ہے ا 


اکاک س ا 
ا 1 و ا یا کے ےب 
المحوق-ع ٣٣١م‏ 


SNE 


الموضو ع: الفقه الحنفي 
العنوان: "جحد الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفى القادري رح اله تعلى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني» حامد على العليمي. 
عدد الصفحات: ٦۲۹‏ صفحة 

لد النسخ : 

CT ESN الحقوق محفوظة للناشر» يم‎ ٤ 
ج الحقوق مجفرظة للا لع ا ي ي ر‎ 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي او‎ 
ل ا كاري ا ا‎ 
الإإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي‎ 
ET SU STI. TA E 
التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية)‎ 
يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع.‎ 

کل کهارادر. هاتف: ۲۱-۲٤۲٥۰۱٦۸‏ ۰. 
کے کے بچش روڈ اھاتف: 1۷۹ 
مین بور بازار. هاتف: دا 2 


لادی تازن هااا ا ا 


الطبعة الأولى 
۹ ھ۲۰۸م 
الطبعة الثانية 


=A 


ا مب اندرون ویر گت هاتف ا ادغ ا 

ا وکاژه : کالج روڈ بالمقابل غوٹیه مسجد» نزد تحصیل کونسل هال. هاتف: ٤٤-۲٥٥۰۷٦۷‏ . 
ا فل دد باز کی چ رک اقبال روڈ. هاش 550۷15 ا 
N CONE‏ 
TECO Eo ala MCB SST‏ 
سکهر: فیضان مدینه بیراج روڈ . هاتف: ۰۷۱-۰٦۹۱۹۱۹۰‏ 

e N a OT O e 

پشاور: فیضان مدینه گلب رگ نمبر ١‏ النور سٹریٹ» صدر. 


اکا ا 


ا ان النكاح لا ينفسخ بأحدهما. ١١‏ 


O a am 
قل او اد وا ن ج کا و عا‎ 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما“ وغيره» وكانت واقعة سيّدنا 


)١(‏ في المتن ا (هو رفع قيد کح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص) هو ما 

شتمل على الطلاق» فخ رج الفسوخ كخيا يار عتق وبلوع وردة» فاته فسخ لا طلاق. 

وفي رد المحتار": (قوله: فخرج ا إلخ) قال في الفتح': فحرج تفريق 
ي في إبائهاء وردّة أحد الروجين» وتباين الدارين حقيقة وحكماء وخيار 
البلو غ» والعتق» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر؛ فإتها ليست طلاقا اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹0/٩‏ تحت قول "الدر": فخحرج الفسوخ... إلخ. 

د فى ارد المخار ما الطلاق فان الأصل فه الحظرة والإناعة للحاحة إلى 
الخحلاضر: [إذكر أمثلة الحاجحة إلى الخلاص قال:] فليست الحاجحة محتصة 
ES NNE aE‏ 
ا ا ق ا ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 

)٥(‏ اخحرجه ابو داود في "سننه" »)٥۱۳۸(‏ کتاب الأدب» »٤۳۳- ٤۳۲/٤‏ عن حمزة بن 
فر قا اال ((کانت تحتي امرأة ونت أحبُها وکان عمر يكرهها 
فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر النبى يل فذ كر ذلك له فقال النبى ئلل: طلقها)). 
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إسماعيل الذبيج عليه الصّلاة والسّلام. ٠١‏ 

]۲۸٠١[‏ قوله: يبقى على أصله من الحظر°: 

أقول: ويؤيّده حدیث: ((ما حلف بالطلاق موْمنٌ» ولا استحلف به إلا 
ا ر کن ماد اح ا کان بأس في تعليقه أو طلب تعليقه 


لا سيّما هذا البأس الشديد» والحديث”“ رواه ابن عساكر عن انس رضي 
الله تعالى عنه عن النبنٌ صلى الله تعالى عليه وسل ثم فيه إيذاء المسلم بلا وجه 


(۱) حر جه البخاري في 'صحيحه' (TTI)‏ ا أحاديث الأنبياء باب (یزفوك) 
[الصافات: ]4٤‏ النسلان في المشي» :٤٠٠١/۲‏ ((فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 


إسماعيل يطالع ت ركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خر ج يبتغي لناء 


+ 
e 


نم سألها عن عيشهم وهيتتهم فقالت: نحن بشر» نحن في ضيق وشدة» فشكت 
إلبه» قال: فإذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه» فلما حاء 
ی و ا و ا 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته وسألنى كيف عيشناء فأخبرته آنا في جهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأً عليك السلام» ويقول: غير 
عتبة بابك قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» ألحقي بأهلك فطلقها)). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 

( د كر حسام الدين ادى ف كر الیال ( ۹:3۴ 

)٤(‏ أحرجه ابن عساكر في "تأریخه"» ۳۹۳/۰۷» هو على بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١۷٥ه)»‏ من تصانيفه: 'تأريخ دمشق 


٠ 11‏ ۶ ٍ 1 
("هدية العارفين" ۷۰٠/١‏ "الأعلام"» ۲۷۳/٤١‏ "معجم المؤلفين"» .)٤١۷/۲‏ 
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ر ل ا ا فال عله و رر ی جاه کد ان 
ومن آذاني فقد آذى الله)) رواه الطبراني في "الأوسط" بسند حسن عن 
أس رضي الله تعالى عنهء أُمّا فعل ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
و 1 الإمام الحسن المجتبى رضي الله تعالی عنه» فنعلم ا E‏ 
لحاجة شرعية ومصلحة دينية وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده 
تكثير الذوق! وقد جاء عن جحده و لله تعالی عليه ا ((إِن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذوّاقات)) رواه الطبراني في "الكبير" عن عبادة“ رضي الله 
تعالڵى عنه. ١۲‏ 


7 قوله: عدم احتیاجه إلى ل الواقع به بائنا.‎ ]۲۸١١[ 


)١(‏ أحرحه الطبراني في "المعجم الأوسط"» »)۳٠٠۷(‏ باب السين من اسمه سعيد» 
‘AVY‏ للامام الحافظ ا القاسم سليمان بن الخو الطيراني (ت ۰ ۹١۳ھ).‏ 
کت الط ۷ 
(۲) أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" .۲١/١ »)۷۸٤۸(‏ 
(۳) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرَم الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» صحابي» 
شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد» وهو أوّل من ولي القضاء ب "فلسطين"» وتوفي 


F I 


سنة أربع وثلائين ب"الرملة" أو ب"البيت المقدس"» وكان من سادات الصحابة. 
("أسد الغابة"» ١٦۰-۱١۸/۳‏ "الأعلام"» .)۲١۸/۲‏ 
(٤(‏ في الشرح: الفاظ: صريح› و ملحق به» و كناية. 


ر 1 ار (قوله: ا به) ا من حیث عدم احتياجه ا النية کاۃظُ 
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مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 
[۲۸۱۷] قوله: ن الاك غلا يكل اح 


أي: في طهر واحد. 
[۲۸۱۸] قوله: ومتفرقا: في الأطهار. ٠١‏ 


|۹ ۸۱ قوله: 8 أو انت ممن | ES‏ 


: إن كان في طهر وطرء فيه أو في حيض قبله. 8 


(AR 
سے‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (طلقة فقط في طهر لا وطء فيه أحسن) بالنسبة إلى البعض 
الاحر. اقظا. 

في رد المحتار : (قوله: ل التاء للوحدة» وقيد وال الراتد عليها بكلمة واخدة 
ایب دراو 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن 
وبدعي» ۱۰۱/۹ تحت قول ا 

)۳( المرحع الساق: 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو طلقها بعد ظهور حملهاء أو كانت ممن لا تحيض في طهر 
وطغها فيه لا يکون و لعدم ال أعنى: تطويل العدة عليها. 

() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »١٠۳/۹‏ تحت قول "الدر": لا وطء فيه. 

TD O O E 
ولا في حيض قبله كما مرّ» وٳلا فهو بدعي.‎ 

Ag EE NET 
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[۲۸۲۱] قوله: ”° لا تکون فاصلة: 
أي: فيکره أ تة من طا فى ر واجد وط 8 

مطلب في الإكراه على النوكيل بالطلاق والنكاح والعناق 
[۲۸۲۲] قولە: ° وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه“: 


ج 


)١(‏ في "الدر": من البدعي: طلقتان في طهر لا رجعة فيه. 

وقي 3 ا فلو تخحلل بین الطلقتين ر جحعة ل یکره إل e‏ بالقول أو بنحو 
TE‏ عن شهوة لا بالجماع... إلخ» وح ا ا ا کن 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »٠١۹/۹‏ تحت قول "الدر": لا رجعة فيه. 

(۳) في روالار فن طلاقه صحیح) أي: طلاق المكره» وشمل ما إذا 
آکره على التو كيل بالطلاق فو کل فطلق ال وکیل فاه يقع» بحر قال محشە 
الخحير الرملي: ومثله العتاق كما صرّحوا به» وأما الت وكيل بالنكاح فلم أر من 
صرح به» والظاهر أنه ل يخالفهما في ذلك لتصر يحهم ا الثلاث تصح مع 
الإ کراه ا وقد ذكر الزيلعى في مسألة الطلاق أن الوقوع eT‏ 
والقياس أن لا تصح ال وكالة؛ لأن ال وكالة تبطل بالهرل» فكذا مع الإكراه كالبيع 
وأمثاله» وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوجحب فساده» 
فكذا الت وكيل ينعقد مع الإكراه» والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة؛ لكونها من 
الإسقاطات» فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف ال وكيل اه. فانظر إلى علة الاستحسان 
في الطلاق ا في النكاح» کون ENE‏ ا تأمّل. اھ کلام الرملي. 
قلت: وسيأتى تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» مطلب في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح 
والعتاق» ۱١۱۷/۹‏ تحت قول ال طلاقه صحيح. 
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تركه نالك غير محرر» وسنحقق E E‏ 


الإکراه مطلقا إن شاء الله تعالى. 

فائدة: الأصل أن كل ما لا يحتمل الفسخ يصح مع الهرلء وكل ما 
يصح مع الهرل يصح مع الإکراه كما یات ص۳٣‏ ۱ جه“ 

فائدة: انظر لو أحاز ااه 

أقول: إن كانت الإحازة قبل العقد فهو الت وكيل وإن كان بعد عقد 
ا دص ر الإإحازة اللاحقة مثل الوكالة السابقة وينبغي التحرير 
ل جه و افر ر الإحازة لا تصحٌ مع الهزل» لك ال وكالة أيضا لا تصٌ 
معه» ومع ذلك لو وكل مكرها ففعل ال وكيل نفذ لما علمت أن الشرط الفاسد 
لا يعمل في النکاح وقد قدّم ش عن ح ص۷٤‏ ۲ء ج۲ : (أن إحازة النكاح 
مغله لا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها) اه. ١١‏ 

وقد ذكر في بيو ع "الدر": رأن كل ما كان مبادلة مال بمال 
يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض) اه. NEY‏ 
النكاح سابقة أو لاحقة ليست من المعاوضات المالية فتصح مع الشرط 


)١(‏ انظر المقولة ]٤١٠١[‏ قال: أي: "الدر": يصح. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الإ کراه» ۲۳۲٤/۹‏ (دار المعرفة). 

(۳) انظر رد المحتار'» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به» 
,)تحت قول "الدر": فقصرها على البيع قصور. 

)٤(‏ انظر الدر'» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
.fA-t0۹°‏ 
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الفاسد فكذا مع الإكراه كما ذكر الإمام الزيلعي في الت وكيل بالطلاق'» 
وأنت تعلم أن هذا الدليل يفيد حواز كل تو كيل مع الإكراه فليحرّرء والله 
تعالى أعلم. 

أقول: ولكن يدفع كل ذلك أن تعليل الاستحسان غير مطرد وإلا وحب 
ا ر ا 
فليس لأحد أن يقول: تصح الهبة مع الإكراه» والحقٌ أن الفقه لا يؤحذ من 
التعليلات التي ببديها المتأخّرون» وإذ قد رأيناهم قاطبة يذكرون فيما يصح 
الإکراہ الت وکیل مقَیّدا بالطلاق والعتاق ولا یذکر اح منھم النکاح مع أن 
أحوهما وقرينهماء وقد نصّوا أن المفهوم معتبر في الكتب حى مفهوم اللقب 
اا ی ق ف و ی 
لم يطبقوا على ت ركه نسيانا ولا اجتزاء بل لاه ليس من المستثنيات كما مال إليه 
اا اا ق ا ل ا ف 
الإكرا وإن لم يجز التوكيل بالإكراه لم تجز الإحازة أيضاء وبالجملة 
فالمحل محل اشتباه ولا ب من تحرير فوق ذلك والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


E ESS N O) 
فی ارات اارار عل سے لار لجر اين بن اح بن رر اين عل‎ 
.)ه٠١۸١ت( الأيوبي العليمى الفاروقى الرملى الحنفي‎ 
.)٦۹/١ "رد المحتار"»‎ ٠١۸/١ ("هدية العارفین"»‎ 
انظر 'رد المحتار'» کتاب الإکراه» ۰۲۳۳/۹ تحت قول 'الدر": وتوکیله بطلاق‎ )۳( 
وعتاق... إلخ. (دار المعرفة).‎ 
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e 
ا‎ 


rare]‏ قو له: ر مراده بعدم الوقوع ف الفة به عدمه ديا 

أي: وفرق بين الطلاق هازلا وبين الإقرار به هازلا لهذا إذا تعلق هازلا 
د (أقلْ)» ويحتمل تعلقه ب (الطلاق) أي: أقرٌ بأنه كان طلق بالهزل وعطف 
(كاذبا) من عطف العام على الخاص» والفقهاء ربما يفعلونه ب (أو)؛ وذلك 
لأن الإقرار بالطلاق هازلا إلما يفيد لو لم يكن طلق في الواقع» وإِنما أقرٌ به 
كاذباء أَمّا لو أَقرٌ به صادقا فلا شك من الوقوع ديانة سواء كان هازلا في 
الإقرار أو في المقرٌ به» فافهم» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

]۲۸۲٤[‏ قوله: ‏ وفیه قصور: 


)١(‏ في المتن والشرح: (يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا» "بدائع"؛ ليدحل 
O OT OO‏ 

وفي "رد المحتار": وما ما في إكراه "الحانية"-: لو أكره على ا 
لا يقع کیا لی اف لاان هازل او کاذا فقال في ا مراده بعدم 
الوقوع في ال تقل عن البزازية" و القتية ": لو أراد به الخبر 
عن الماضي كذبا لا يقع ديانة وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹/١٠٠ء‏ تحت قول "الدر": أو هازلا. 
E EE EES‏ 
ففى "التحرير" و"شرحه": الهزل لغة: اللعب» واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ 
ودلالته المعتى الحقيقي ولا المجازي» بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته 

منه» وضده الجد» وهو أن يراد باللفظ أحدهما. 


# 


(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹/١٠٠ء‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 
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أقول: حقيقة الشيء ما يحق به ويه E E aS‏ 
بل یرید أن یلغو" فلا قصور. ۱۲ 

]۲۸۲٥[‏ قوله: ‏ فقد فرق بین ما إذا کان... 

أقول: إذ قد علمنا المناط وهو تسبّبه في زواله بمحظور أي: تعاطيه 
مختارا ما يعلم أله يزيل ف ا ا ان کس ا 


e‏ بهذه الغاية فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن 


ي 


م 


ا ا إلى تلك الخاية فلم يعسبّب وإن كان شديداء تأمّلء 
واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع. 
وفي "فتح القدير"» كتاب الطلاقء :۳٤۷/١‏ إذا شرب الخحمر فصدع فزال عقله 
بالصداع فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علة العلة كالشرب إلا عند عدم 
ا وتفس المسألة في ا (ج۳» ص٣٣۲)‏ نقلا عن الفتح . 
("البحر"» کتاب الطلاق» .)٤١۲/۳‏ 
قال العلامة الشامي: ويخالفه ما في 'الملتقط ' : لو كان التبيذ غير شديد فصدع 
فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شدیدا چ فصد ع 
فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرّم وغير 
محرم» کما تری» فتأْمّل. 
E E E a‏ 
بالصداع. 
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]۲۸۲١[‏ قوله: ”“ في "الحاوي الزاهدي"': 
و و الوقوع يإفتاء المفتي فتبیّن عدم لم یقع کما 
TA‏ من قاعدة: لا عبرة بالظن البين حطؤه. ٠١‏ قوله: 


(لم يقع) ای دنات اَم فضا فيقع کک في "القنية'؛ لاقراره به اه E‏ 


rary)‏ و في "الحاوي الزاهدي": 

قلت: مثله في "البزازية" فالأولى العزو إليها. ١١‏ 

1 قولة: © أن الجنون لا يعدم الشهوة :2 راب عما بتراءي 
وروده من أن التأحيل لا يفيد مع الجنون. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الحاوي الزاهدي": ظن آنه وقع الثلاث على 2 پإفتاء 
أم يكن أهلاً اتوي وكلّف الحاكمٌ تاها في السك فکيت» فم استقتى 

ممن هو أهل للفتوى» فأفتى بأئه لا تق والتطليقات الثلاث مكتوبة في الك 
SNS‏ ولكن لا يصدق في الحكم اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹/١۳٠ء‏ تحت قول "الدر": يقع قضاء. 

( الاشاه الف الأول القاعدة الساعة عة ة٠‏ 

( غم عون الها الف اول القاغدة الماع عرف هه 

)٥(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» ۳۹/۹٠ء‏ تحت قول "الدر": يقع قضاء. 

(1) "البزازية"» كتاب الطلاق» نوع آحر في ألفاظهء ٤‏ /۱۷۸» (هامش "الهندية"). 

(۷( لا يقع طلاق المحنول إل في أربع مسائل ذكرها الشارح» متها إذا کان عتينا. 

قال العلامة الشامي: اک وفرٌق القاضي بینه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة؛ + لان 
الجنون لا يعدم لیو کا میا فی ابه ان اء اله تغال. 

BEE NEES NE 
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Ng Na TÎ 
مطلب في الطلاق بالكتابة‎ 


N A O E ET N 

فما لم يجئ إليها الكتاب لا يقع كذا في "فتاوى قاضي حان"» وإن 
كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» فكتب بعد ذلك حوائج فجاءها 
الكتاب... إلخ» هكذا هو في "الهندية"» وراجعت "طط" فنقل مثل ما 
نقل عنه الفاضل المحشى» فلعل "ط" اخحتصر الكلام أو في نسخته 
ال ما 


)١(‏ في "رد المحتار": وفى ارخا ولو قان وفعت ما بلطت به حالة النوم 
لا يقع شيء اھ. وهو ظاهر. 

0(5 رد لار كات اطلا ۷/۹ اقرل ادر او جعامّه طلاقا. 

(۳) "البرازية"» كتاب الطلاق» الفصل الأولء ٤/١۷٠ء‏ (هامش "الهندية"). 

)٤(‏ في "رد المحتار": وإن علق طلاقها بمجىء الكتاب بأن كتب: إذا حاءك كتابي 
هذا فأنت فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأً يقع الطلاقء كذا في 
'الحلاصة'» اط 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة» ٠١١/۹‏ تحت قول 
"الدر": كتب الطلاق... إلخ. 

() "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالکتابة» .۲٠۹/۱‏ 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة» .٠۷۸/١‏ 

.١١١/۲ "ط"» كتاب الطلاق»‎ (A) 
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اا ی ی 0 و 


لم يكن وطنها. ٠١۲‏ 

TOE EE AO 

[۲۸۳۳] قوله: “ لو قال للکاتب: اکب طلاق امرأتي... إل : 

احتلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصْكٌ بطلاقها فقيل: يقع وهو إقرارٌ به 
وقیل: هو ت وکیل فلا يقع حتی يکتب» وبه يفتى وهو الصحيح في زماننا كذا 
في "القنية"» وفيها بعده: وقيل: لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق. ٠١‏ 


e 


ا 

)١(‏ في الشرح: كتب مستبيناً: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت 
بوصول الكتاب» 'حوهرة . 

في "رد المحتار": ولو وصل إلى أبيها فمرّقه ولم يدفعه إليها: قإن كان متصرّفا في 
جميع أمورهاء فوصل إليه في بلدها وقع» وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل 
إليهاء وإن أحبرها بوصوله إليه ودفعّه إليها ممرّقا: إن أمكن فهمّه وقراعه وقع 
واا ا ا 

(5 © ر السار كاب اطق ۹١د‏ تت قول افر :طلقت و صول الكاب. 

(۳) المرجع السابق. 

.۲٠١/١ "الحانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": لو قال للكاتب: اکتب طلاق امرأتي» کان إقرارا بالطلاق و إن 

() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ٠١١/۹‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول الكتاب. 

(۷) "الأشباه"» الف الثالث» أحكام الکتابة» ص ۲۹. 
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]۲۸۳٤[‏ قوله: کان إقرارا بالطلاق”': 
السالة ملف فا كا تدك عن التمرا" فى اة 


TiN 

[] قوله: ° واه ار کتابا بلقا ا 

کتب کتاب الطلاق ثم نسخه إلى کتاب آحر أو أُمر غيره بكتابته 
ثانيا ولم يمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثتتين قضاء وواحدة في الديانة اه 
"برازية"“. قلت: وصوابه: فأتاها الكتابان كما في "الخلاصة". ١١‏ 


إ١‏ ك 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ٠١١/۹‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 

(۲) انظر المقولة القابلة. 

)٣(‏ في "رد المحتار": ولو استكتب من آحر كتابا بطلاقهاء وقرأه على الزوج 
فأحذه الزوج وحختمه وعنونه وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقرٌ الزوج أنه كتابه 
أو قال للرحل: ابعث به إليهاء أو ال ٣٣۵‏ کی نسخة وابعث بها إليهاء و إن 
ر ی کل ردا او اد ر دران 
وکذا کل کتاب لم يكتبه بخطه» ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أله 


کتابه اھ ملخصا. 
)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب الطلاقء ۹/١١٠ء‏ تحت قول "الدرٌ": طلقت بوصول 
الكتاب. 


.) (هامش 'الهندية‎ “\Ao/ f الا كتاب الطلاق›‎ )٥( 
.۹۲/۲ "الخلاصة"» كتاب الطلاق» جنس آخحر في التو كيل و كناية الطلاق»‎ )( 
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س 


(Ia 
ازية‎ 


قال لرجل: ابعث هلا الكتاب إليهاء فهدا اة کتابته بنفسه اھ 7 


فا مها السا ۷ 

فی 'المتتقی': (إذا کتب کتاب الطلاق ثم سه فی کتاب آخحر أو آمر 
غیره حى کتب ولم يمل هو فاتاها لاان حلفت سا و فا وفيما 
بینه وبين الله تعالى تقع ورل کي ف رک ر کاب 
الطلاق لامرآته وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وحتم عليه أو قال لذلك 
الرحل: ابعث بهذا الكتاب إلى امرأتي فهو بمنزلة كتابته). ٠١۲‏ "حلاصة"". 

قال“ للصّكاك: اكتب طلاق امرأتي تطلق كتب أو لم يكتب (قظ<*“ 
سرد بازن خل ڪر د وبدڪان ص كنيس امد نر زن )کت ەه سەطلاق نويس کن 


() "البزازية"» كتاب الطلاق» ٤/١۸٠ء‏ (هامش "الهندية"). 

(۲) الواقع في نسختي "الخحلاصة": ركتب من رحل آخر) وصوابه: (أمّا استكتب)» أو 
حذف (من) كما في عبارة "البرازية"» والبزازي إلّما حص هذا المقام من 
"الخحلاصة" كما يظهر بالمراجعة إليهما. ٠١‏ منه. 

["البرازية"» كتاب الطلاق» ٤/٠۱۸ء‏ (هامش "الهندية')]. 

(۳) "الخحلاصة"» كتاب الطلاق» حنس آحر في الت وكيل وكناية الطلاق» ۹۲/۲. 

)٤(‏ المسألة تأتي في الإقرار ص٠‏ ۷۰. ٠١‏ منه. 

[انظر "الدر"» کتاب الإاقرار» »٤۲۳-٤۲۲/۸‏ دار المعرفة» بيروت]. 

)١(‏ أي: القاضي ظهير الدين» هو محمد بن أحمد بن عمر البخاري» بو بكر» ظهير الدين» 
فقيه حنفي» كان المحتسب في بخاری (ت۱۹٦ه).‏ من كتبه: الفتاوى الظهيرية › 
'الفوائد الظهيرية" في الفتاوى التقطها من "شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد. 

.)٠٠١/١ ("الأعلام".‎ 
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ری کے کک چن است شی کت د م د شع اللات جک 


الإقرار في الرابع عشر من "الفصولين" اه "مجموعة الأنقروي". 

وکتب بخطه في "هامشها"' على قوله: (تطلق کتب أو لم یکتب) ما 
نصه: (وصحح في القنية : آنه لا يقع ما لم يكتب في باب فيما يقع بكتبة 
الك في الطلاق) اه. 

أقول: رمز أوَلاأ في "الفصولين '” (مش) ل "منهاج الشريعة”“ ونقل 
فك ها اض (لو قال اا کب شهادتي في هذا الل فکتب الماسور 
نهد بذلك لم یکن إقرارا من الآمر باه للبائع كما لو قال له؛ اکت طاق 
امرأتي فكتب فهو ليس بإقرار بطلاق)» ثم رمز" (عده) ل"العدة"" ونقل 


)١(‏ خحالع رحل زوحته وحضرا إلى الدكان لكتابة الصك» فقالت المرأة للصكاك: 
أكتب بالثلاث» فقال الصكاك للزوج: هل كذلك؟ فقال له: اكتب بالثلاث 
يقع الثلاث. 

)۲( 'الفتاوى الأنقروية"» کتاب الطلاق› T/1‏ 

(۳) هامش "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .۷۳/١‏ 

.٠١۷/١ "جحامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إل‎ )٤( 

(ه) "منهاج الشريعة في شرح منار الأنوار" في الأصول: لجلال الدين رسولا بن أحمد 
بن يوسف التباني الحلبي الحنفي (ت۷۹۳ه). AT SS)‏ 

)٦(‏ "حامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إلخ» .1۳۷/١‏ لكن رمز "عده" ليس في 
نسختنا لعل هذا من احتلاف النسخ. 

(۷) "عدة المفتين : للنسفي. 

("كشف الظنون"» ١۱١١/۲‏ "حامع الفصولين"» .)۳/١‏ 
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عنه: (لو قال له: اكتب طلاق امرأتي فهو إقرار بطلاقهاء فلو قال له ثانيا 
للتقاضى فهو إقرار بتطليقة واحدة (فقظ» قال للصّكاك: اكتب) إلى آحر ما 
ص 2 اي ت س ار( :2 . ا 2 
مر عنها وعن (فظ) ل فوائد ظهير الدين . وقال في الخانية في فصل 
2 . ا > . ۲ 
الصريح: (لو قال: اكتب لها طلاقها ينبغي أن يقع الطلاق للحال“ كما لو 
قال: احمل إليها طلاقها و كما لو قال: اكتب إلى امرأتي أنها طالق) اه» من 
a AF o :‏ )( 1 1 
فصل الصريح هامش الهندية ص2۷٤‏ جا > طابع مر ٠١.‏ 
]۲۸۳١[‏ قوله: إن أقَرٌ الزوج أنه كتابه أو قال للرحل: ابعث به إليها“: 
أقول: غا ا عن 1 2 Ol‏ کا (وبخف ا 
إلى امرأته فأتاها الكتاب وأَقرٌ الزو ج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليهاء وكذلك 
ا ا 


)١(‏ "الفوائد الظهيرية" في الفتاوى: لظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر 

المحتسب البخاري الحنفي EAE)‏ 
كف الد 03۹4۲ 

5© ائ مرد هدا القرل من درن حاخة إلى ان يكب المامور يديل اة 
ا E‏ ل کا کے الا ر د کے غل و 
المأمور ذلك اه فافهم. ا اول اف کد ا م 

(۳) "الخانية" كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» .٠٥۷/١‏ (هامش "الهندية"). 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاقء» ۱/۹١٠ء‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالکتابة» .٠۷۹/۱‏ 
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بها إليها... إلخ)» وظاهره أن "كذلك" إشارة إلى بعث الرحل بنفسه فيكون 
المعتى أن الرحل إذا كتب بأمره وقراً عليه فبعثه الزوج بنفسه أو الرحل 
الكتاب أو نسخة أحرى منه بأمر الزوج فإن الطلاق يقع عليها إذا أتاها 


الكتاب إن أقرٌّ الزو ج أن الكتاب كتابه؛ وذلك لأن بقَيّة تصوير المسألة معادة 
في الصورتين المشبهتين» وإنما التغاير في المشبه والمشبه به فلو كان قوله: 
كلك إغارة إلى قزار الزوج كات المع أن الرجل إا كب بام قرا 
عليه وبعثه الزوج بنفسه فإن الطلاق يقع عليها سواء أقرٌّ الزوج أنه كتابه أو 
بعث الرحل E TC‏ 
في الصور الثلاث وهو فاسد كما ترى. 

وعلى ما ذكرنا يكون إقرار الزوج مشروطا في الثلاث: NS‏ 
أو بعث الرحل الكتاب أو النسخة الأحرى بأمره وهذا صحيح لا غبار عليه» 
ویدل عليه قوله“ في آخره-: (کذا کل کتاب لم يکتبه بخطه ولم يمله 
بنفسه لا يقع به الطلاق ما لم يقر أنه كتابه) اه- حيث حعل الإقرار شرطا 
الو ور هر الد اا ات فی تر الال کا 
لا يخفى على المتأمل»ء فاصدق التأمّل» وراحع» وحرر. ١١‏ 

ومن الدليل على ما فهمت -ولله الحمد- عبارتا "البرازية" و"الخلاصة" 


اللتين نقلتهما على هامش ص٤ ۷٠‏ فإته لا ذكر فيهما للاقرار وإذّما عطفا 


.٠۷۹/۱ "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالکتابة»‎ )١( 
قوله: ولو استكتب من آحر كتابا بطلاقها... إلخ.‎ ]۲۸۳١[ انظر المقولة‎ )۲( 
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اق غیره بالبعث ' على ت الرحل بنفسه" فعلم ن المراد أن اة ي 
وبعث غیره بأمره سوا لا ان بعث غیره بأمره وإقراره بالکتاب سواء» وأيضا 
على ما وهم یکون الحاصل أنه يازح الإقرار إذا كان الباعث هو بنفسه ولا يلزم 


ذا لم پیعث بنفسه بل غیره بأمره وهو کماتری. ۱۲ 


نعم! لو كانت العبارة هكذا لكان له وجه: (وبعث به إليها فأتاها وقع» 
وار قال لجل م ا را لت رل ار اعت فة ا 
أف اه كاه نكن الو دان كا امار ل بكرن سك کا 
إلا أن يبعث أو يأمر ببعثه أو يقر أنه كتابه» فيوافق ما في "البزازية' 
و"الخحلاصة" وزيادة صورة الإقرار لا ينافي ما فيهماء فإن الإقرار أقوى من 
دلالة البعث أو الأمر به كما لا يخفى. 

وبالجملة لا يخلو ما نقل“ عن "التتارحانية" عن تخليط اما كلام 
E E‏ 
الزوج تصير بمنزلة كتابة الزوج إذا قرأت عليه» ودل دليل على التنفيذ كبعثه 
أو الأمر ببعثه» وحاصل ما في "الهندية": أن كتابة الغير ولو بأمر الزوج لا تصير 
بمنزلة کتابته وإِن بعث هو أو أمر ببعثه ما لم يقر انه کتابه» وحاصل کلام 
'الخانية" وغيرها: ُن مجرّد أمر الغير بكتابة الطلاق طلاق في الحال وإن 
لم يكتب» وحاصل كلام "القنية": أنه طلاق إذا كتب من دون شرط أن يقرا 
عليه ويبعث أو يأمر بالبعث أو يقر باه كتابه فهذه أربعة أقوال» فليتأمّل تاملا 


(۱) انظر "رد المحتار". کتاب الطلاق» .٠١١-٠١١/۹‏ 
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ا ب یحدث ١ e‏ 


N. 11 . 1t 2 1‏ اأرام سل 

وا ج ل لک بالأمر غير موثرة شيئا أو أمره ببعثه ما لم يقر 
أنه كتابه» و'البزازية" جعل القراءة عليه وبعثه دليل التنفيذ في كتابة الغير 
مطلقا من دون إشراط أن يكون بأمر ازو فکیف إذا کان بأمره؟! 

و 'القنية' حعلت مجر د الكتابة بأمره ککتابته من دول تو قیف على بعته 
ا ا ا ت ن ا ل اال ا 
عن الحاحة إلى الكتابة والبعث والإقرارء وأمّا فرع "البزازية" فلا يخالف 
"الحانية" ولا "القنية"؛ لأن كلامَهما في الأمر وكلامها غير مقيّد به فيجوز 
حَمله على ما إذا كتب غيره بغير أمره» ولا تنافي بين أن تكون الكتابة بأمر أو 
مجرد الأمر طلاقاء وأن لا تكون الكتابة بغير أمر طلاقا إلا بالقراءة ودليل 
التنفيذء وما "الحانية" و "القنية" فمتخالفتان صريحاء و"الخانية" هى ما هى» 
لکن مع القنية" صریح التصحيح› و بالجملة فالمحل لم يتضح بعد» و الله 
المسؤول لإظهار الصواب الناصع المصقول. ١١‏ 

ثم ظهر بحمد الله تعالى أن لا تخحالف لفرع الهندية مع فرع الحا 
ومن معها من الجاعلين الأمر طلاقا في الحال» فإتهم إّما يجعلونه من حيث 
هو إقرار بالطلاق كما صرحوا به» وإلا فليس "اكتب" من صيغ إنشاء 
الطلاق› وكذلك اا أو 'بشر ها" أو "احمل افا فکل ذلك E‏ 
حعل طلاقا اقتضاء منه لإقرار الطلاق» وفرع "الهندية" لا تتعيّن للإقرار؛ لأن 
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تعليقه الحكم بإتيان الكتاب» فليس إقرارا بطلاق كائن قطعا. 

فإن قلت: يحتمل أن يكون إقرارا بطلاق معلّق بوصول الكتاب» قلت : 
ويحتمل أن يكون أمرا بكتابة طلاق معلق لم ينشاً بعد» وإنّما يكون إنشاؤه 
بالكتابة وبالاحتمال لا يثبت الإقرار بل بهذا البحث يترحح قول "القنية' 
و"منهاج الشريعة": (إن الأمر بالكتابة ليس بإقرار أصاف؛ إذ الاحتمال قائ 
في الكل إلا في أمر الصّكاك بكتابة الك فلعل ثمه لقائل أن يقول: الأظهر 
أله إقرار بخلاف الأمر بكتابة كتاب إلى المرأة فاه ليس بظاهر في الإقرار 


أصلاء وحينفذ يضعف بحث "الخانية" ويظهر الفرق بين فرعها وفرعي 
"العدة" و"الفوائد الظهيرية"”“ ويترجح او اا و 
بالكتابة إلى المرآة يحتمل الإقرار ويحتمل الت وكيل بإنشاء الطلاق بالكتابة 
وار کیل آولی فهو المتعین؛ فلا یت الاق ما آم یب کیا م في 
'القنية"» أُمّا أن بعد کتابته أيضا يحتاج إلى أن يقر الزو ج أنه كتابه حتّى لا يقع 
يدوته ديانة أيضاء فممًا لا يظهر وجهه» والله تعالى أعلہ. 

وما فر ع "البزازية" ففي الكتابة بغير الأمر فال الأمر إلى الاعتماد على 
فروع منهاج الشريعة والعدة والفوائد الظهيرية و القنية و البزازية 
و الخلاصة' حلاف لببحث "الخانية" وفرع "الهندية"» أمَّا الفر ع المجزوم به 
في "الخانية" ففي صورة الإملاء فاته ألقى الألفاظ على الكاتب لا في مجرّد 


الأمر فهو بمعزل عن هذا المحل. 


.١١ الفوائد الظهيرية هي غير "الفتاو ى الظهيرية'. قد مرت ترجمتها ص‎ )١( 
COATS 
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فتحصّل -ولله الحمد-: أن كتابة الزوج بنفسه وإملاءه -بأن يلقى 
الالفاط کا ا الان او یکت ويار حه باساعة کا کی 
"البرازية" و"الحلاصة"- قائم مقام تلفظه حتى لو أرسل إرسالا وقع في 


L2 


اال جد اة ر ا اا روان اير الصكاك قان غلا 
یظهر وإن أمر غیره بالکتابة فت وکیل» فإن کتب کان کا و ل 
وما إن لم يكتب ولم يمل ولم يأمر بل كتب غيره بغير أمره فيحتاج إلى أن 
E aS uO ng ES‏ 
هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

E E NE E 
التزاع كفرعها فن معنى قوله: "أكتب لها طلاقها": اكتب الطلاق سنداً لها‎ 
((اکتبوا لأبي شاه))» فكان‎ e لھا كکقوله و الله تعالی عليه‎ e 
۱ ۲ كقوله للصّكاك ولا شك أنه ظاهر في الإقرار فيؤاحذ به قضاء وهو المراد.‎ 

لکن لار ة الي فا عن اشا ار ا فا ين السرن 
نص في أن تصحيح "القنية" في صورة الصَّكٌ باكد ألفاظ الفتوى: "به يفتى"› 
فيقدم على ما في له وه و ا الأمر توكيل مطلقا والباقي 
على ما قدمنا. 

وبالجملة ففى المسألة اضطراب شديد» والله الهادي إلى الصحيح 
الك ا 


.٠٠١۳/۲ كتاب في اللقطة»‎ »)۲ ٤۳٤( أحرجه البخاري في "'صحيحه"‎ )١( 
انظر المقولة [۲۸۳۳] قوله: لو قال للكاتب: اكب طلاق امرأتي... إلخ.‎ )۲( 


ی 
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ثم قد شاع في بلادنا أن أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته دعا الصكاك 


وأمرة أن يكتب طلاق امرأته تلاا مقلا فيعظه الاس ويستتزلونة عر الثلأك 
فيقول سمعا: اكتب طلاقين وهكذاء» وكل ذلك دلیل قاطع على أنهم لا يرون 
بالأمر إلا الت وكيل ولا يفهمون منه الإقرار أصلاء فوجب التعويل على ما في 
"القنية" و"الأشباه" وهو المصحح المفتى به» وله الحمد» فقد وضح الصّواب 
انكفن الخجاب , الخمل ن الي ال حاب ٠١‏ 


1۲ E قو لڵه: وينبغي ... هذا کالجو اب عن سۇال‎ rarv] 


بر و ر 


)١(‏ في الشرح: کتب لامراته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالو ا 
الأحيرة وبعثه لم تطلق» وهذه حيلة عجيبة» وسيجيء ما لو استشى مش بالكتابة. 

ف ا و ف 0 ا ف EE‏ ایا ا 
E‏ ا عا 
طال : ثم محا قوله: وغير عائشة اه "ح". قلت: وينبغي أن يشهد على كتابة ما 
محاه؛ لملا يظهر الحال فيحكم عليه القاضى بطلاق عائشة» تأمّل. 

(قوله: وسيجيء ما لو استشى بالكتابة) آي: في باب التعليق عند قوله: قال لها نت 
طالق إن شاءِ اله ت اھ. چ وقي 'الهندية": وإذا كتب الطلاق واستت اة 
الى ا وان ا : هل يصح؟ لا رواية لهذه المسالة وينبغي أن يصح 
کل ا 

(۲) "رد المحتار" كتاب الطلاق» ٠١۲/۹‏ تحت قول "الدر": وسيجيء ما لو استشى 
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مطلب: سن بوش يقع به الرجعي 

[۲۸۳۸] قوله: ‏ بأنه جع : 

ف ا و کو اا کر غ ادا 
الحرف كالحائكين وغيرهم» فإلّه صريح عندهم في الطلاق» بل كثير منهم 
ات ن ا غر ها را د کا کر ال حل 
ا ولا يجب شيو ع ذلك العرف في التاس ع کا ا i‏ 
اى جت ا تعالى أعلم. 

[۲۸۳] قوله: ° فيلحق بالكناية: لکن لا تقع إ9 رجحعی کما 
E‏ 


)١(‏ في ارد المحتار' عن الشرنبلالية : وقع السؤال عن التطليتق بلغة الك: هل هو رجعي 
باعتبار القصد» أو بائنٌ باعتبار مدلول (سن‌بوش) أو (بوشاول)؛ لأن معناه: حالية 
أو خحلية» فلينظر اه. قلت: وأفتّى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بآئه رجعي.. . إلح. 

(© رد لار کاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
8 جل لد ولو لار 

() 'الفتح'» کتاب الأیمانء باب ما یکون یمیناً وما لا یکون یمیناء .۲۷٤-۳۷۴۳/٤‏ 

)٤(‏ ذكر من ألفاظ الصريح: مطلقة بتشديد اللام» أمّا بالتخفيف فيلحَق بالكناية. 

)٥(‏ "رد المحتار" کتاب الطلاق»› باب الصريح» ۹٠ء‏ تحت قول "الد": 
نالتكنك. 

() انظر "الدر". کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠۲٣۵/۹‏ 
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]۲۸٤٠١[‏ قوله: ‏ وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة: 
لکونه کاذبا فی الإحبار. 
[۲۸١|‏ قوله: " مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها“: 


یل 


مهات ار جا ۷١‏ :ان ا اة م ة فة غرةا. 


]۲۸٤۲[‏ قوله: وظاهره آنه لا يصدق فی اه لچ برد امرأته للعرف» والله 


f 

اعلم 1 

)١(‏ في رد المحتار : رحل دعته جماعة إلى شرب الحمر» فقال: إلّي حلفت بالطلاق 
لاش و کان ف شرا ت [ قنية عن المحيط '] وقال 
صاحب التحفة ': لا تطلق ديانةء اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۹/٦١٠ء‏ تحت قول 'الدر": لت ركه 
الإضافة. 

(۴) في "رد المحتار": سيذكر قريا أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يارمنىء 
والحرام يلزمني» وعلىٌ الطّلاق» وعليٌ الحرام» فيقع بلا ية للعرف... إلخ 
فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحاء فهذا مؤيّد لما في 
'القنية"» وظاهره أنه لا يصق في أنه لم يرد امرأته للعرف» واللّه أعلم. 

(٤(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۷/۹ ۱» تحت قول لكر ك ك 
الإضافة. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاقء باب الصریح» ۱۷۲-۱۹۹/۹ء تحت قول 
ا فيقع بلا نية للعرف. 

)١(‏ المرحع السابق» ص۷١٠ء‏ تحت قول الدر : لتركه الإضافة. 
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مسألة الإضافة 


أقول وبالله التوفيق: بقي بعد أشياء» فإك إن تتبعت فرو ع ترك الإضافة 
وجدتهم رما يقولون: (لا يقع ما لم يقل: أردتها)» فهذا NT‏ أن الوقوع 
مشروط بالقول» وربما قالوا: (يقع ما لم يقل: أردت غيرهاء أو لم أرد 
طلاقها)» فهذا يدل على أن عدم الوقوع هو الموقوف حى لو لم يقل ذلك 
وقع وإن لم يقل: أردت طلاقهاء وربما تراهم يحكمون بالوقوع من دون 
حاحة إلى النية مع تركه الإضافة حيث وحدت في كلام من خاطبه كالمرأة 
أو غيرها» وأحرى تراهم ينوّون مع وجود الإضافة في كلام المخاطب» 
وربّما تسمعهم يحكمون بالوقوع مطلقا من دون نيّة مع عدم الإضافة لا في 
قوله ولا في قول غيره» وربما ينوون في هذه الصورة فهذه احتلافات يتحير 
لديها من لم يتأمّل ولم ينرل كل فرع على ما ينبغي أن ينزل. 

راللى حل لامد الت جرف الول الف ج و ان 
الإضافة لا بد منها إما في اللفظ وإما في النية؛ إذ لا طلاق إلا بالإيقاع› 
ولا إيقاع إلا بإحداث تعلق الطلاق بالمرأة» وليس ذلك إلا بالإضافةء وهذا 
ضروريً لا شك فيه؛ إذ لولاه لزم الطلاق على كل من تلفظ بلفظ: طلاق أو 
طالق ونحوهما وإِن لم یزد على هذا ولم یرد طلاق امرأته» وهو باطل قطعا 
فاشتراط الإضافة حق لا مرية فيه» نعم! قد توحد الإضافة في اللفظ فلا يحتاج 
في الحكم إلى التيّةء وقد لاء فيحتاج إلى ظهور الة. 

أمّا و جود الإضافة في اللفظ فأقول: على ثلائة أنحاء: 

الأوّل: تحققها صريحا في كلام الزوج» وهذا الذي ذكر الحلبي 
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بارالص ر 


والطحطاو ي أمثلته» كقوله: أنت طالق» أو طلقتك» أو هذه» أو زينب» أو 


بنت زيد» أو أمٌ عمرو» أو أحت بكر أو امرأتي طالق. 

الثاني: تحققها فيه لأحل كونه جوابا لكلام تحققت فيه» فتحقق في 
الجواب أيضاء؛ لأن السؤال معاد في الجواب وهذا ما في "الهندية"”“ عن 
الحلاصة : (قالت: طلاق بدست تواست» مرإ طلازأكن» فقال الزوج: طلاق مي 
ڪ م وکرر ٿلاثا طلقت لائا) اھ 

ويها عن "التخيرة': (سغل شمس الأئمة الأوزجندي عن أمرأة قالت 
لزوجحها: لو كان الطلاق بيدي لطلقت نفسي ألف تطليقة» فقال الزوج: مزيز 
هزام دادم» ولم يقل : دادم ا قال : يقع الطلاق) اھ. وفيا ا 
'العمادية": EIS)‏ طلاق دادم مر دمان ملامت کر دند کت دیگ دادم نہ 
کقتویر| وندگنت طلا ) 8 يقع إذا كان في العدة) اه. 


.١١١/١ "ط"» كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸٤/١‏ 

(۳) أي: الطلاق بيدك طلقنی» فقال أطلق. 

( لكيه کاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۳/١‏ 

() أي: ونا أيضا أعطيت ألف طلقة» ولم يقل: أعطيتك. 

A "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع»‎ )١( 

(۷) "فصول العمادي" = 'الفصول العمادية": لجمال الدين بن عماد الدين الحنفي» 
وقيل: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني السمرقندي. 

("كشف الظنون" ١۲۷١/۲‏ "الفوائد البهية"» ص١ .)١١‏ 

(۸) أي: قال لامرأته: أعطيتك الطلاق فلامّه الناس» فقال: ثانيا أعطيت» ولم يقل: لها 

ولم يتلفظ بطلاق . 
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و فيي( عن 'الخانية ": (دحلت عليه 3 امراته فقالت: ا ولم E.‏ 


ولم تذكر الطلاق فقال هذه المقالة لا تقع الريادة إلا بالنيّة) اه. وفي "جامع 
E (Tn‏ ا چ ` e E OE ٠‏ 
الفصولين ' ' برمز (فشبن) ل فوائد شيخ الإسلام برهان الدين ٠‏ ` قال: (ترا 
یک طلاق»› فلاموه کنت‌دیگر داد يع ار ؛ ا جو اب لت و بنا عليه) اھ. 
قلت: يعنى: إذا ذكروا في الملامة طلاق المرأة؛ كى يكون معادا في 
الجرات و الا ل شم وة مه كبا مت من "الحا وها ل كه 
(فشبن)؛ لأن العادة ذكر ما ليم عليه في الملامة كما لا يخفى. 
فان قلخ اليس تي البندة عن الذحيرة : (سئل نجم الدين عمن 
م رر . 
قالت لھ امراته: مرا برک بائوباشیدننیست مرا طلاق دہ فقال الزو ج: چوں ورو 
طلاق داده شد » وقال: لم أنو الطلاق هل يصدق؟ قال: نعم ووافقه في هذا 


الجواب بعض الأئمّة) اھ 


.٠٠٠٦/١ "الهندية"» كتاب الطلاق. الباب الثاني» الفصل الأوٌل»‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين"» الفصل الثاني والعشرون» .۲٠٠/١‏ 

(۳) 'فوائد شيخ الإسلام برهان الدين' لصاحب الهداية . ("حامع الفصولين"» .)۳/١‏ 

)٤(‏ أي: لك طلاق واحد فلاموه» فقال: أعطيت 

.۳۸١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق. الباب الثاني» الفصل السابع»‎ )١( 

)٦(‏ أي: ليس لي معك انتظام أعطني الطلاق» فقال الزوج: لمثل وجهك أعطي 
الطلاق. 
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Ou a‏ 1 آ 4 ET‏ ا 
i 2 e‏ ا ا #4 4 + 4 ۰ ص 
قال لامرأته: أتريدين أن أطلقك؟ قالت: نعم» فقال بالفارسية: اگ توزن سی یک 


o‏ ا 
طلاق دوطلاق سه طلاق ي احرجحي من عندي وهو يزعم انه لم e.‏ 
الطلاق فالقول قوله) اه. ومثله في "الخانية"" معللا: (بأثه لم يضف الطلاق 
الإمام نجم الذين فظاهرء وأمّا في فر ع الفقيه أبي نصر و"الخانية" فلأن قولها: 
(نعم) کان چ لقوله: (أتريدين أن أطلقك؟)» فكأتها قالت: أريد أن تطلقنى . 
قلت وبالله التوفيق: المخاطب إذا أتى في كلامه بكلام احنبي ق 
جحواب قولها 0 يقول: طلاق داده‌شد او یک طلاق ود وطلاق وسه‌طلاق» ولو اقتصر 
على هذا لحكم بالوقوع من دون الحاحة إلى نية كما كان في الفروع 
3 ي 2 اش 0 ع 5 ص 
المتقدمة التي تلو ناي لکته لما زاد قوله: (چوں نوو ت) أو قوله: (اگرنوزنمنی) 
لم يبق جوابا وصار كلاما مبتدأً فلم تسر إضافة السؤال إليه» وقد نص على 
هذا الأصل العلماء كما لا يخفى على من خدم كلماتهم» من ذلك ما في 
امان الكاب غر الدخية : رقال له تعد مي قال واا ل ادى 


فذهب إلى نك وتغدى مع أهله لا یحنث؛ لأن قو له جوابا سوال 


() "الهندية"» كتاب الطلاق, الباب الثاني الفصل السابع» .۳۸۳۴/١‏ 

(۲) أي: إن كنت امرأتي طلقة وطلقتين وثلاث طلقات. 

(۳) "الخانية"» کتاب الطلاق» باب التعلیق» ۲۲۰/۱. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمانء ٤٠0۲/١١‏ تحت قول "الدر": اليوم أو معك. 


www.dawateislami.net 


AAD: 


البخاطي وقد أنكح حط جرلا اك دغلل جرف الجراب لاف 
مالو قال وا لا أتغدى معك؛ لأنه زاد على حرف الجواب ومع الزيادة 
ا دا 1 

فان قلت: فما الجواب عن فرع N‏ عن "الخحلاصة : (لو قالت: 
طلقني فضر بھا وقال لھا: اینک‌طلا" لا یقع» ولو قال: اینکتطلاق" یقع) اد. 
فقد كانت الإضافة موجودة في السؤال» وهو لم يزد في الجواب شيقا حى 
جل ادنا مبتدا؟ 

لت 0 جرا مد و (طلقني) آورٹث ذلك احتمالا في 
کونه جوابا وقال: (اینک طلاق مي‌خواهى) بل الظاهر من الضرب هو الرد 
دون الجواب؛ فإن الجواب بمعنى إحابة المسؤول وقبول المأمول وهذا معنى 
قولهم: (یحتمل جوابا وسبًا أو جوابا وردًا أو جوابا محضا» فإدذا وقع 
الاحتمال لم يتيقن بكونه جوابا حتّى يحكم بسراية إضافة السؤال إليه» فمعنى 
قوله: (لا يقع) أي: ما لم ينو» وقوله: (يقع) أي: وإن لم ينو؛ لوجود الإضافة 
حينقذ في نفس الكلام. 

الغالث: أن لا يشمل كلامه غلى الإضافة ولا يكون حرج مخرج 
الجواب لكن يكون اللفظ حصه العرف بتطليق المرأة فحيث يطلق يفهم منه 


)۱( 'الهندية'» کا الطلاق› الباب الثاني» الفصل السابع» TAT/!‏ 
)۲( آي: ها الطلاق. 
)۳( ا هاك طلاقك. 


)٤(‏ أي: هاك طلاقا رو 
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AAD: 


إيقاع الطلاق على المرأة كقولهم: الطلاق يلزمني والحرام يلزمني» وعلي 
الطلاق» وعلىٌ الحرام» فإه -كما قال في "رد المحتار"”“-: (صار فاشيا في 
العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره» ولا يحلف 
به إلا الرّحال)» فهاهنا وإن لم تذكر الإضافة لفظا لكتها ثابتة عرفا والمعهود 
عرفا كالموجحود لفظاء فمن هاهنا وحدت الإضافة في اللفظ وحكم بالوقو ع 
من دون نيّةء فهذه صور تحقق الإضافة في اللفظء أمّا إذا حلا عنها بوجوهها 
الثلاثة فحينغذ لا بد من وحودها في النيّةء فإن نوّى وقع وإلأ لاء وهذا ما قال 
في "الهندية"”“ عن "المحيط": (لا يقع في جنس الإضافة إذا لم ينو؛ لعدم 
الإإضافة إليها) اه. هذا فيما بينه وبين ربه تعالى. 

أا قضاء فتنقسم هذه وره الى مهو 

الأوّل: أن توحد هنا قرينة؛ ليستأنس بها على تحقق النيّة ويكون هو 
الأظهر في المقام فحينغذ يحكم بالوقوع مالم يقل: إنّي لم أردهاء فإن قاله 
فلا يصق إلا باليمين» فإن حلف صدق؛ لكونه أمينا في الإبار عمّا في 
نفسه وقد أتى بما يحتمله كلامه وهذا ما قال في "الهندية"" عن "الخلاصة" 
عن "الفتاوی": (رحل قال لامرأته: اگرتوزنمنیسه طلا مع حذف الیاء 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ١٦۹/۹‏ تحت قول "الدر": 
(۲( "الهندية» کات الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» TAT‏ 

(۳) المرجع السابق. 

() أي: إن كنت امرأتي فطالق ثلاثا. 
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لا يقع إذا قال: لم أنو الطلاق؛ لأنّه لما حذف فلم يكن مضيفا إليها) اه. 
زنمنى) يفيد تبادر إرادة طلاق المرآة» فيتوقضف انتفاء الوقو ع على نفيه النية» 
ولا يتوقف الوقو ع على إقراره بهاء والفرعان الماران عن الإمام نجم الدين 
وعن شيخ الإسلام آبي نصر فإتهما وإن خحرحا عن تحقق الإضافة لحروج 
ر 0 ص 2 م . . 
و وراک توزنمی) يفيد ما ذكرناء فلذا توقف عدم الوقوع على اذعاثه 
عدم النبة» ومته فرع الا E‏ (قال لھا: ۹ تخر حی إلا 
يإذني؛ فاي حلفت بالطلاق فخرجحت لا يقع؛ لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء 
ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له) اه. وذلك كما أفاد الشامى”": (أن 
العادة أن من له امرأة إتّما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله: (إني 
حلات بالطلاق) ينصرف إليها ما لم يرد غير ها؛ لاه یحتمله کلامه) اه. ومنه 
فر ع "القنية"“ عن الإمام برهان الذين محمود صاحب "المحيط": (رحل 
كاذبا فيه» ثم شرب طلقت» وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة) اه. 
N 0)‏ کتاتب لاان النوع الثاني» e TV“‏ (هامش | 
(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» ١/ه‏ ا 
)۳( انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 1۷/۹ تحت قول 'الدر": 
لت ركه الإضافة. 
)٤(‏ "القنية"» كتاب الطلاق» باب مسائل الإبراء بالطلاق ت في الخحل» ص۸١٠.‏ 
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م 
4 
ياأنة 


فقول البرازي: (لا يقع) أي: ديانة إن لم ينوء أو قضاء أيضا إن قال: 
لم أنو؛ بدليل قوله: (فالقول له)» وقول البرهان: (طلقت) أي: قضاء ما لم 
يقل: إنّى لم أردها كما قال الشامي”“: (إّه يمكن حمله على ما إذا لم يقل 
إي أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في "البزازية") اه. وقول 
MEC LET a a as‏ 
قولي: إنّما يصدق باليمين فلما صرّحوا به من أنه حيث يكون القول له فإنّما 
يصق باليمين كما صرح به في 'التبيین " وغيره. 

الغاني: آل ل کل ها و ية دال ول يتوقف الوقو ع على إخباره 
النّة» فإن قر وقع وإلا لا؛ إذ لا سبيل إلى الحكم بالوقوع بالشك وهذا ما 
قال في EA‏ عن 'الخلاصة : (سکران هربت منه امر ته ف فتبعھا ولم يظفر 
بها فقال بالفارسية: بسە‌طلاق» إن قال: e‏ 
لا يقع) اه. 

وفي "مجموعة الأنقروي"”“ عن "البزازية": (فرّت ولم يظفر بها فقال: 
)١(‏ انظر رد المحتار» كتاب الطلاق» باب الصريح» ٥۷-۹‏ تحت قول 

"الدر ' : لت ركه الإضافة. 
O e O I TESA‏ 
(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابم» .۳۸۲/١‏ 
شلات طلقات. 


(ه) "الفتاو ى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .۷٤/١‏ 


www.dawateislamıI.net 


سە طلاق› إن قال : ارذت را يعع إلا ( اھ. و قال في ا (لو 
الوقو ع على إقراره أنه عى امرأته. 

فان قلت: ما الفرق بين هذه الفرو ع وبين قوله: (رحلفت بالطلاق)» فإن 
الرحل كما لا يحلف عادة إلا بطلاق امرأته كذلك لا يقول: (سەطلاق) أو 
(طالق) إلا لها فكان ينبغي الوقو ع مالم يقل: لم أعنها؟ 

قلت: الفرق بين» فإن إرادة الحلف بالطلاق متحققة بصريح قوله: 
(حلفت)» فيحمل على الظاهر المعتاد ما لم يصرف» أَمّا هاهنا فإرادة الإيقاع 
e E :‏ ۲ 
عير مل ح مهه ولعل کک OEE‏ (سەطلاقدادىشباير|د د طاو م اسر اواس ات ¢ 
واما من هو جالس ٿي بیته فابتدأ يتلفظ بلفظ: "طالق" فکيف يجوز الحكم 
بأنه اراد به إيقاع الطلاق على امرآته! ولیس فى حال ولا قال دليل عليه 
فو حب التوقيف على إخباره عما في نفسه» هذا کله مما فاض على قلب 
العبد الذليل من بحار فيوض الرب الجليل» فقد التأمت الفرو ع جميعا وارتفع 
الاضطراب ونرل كل فرع منزله من الصواب» والحمد لله رب العالمين. 

(TD). o oll ۰ ly‏ ا ا ر 

نعم! بقي هاهنا فرج ي الهندية  ٠‏ عن الخلاصة : (لو قالت: گراں 


بخریدیبه‌عیب‌بازده» فقال: به‌عیب بازدادمت“ ونوی یقع به الطلاق» ولو قال: 


.٤٤١/۳١ "البحر"» كتاب الطلاق» باب الطلاق‎ )١( 

(۲) أي: لتعطى ثلاث طلقات» أو تستحوٌ ثلاث طلقات. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۲/١‏ 
EES‏ غاليا فرده بالعیب» فقال: رددتك بالعیب. 
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بهعيب‌بازدادر“ بغير الّاء لا يقع وإن نوى) اه. فإن الفصل الأحير منه من 
القسم الأخحير الذي ذكرناء فكان ينبغي على ما أصّلنا أن لا يقع ديانة ما لم ينو 
ولا قضاء ما لم يخبر عن تة الطلاق لا أن لا يقع وإن نوى» فاه يفيد أنه 
بدون التاء ليس من ألفاظ الطلاق أصلا كقوله: (لا حاجة لى فيك أو لا رغبة 
ا ۷ اتك ر اال دلت وهر کا ری مشک قل الس أن لاط 
من الكنايات وهو مع الثّاء أيضا محتاج إلى النيّة كما لا يخفى» فإذا عدم التاء 


احتاج إلى نيتين: نية الطلاق ونية الإضافة» ولا شك أن إحداهما لا تكفي» 
فقوله: (قال: بعیب‌بازدادمت ونوی) لیس معناه إلا نية الطلاق المحتاج إليها؛ 
لأحل كون اللفظ من الكنايات فهى لاا من قرينه -أعني: قوله في 
الفصل الأحير-: (وإن نوى) أي: لو قال بغير التاء لا يقع وإن نوى باللفظ 
الطلاق؛ لخلرّه عن الإضافة فيحتاج بعد إلى شيء آخحر وهي نية الإضافة 
فافهم و اا 

هذا» وبما تقرّر تحرّر أن لا اعتراض على الفاضل الشارح ولا على 
TSG Ea‏ 
فإتهما أيضا نصا على عدم الوقوع وعللا بترك الإضافة» فكما وحب حمل 
کا ا ا ا ال ج عله ا خا الان مدا 
الإمامين أتيا بعده بما أوضح المراد من قولهما: (أن القول قوله)» والفاضلين 
اقتصرا على ذلك فبقى كلامهما على الإيهام» وليس في كلامهما أن الإضافة 


(( أي: رددت بالعیب. 
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ر با صر 
الصريحة اللفظية شرط للوقوع حتى يتوحه عليه بقية كلام الفاضل المحشي 


نعم! علل الفاضلان الشارحان الحابي اوري ١‏ بان الاضانة 
شرط ولم توحد» فقولهما: (الإضافة شرط) حق في نفسه كما قررناء ولكن 
لا يصح حينذ الجزم بعدم الوحدان» فإن الشرط مطلق الإضافة نصا أو عرفا 
ج ج هي الإضافة اللفظية المنصوصة وليست بشرط» 
فالأحذ إن كان فعلى المحشيين دون الفاضلين العلامتين» الهم إلا في ترك 
الإيضاح كما علمت» هكذا ينبغي تحقيق المقام» و الله ولي الفضل والإنعام. 8 
عبده أحمد رضا البريلوي غفر له 
۷ جمادی الأولى سنة ١١١٠د‏ يوم الإئنين. 
]۲۸٤۳[‏ قوله: ‏ وکذا المضار ع : طلاق ميڪنم طلاق ميڪنم 
ا ا ا ا ی ا ورو ی اف 
CS SL N As E a‏ 
طلاقا؛ لأثه دائرٌ بين الحال والاستقبالء فلم يكن تحقيقا مع الشكٌ حى إن 


(1) "طط کتاب الطلاق» باب الصريح› TT‏ 
(۲) قال بعد ذكر ما هو صريح في الطلاق: و ذا المضار ع إذا غلب في الحال مثل : 
ااك اق ال 


(r)‏ اا کتاب الطلاق› باب الصريح» ۷/۹ ا و ا 
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في موضع غلب استعماله للحال كان تحقيقا كقول الكافر: أشهد أن لا إِله 
al GG OL lS‏ 
٤٤[‏ | قوله: وكذا المضار ع إذا غلب في اا 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: فكيف إذا تمض له! و ' جوزتا" من الصريح ا 

]۲۸٤٥[‏ قوله: إذا غلب في السا 

اكل عو ا هل ل جا ان رل غق اال ا 
ا 

فائدة: المضار ع إذا غلب في الحال صريح. 

قلت: وصيغة الحال بلساننا على حدة» فينبغي أن يقع بها إذا كان 
Ce o a‏ 
ےر و غالب ااا ى الم عل الا درت ده 
فافهم وتأمّل. ١۲‏ 


ا كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ ل ا 
بمعناها من الصريح. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» ٤۷/١۲‏ ه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۷/۹١٠ء»‏ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

.۳۹/۱ "الخيرية"» کتاب الطلاق»‎ )٤( 
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[۲۸٤١‏ قوله: “ وجزم الزيلعي: 
ا e o‏ و )( 

وبه حزم في الفتح دي (شئت) كما ياتي ص۷٣۷‏ ۰ وبه حزم في 
اا E AS 4 (O) as 2 (N.‏ 
الخلاصة ٿم في حزانة المفتين ٿي أفظة: (شثت). 

۰ « 18 £ (i) ا‎ es [ أذ‎ 

قول: لكن جزم في 'حزانة المفتين" ' عازيا ل"الخانية" بالوقوع من دون 
نية بخلاف قوله: (أردت طلاقك) حيث لا يقع ما لم ينو» والوجه فيه ظاهر. 


(۱) في ارد المبتار : واما ما في البحر -من ان منه: شت طلاقك» ورضیت 
طلاقك- ففيه حلاف» وجزم الزيلعي بآنه لا بذ فيهما من النية كما ذكره الخير 
الرملي» اي: فيکون کا ن الصريح لا يحتاج إلى النية» وأمّا ما في "البحر' 
ا -من ا منه: وهبت لك طلاقك» وأودعتك طلاقك» ورهنتك طلاقك- 
فسيذكر الشارح تصحيح عدم الوقوع به وأما أنت الطلاق فليس بمعنى 
المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح 
به المصتف وأنت الطلاق تصحٌ فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة وأمًا أنت أطلق 
من فلانة ففي "النهر" عن "الولوالجية أنه كناية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 85 خت قفون الكر وها 
بمعناها من الصريح. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۲۹/۹ تحت قول "الدر": 
وقيرذلك. إل 

.۸۲/١ "الحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الالء‎ )٤( 

)٥(‏ 'نحزانة المفتين › کتاب الططلاق» ص۷۸. 

)٦(‏ المرجع السابق. 
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ن : ۴ ١‏ 
[۲۸٤۷|‏ قوله: سيذكر الشارح تصحيح عدم الوقوع به: 
أي: [إن] لم ينو؛ لأن المقصود به الرذ على "البحر" في جعله صريحاء 
esd NS‏ 
]۲۸۸[ قوله: في ا عن TT‏ ا کنارة(: والواقع 
رحعي کا ا a‏ 


مطلب: من الصضريح الألفاظ المصَحُفة 


]۲۸٤٠[‏ قوله: © وهذا بمنزرلة الكناية”“: 


لكنٌ الواقع رحعي كما سيأتي ص۷11 . ٠۲‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۸/۹١٠ء‏ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

انظر رد المخار كاب الطلاق» باب الكاياتة ۳0/5 تحت قول الدر 
ET‏ 

(۳) "رد المحتار"» باب الصريح» ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح. 

.۳۲٣/۹ انظر "الدر"» کتاب الطلاق»› باب الکنایات»‎ (٤( 

(ه) في زد الار غو الدجة ٠:‏ قال لاسر ات الف نون ET‏ لام قاف أله 
طف العاف طا ال ون ا وا کا ن هت 
الحروف يُفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أثها لا تستعمل كذلك» 
فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية اه. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة» 
۹ تحت قول "الد ": أو ط ل ق. 

(۷) انظر الف کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠۲٠۹/۹‏ 
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| ۸0 قوله: 8 وذکره 2 في باب الكنايات": 


غ س )۲( ۴ یں یں 
اقول: سياتي من الشارح ص٦٦۷‏ ' التصريح بوقو ع الرجعي به إذا 
نوى» ويقرّه المحشى”“ هناك فلا أحذ. ١١‏ 
مطلب: الصريح نوعان: ر جعي وبائن 
[۲۸۱] قوله: ” أو تدل عليها من غير حرف العَطْف°: 
أقول: الأولى أن يقال: ولم تبلغ العطليقات ثلاثا؛ ليشمل ما إذا كان 
طلقها من قبل ثنتين ثم طلقها أحرى» فإنها تبين مع عدم الافتراق بالعدد نصا 


ولا إشارة فافهم. ٠١‏ 


ا ت ر ف ا ا اک وف ن 
الكلام فيما يقح E‏ وإن لم ينو وسيصرح الشارح a‏ 
بافتقاره إلى النيْة» وذكره أيضا في باب الكنايات. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصریح» ٠١۹/۹‏ تحت قول "الدر": أو ط ل ق. 

(۳) انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات»› .۳۲٠٣/۹‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الکنایات» »۳۲٦/۹‏ تحت قول "الدر": وأنت ط ال ق. 

(ه) في رد المحتار': في 'البدائع : ن الصريح نوعان: صريح رحعي» وصريح بائن» 
فالاوّل: ن یکول بحرو ف الطلاق بعد الدحول ا بعوض» ولا بعدد 
الثلاث» لا نصا ولا إشارةء ولا موصوف بصفة ثنبئ عن البينونة أو تدل عليها من 
غير حرف ا ا E‏ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: الصريح نوعان: رحعي 


TER RTO ST 
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SÎ‏ قوله: من غير حرف المطلذ ٠<‏ کقوله: انت طالق بائن فیکون 
العطف. ١۲‏ 


CE ET e قوله: ولا‎ ]۲۸۳[ 


١١ ک: أنت طالق كالجبل.‎ E قوله: أو صفة تدل‎ E 
مطلب في قول "البحر": إن الصّريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النيّة‎ 
قوله: ف به غير عالم بمعناه» فلا بقع أصلا:‎ [YA] 


او 


|۲۸1 قوله: . )0 وق ست ا المرأة. 


سام 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۱/۹١١١ء‏ تحت قول "الدر": رجعية. 

(۲) المرحع السابق. 

)۳( المرجع السابق. 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق باب الصريح» مطلب في قول "البحر': إن 
يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية »۱٦۳/۹‏ تحت قول "الدر": sS‏ 

() لو نوی بنحو قوله: 'آنت طالق اطلاها ن الل آم باق آم رار ص ب 


دين فقط. 
في "رد المحتار": قال في "الفتح": لأن الطلاق لرفع القيد» وهي ليست مقَيّدة بالعمَل› 
فلا يكون محتمل اللفظ. 


ر کتاب الطلاق» باب الصریح» ۹/٦٦۱ء‏ تحت قول "الدر": لم 


ا 
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. ٦۹ص والمرأة كالقاضي”: ويأتي‎ 6 [r۸] 
قو قو له“ والفتوى على آنه لشن لها 0 هذه المسائل ا‎ ٣ ۸5۸] 


اا رکرو ا ۱۲ 


مطلب في قولهم: على الطّلاق علي الحرام 


[۲۸۰] قوله: ”“ سنذکره في باب الکنایات“ 


)١(‏ في "رد المحتار": والحاصل: كما في ال ان كا من الوثاق والقيد والعمَل 
اما ا یدک اھ سر فا كرفا انق ن بالف او فان قرن به وقع بلا ية 
وإلاً ففي ذكر العمل وقع قضاء فقطء وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع صلا و 
لم یذکر بل نوی لا یدن و قضاء إلا 
رن ك ف والمرأة كالقاضي ااا ا ل ا ا که 
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسهاء بل تفدي نفسها بمال أو تهرّب» 
کما انه لیس له قتلھا إذا حرمت عليه وکلما هرب وا 

و و ق 

(۳) انظر "رد المحتار"» باب الکتایات» »۳۳٠/۹‏ تحت قول "الدر": وثلاث قضاء. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الصریح» »۱٦۷/۹‏ تحت قول "الدر": دين فقط. 

(ه) انظر "التنوير" و "الد" كتاب الطلاق» باب الرحعة» .1۸۳-٦۸١/۹‏ 

)١(‏ في الشرح: ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلرمني» والحرام يارمني» وعلي الطلاق› 
وعلي الحرام» فيقع بلا نية للعرف. ۰ ۰ 

في "رد المحتار": (قوله: فيقح بلا ية للعرف) أي: فيكون ا کناية؛ بدليل عدم 
ق ا E‏ 
مر» لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قولهم: علي الطلاق علي 


س 


الحرام» ۹/۹٦١ء‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 
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e و سير حع عنه‎ a 


مطلب في قوله: على الطلاق من ذراعي 


[ ۲۸۰[ قوله: 2 E‏ فاه بعد ا 8 


]۲۸٠١[‏ قوله: “^ بحلاف العتق؛ لأئه مما يجب : كما في الكفارة 
والّذر بخلاف الطلاق. ١١‏ 


[A1]‏ قو له: )0( لن E‏ إا الکلام E‏ كرف ا ع 


۲ er 1 و "حزانة‎ E 


(0 انظر "رد المخقار" باب الکايات ۳١۲۳/۹‏ تحت قول الدر": حرام 

(۲) في "رد المحتار": قال الخير الرملي: الهم إلا أن يقول: علي الطلاق ثلاثا من 
ذراعي» فللقول بوقوعه وجة؛ لأن ذكر الثلاث يعينه» فتأمّل. 

(۴) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قوله: علي الطّلاق من 
ذراعي» ٠۷١/۹‏ تحت قول "الدر": وكذا على الطلاق من ذراعي. 

)٤(‏ في "رد المحتار': نقل سيدي عبد الغني عن "أدب القاضي السر خسن : قال 
لامرأته: طلاقك على فرضرٌ أو لازم أو قال: طلاقك علي فالصحيح آنه يقع في 
ا ا و ا ا 

(ه) "رد المحتار"» باب الصريح» »۱۷٦/۹‏ تحت قول "الدر": ولو زاد... إلخ. 

() في "رد المحتار": قوله: (أو أنت طال بالكسس) أي: فإنه يقع بلا نية» بخلاف: 
أنت طاق بحذف اللام» فلا يقع وإن نوى؛ لأن حذف آخر الكلام معتادٌ عرفا 
تار حانية : 

(۷) "رد المحتار"» باب الصريح» ۱۷۸/۹ تحت قول "الدر": أو أنت طال بالكسر. 

(۸) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصریح» .۲٠٤/۱‏ 

() "حزانة المفتين"» كتاب الطلاق» ص٠۸.‏ 
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[۲۹۳] قوله: فإذا کان حذف الآحر معتادا عر فا": 


كيف! وقد وضع في "الخانية" ص۱۲ المسألة في غير المنادى وبغير 
كسر اللام» تو علل: بأن حذف آخر الكلام معتاد في العرب. 

فائدة: قال في "الخانية"“: (وقال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى: لو 
أن عَميّا قال ذلك بالفارسيّة وحذف حرف الآحر لا يقع وإن نوى؛ لاله 
غير معتاد في العجَّم» ولهذا لو قال لعبده: "تو آزا" ولم يذكر الال لا يعتق 
وإن نوى» قال الصدر الشهيد رحمه الله: لا فرق بين العربيّة والفارسيّة إذا 
نوی ضحت نیته) أهھ. 

قلت: وتقديمه الأول يفيد أنه الأظهر الأشهر كما قد تقرّر» واللّه تعالى أعلم. 

قلت: ولا شك في ظهوره فإن المدار إذا كان الاعتياد فلا يتعدّى من اعتاد. 


]۲۸٠٩[‏ قوله: 7 فإته يتوقف على النية: 


)١(‏ إذا قال الزوج: أنت طال بلا كسر توقف على النية» وقال في "الفتح": أن الوجه 
إطلاق التوقف على النيّة مطلقاء ثم ذكر العلامة الشامي بحث "الفتح"» وأفاد أن 
عبارة "التاترحانية" السابقة يمكن استخراج الجواب منهاء فإن لفظ طالق صريح 
طعا فادا کان حذف الاحر معتادا عرفا لم يخرجحه عن صراحته... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصريح» ۷۹/۹ تحت قول "الدر": وإلا توقف على النية. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصریح» .۲٠٤/۱‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

6 طلا کی دعل له کار ےه د 

)٩(‏ "رد المحتار"» باب الصریح» ۱۷۹/۹ تحت قول "الد ": كما لو تُهجی به. 
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ل )۱ 
مع وقوع الرجعي كما يأتي ص1٦۷‏ . ٠۲‏ 
]۲۸٦٥[‏ قوله: )۳ الصحيح فيه عدم الوقو ع: أي: بلا نية. ١۲‏ 
AO or‏ 
[۲۸۹١|‏ قوله: قالوا: لا يقع : مالم ينو. ١۲‏ 


ی ل و 


أقول: لحديث": (رکذبت أستاه بني الرّرقام). ٠١‏ 
]۲۸٦۸[‏ قوله: ‏ قوله صلی الله عليه وسلم: ((على اليد ما أحذت 


(۵ انظر "الد" کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۲۹/۹. 

(۲) في "رد المحتار": قال في النهر': نقل في 'تصحيح القدوري' عن 'قاضي خان : 
وهبتك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع اه. ففي أودعتك ورهتتك بالأولى» 
وسيأني أن رهنثُك کان وفي المحيط : لو قال: رهنتك طلاقك» قالوا: لا يقع؛ 
لان الرهن لا يفيد زوال الملك اه. 

(۳) "رد المحتار"» باب الصريح» ۱۸٠/۹‏ تحت قول "الدر": وفي "النهر" عن... إلخ. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في بيان وقو ع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن المرأة: وكذا الاست» "الشرح". 

۸/۹ الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(۷) أحرجه أبو داود في "سننه" »)٤٦٤٦(‏ كتاب الستة» باب في الخلفاء» .۲۷۸/٤‏ 

(۸) في "رد المحتار": الحاصل: أن الات والفرج يعبر بهما عن الكلء فيقع إذا 
أضيف إليهماء بخلاف مرادف الأول وهو الدبر ومرادف الثاني وهو البضع»› 
فلا يقع لعدم التعبير بهما عن الكل» ولا يلزم من الترادف اوا في الحكي» 
لكن أورد في "الفتح": أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة 
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حقی رد)0 : 

وقال صلی الله تعالی عليه وسلہ: ((وهم ید على من سواهم)). ۱۲ 

[۲۸۹] قوله: ”" قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأرل... إل“: 

أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس 
ا المجي رخ ال فال ل دك ا افر ا ون ا 
تعورف التعبير عن الكل عند قوم باليد بل بالإصبع أو الأنملة يقع بها لا شك 
إذا كان الحالف من أولفك القوم» وإنما الشأن في وقو ع ما يقتضي الوقو ع 
بلفظ القرٌج دون اليدء فإن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لم يشتهر 
التعبير بالفرج أيضا عن الكل کالید وقد وقع التعبير في الجملة باليد أيضا 


ا الفرج» ای لعدم اشتهار التعبير به عن الكل وإل کان المعتبر وقوع 
الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا حلاف؛ لثبوت 
استعمالها في الكل في قوله تعالی: # ذلك با قَذْمَثُ يك + [الحج: ۱۰| ا 
#: ((على اليد ما أحذت حتى تَرد) اه. 
)١(‏ "رد المحتار"» باب الصریح» ۱۸۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 


ر 


فكت وقوله و 


(۲) احرحه ابو داود فی "سننه" (۲۷۵۱)» کتاب الجهادء .٠١٦/۳‏ 

(۳) في "رد المحتار": قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأوّل» لكن لا يلزم اشتهار التعبير 
به عن الكل عند جميع الناس» بل في عرف المتكلم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة 
إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر» 
ثم رأیت في کلام الفتح ها نفيك دلك.: إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار" باب الصریح»؛ ۱۸۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 
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كالفر ج» فقول العلماء بالوقو ع في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» 
هذا معّى الإيراد. E‏ 

ولعل الأمر -والله تعالى أعلم- أن التعبير عن الكل بالقرٌج كان متعارفا 
في زمن الأئمّة نَم انقطع ذلك العرف» والتعبير باليد لم يتعارف كما هو الآن 
فجاء الحكم منقولا بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر 
عدم الوقوع فيهما نظرا إلى العرف الحادث» فليتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


: قال: أي: "الدر":  رو) يقع (بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاث‎ ]۷٠[ 
لار تت ا ا‎ 


م ۳( . م 
[۲۸۷۱] قوله: ‏ فاته لا یقع: 


( 0 ظهرت المسالة بالعارة المد كورة ١‏ محمك احمة. 

)۲( ل کات الطلاق› ئات الصريح» 1۹/۹ 

(۳) بمثل قول الزوج: نت طالق واحدة في ائنتين تقع واحدة إن لم ينو أو نوی ااي 
لأن الضرب عند الإمام لتكثير الأجحزاء لا الأفراد. وقال زفر والحسن بن زياد: تقع 
تنتان» لأن عرف آهل السات فة تج اح العددين بعدد الأحر» ورجححه فى 
'الفتح' ان العر ف 5 EE‏ والفرض اه تکلہ بعرفهم وأراده وأحاب في e‏ 
العرف ولا النبة» ا لو نوی بقوله: (اسقنی الماء) الطلاق» فاته 5 يقع» لکن رد 
المقدسي کلام البحر' بان الاةطل صریح) | حفيقة عر فية لأهل الحساب» صریح 
في معناه العرفي» و كذا رده ى 'التهر" والمنح . ا من م الار : 

)٤(‏ "رة المحتار"» باب الصريح» ۱۹۷/۹ تحت قول "الدر": لأنه يكثر الأجراء... إلخ. 
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أقول: إن فرض تعارف قوم استعمال هذا اللفظ في الطلاق بحيث يصير 


ٍ ٍ س 


Ee ae I 
اقل ك ف ا و ع الط را فاك‎ 
لروحها: أنا بريئة منك فقال الو ج: أنا بريء منك أيضاء فقالت: انظر ماذا‎ 
تقول؟ فقال: ما نويت الطلاق لا يقع الطلاق؛ لعدَم النية) اه. فأفاد أن لو‎ 
نوی وقع. وفیها ص۱۳۸“ عن "الحلاصة": (لو قال لھا: ازوبیزام‌شد م لا يقع‎ 
eT بدون النية» ولو قالت: بیزام شو ازمن ودست‌بازدام‌ازمن فقال:‎ 
تشترط النية» وبقولها هذا لا يصير حال مذاكرة الطلاق) اه. وفيها“ آخحر‎ 


الباب عن "التاتارحانية": (لو قال: بیزامماززن‌وخواستةان"» إن نوی طلاقا 


)١(‏ في المتن والشرح: رأنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوی) به الطلاق. 
RR a‏ ر 
ر و کاب الطلاق» باب الصريح» E‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۷٠/١‏ 

.۳۸١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع»‎ )٤( 

(ه) أي: زعلت منك. 

e‏ آرعل 2 وأحر يدك عني» فال ضرت زعلانا. 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السابع» .۳۸۷/١‏ 


(۸) أي: آنا متأذ من النساء ومن تزوجهن. 
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بارالص ر 


یکون طلاقاء وإل فلا) اه. ومثله في 'حزانة المفتين ' بل هو في "الخحانية" 
ص۷ ولا شك أن البراءة تصحٌ من الجانبين بخلاف الطلاق» فالظاهر ما 
في هذه المعتبرات الستة وغيرها. ١١‏ 

[۷۳] قال: ° آی: "الد ": ا" للتشبيه في الذات»› 
و"مثل" للتشبيه في الصفات : 

اول اس امن ُن "الكاف" للتشبيه في نفس الذات» و"المثل" 
ا الشات الاندات إلا ورد زد كالأست بل التي أن آلكاف 
يقتضى تشبيه الذات بالذات ولو في صفة بخلاف "مثل" ففى الصّفات كلهاء 
قال القارئ في "منح الروض" ص٤٦‏ : (روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى آنه قال: إيماني كإيمان حبرئيل عليه الصلاة والسلام ولا أقول: مثل 
يمان جبرئيل؛ لان المثلية تقتضي المساواة في کل الصفات» والتشبيه يكفي 


له المساواة ن بعصه) آھ. 


() "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الکنایات والمدلولات» .۲٠۷/۱‏ 

(۲) في المتن والشرح: (أنت طالقٌ هكذا مشيرا بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) 
بخلاف: مل هذاء فاه إن نوی ثلاثا وقعن» وإلا ا لأن "الكاف" للتشبيه 
في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصفات» ولذا قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان 
جبریل» لا مثل إیمان جبریل» "بحر" 

(۳) "الدر"» کتاب الطلاق» باب الصریح» .۲۳٠/۹‏ 


."۸٦ص "منح الروض الأزهر"» ومنها: أن الإیمان لا يزيد ولا ينقص»‎ )٤( 
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وأمّا المسألة فتوحيهه أن "هكذا" مع إشارة الأصابع لا يفهم منه عرفا 


إلا التشبيه فى العدد» بخلاف 'مثل هذا" فيحتمل التشبيه فى العدد وفى الصفة 
كالطول والشدة والقوّة وهذا أدنى فهو الثابت» ثم الح أن "مثل" أيضا لا يقتضى 
ا (r 2 e © : E‏ 
المساواة في جميع الصفات بل فيما به التمائل كما حققه في شر ح المقاصد 
من أبحاث الكثرة» وفي "شرح العقائد"“ تحت قوله: (لا يشبهه شيء) 
وإما الفرق بين الكاف ومثل: أن "الكاف" يقتضي المشاركة في وجه الشبه 
مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل 


O O قوله: ° هذا حلاصة‎ [۲۸۷٤| 


."۲٠-۳۲۰/۱ "شرح المقاصد"» المنهج الرابع» المبحث الرابع»‎ )١( 
.)۸٤۹/۳ "معحم المؤلفین"»‎ ۱٤١/۲ التفتازاني (ت ۷۹۱ه). ("کشف الظنون".‎ 

(۳) في "رد المحتار": لكن ما نقل عن الإمام هنا يحالفه ما في "الخحلاصة" من قوله: 
قال ا حنيفة : أ کره ك يقول ارج إيماني کاإیمان جبریل» ولکن يقو ل: آمنت 
اماتا س مان المانكة نا متا بو جدانة اله الى رربو مه وقدرة وما جا 
فن غك الله غر وجل با ها أف ت به المانكة وصقت به الا تا وار سا ع فمن 
هاهنا إيماننا مثل إيماتهم؛ لأنا آمتا بكل شىء آمنت به الملائكة مما عاينته من 
عجائب الله تعالی ولم نعایثه تحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على 
الإيمان وجميع العبادات... إلخ» ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تخالفا 
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ما فيها“: وهو توفي حسنٌ تشهد به أساليب كلام الإمام رضى الله تعالى عنه. 


lYAvo|‏ قوله: ) فانها تطلق وأحده» ا 

الذي رأيت فيها“ آخر فصل الكنايات هكذا: (لو قال: نت طالقٌ هكذا 
بشالاث فھی لات: والمعتبر فيه الأصابع المنشورة دول المضمومة» فان قال: 
عنيت الكف أو المضموم لا يصدق قضاء. ولو قال: أنت طالق مثل هذا وأشار 
إلى ثلائة أصابع ونوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة) اه. فليراحع 


بحسب الظاهرء ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم؛ لأّه قال: أقول: إيماني 
كإيمان جبريل» ولا أقول: مثل إيمان جبريل» والفانية على غيره لقوله: أكره أن 
يقول الرجل» والثالثة على ما إذا فصل وصرح بالمؤمَن به» وإن كان بلفظ المثلية 
لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. وللعلامة ابن كمال باشا رسالة 
في هذه المسألة» هذا حلاصة ما فيها. 

)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان 
E O EE ON‏ 

(۲) في رد المحتار': (قوله: ولر ل ل ھک ی ان قال انت طالق و اشار 
بثلاث أصابع ونوى الثلاث و یذ کر بلسانه فإتٌها تطلق واحدة» 'حانية . 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الصریح» ۲۳۹/۹» تحت قول "الدر": ولو لم 
يقل: هكذا. 


.1/۱ "الحانية'» كتاب الطلاق› فصل في الكنايات والمدلولات»›‎ (٤( 
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۲۸۷٦|‏ قوله: ۳ هکذا مثل قوله: شلارت(: 
اقول: من اين تاتي الباء؟ وإنما هو مثل أن يقول: أنت ثلاث» فليراحع 
ص E MUS‏ 1 ا 


AVY |‏ ۲ قوله: و بعده إدا انقضت الخكةء ا ا 
[۲۸۷۸] قوله: ‏ وانظر لہ yy‏ 


)١(‏ في الشرح: لو قال: نت هكذا مشيراء ولم يقل: طالق لم أره. 

قال العلامة الشامي: ورأيت السايحاني: مقتضى ما في الحانية -من قوله: ولو 
قال لامراته: أنت بثلاث» قال ابن الفضل: إذا نوى يقع- أ يقع هنا إذا نوی» قال 
لرحمتي: والظاهر أن قوله: هكذا مثل قوله: بثلاث اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» »۲٤١۰/۹‏ تحت قول "الدر": لم أره. 

(۳) ذكر في المتن ألفاظا في وصف الطلاق بما ينبرء عن الشَدّة والريادةء وأن الطلاق 
بها وا بائنة ونقل العلامة الشامي: اه ت ا قبل الدحول للحال» 
E O‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۹١٤۲ء‏ تحت قول "الدر": لاه وصف 
الطلاق بما يحتمله. 

(ه) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه» ۳۸۸/۳. 

)١(‏ يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: وبائنٌ أو تم بان ولم ينو 
شيعا فرجعيّة ولو بالفاء فبائنة "الشرح". 

NY MSE Sr N Ee 
بائنا أمّا الواو فلا تقتضي التعقيب» بل شاع له وللتراحي الڏي هو معنى رن‎ 
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بارالص ر 


و ألم به به في "الفتح"“ في مسألة ا و 
أيضا ولم يرتضه حيث قال: (ولو أمكن أن يقال: الإيقاع ببائن وصفا لها 
وطالق قرينثه فاستغتى به عن النية فلم يحتج إليها كما يحتاج إلى النيّة لو أفرد 
لم یبعد لکن فيه ما فیه) اه. ولم یذکر وجهه ثم فتح الله مبحانه بوجهه أن 
قوله: (بائن) يحتمل ان یکن وو للمرأة فتة فتقع أحرى» وأن يكون ا 
للطلاق فتقع واحدة بائنة فلا تثبت الأحرى بالشك» نعم! إن نوى ب"بائن" 
أحرى فقد عيّن الاحتمال الأول فتقع ثنتان. ١١‏ 

[۲۸۷۹] قوله: لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع": 

أقول وبالله التوفيق: لو حمل على هذا لزم لحوق البائن البائن؛ لأن 


والطلاق الذي تتراحى عنه البينونة لا يلرم كونه بائناء فيكون قوله: (وبائن) لعو 
ولا تحمل الواو على التعقيب؛ لاله عند الاحتمال يراد الأدلّى وهو الرحعي هناء 
كما لا يراد تكرير الإيقاع لعدَم ايء وانظر لم لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع مع وحود 
مذاكرة الطّلاق؟ فإن الأصل في العطف المغايّرةء فكان ينبغي وقوع بائنتين مع 
الواو وثم» ومفهوم التقييد بعدم النيّة أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلائة 
أو تر بالا الثلات آنه یقع ما نوی. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۲٤۸/۹‏ تحت قول "الدر": ولو 


e 


(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه» ۳۸۸/۳. 
)۳( ارد 1 کار ټ کتاب الطلاق› باب الصريح» TEA‏ تحت قول الكر ٠‏ ولو 
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الثانية بائنةء فالأولى أيضا بالضرورة كما مر آنفا عن "الفتح" والبائن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الصریح» ۲٤۷/۹‏ تحت قول "الدر": فيقع ثنتان بائنتان. 

ا کا ف لرا ا ا واچ ای وا 
كان الواقع به بائناء فلعل هذه العناية إّما هى في الطلاق البائن اللاحق دون 
الطلاق الذي يلحق به» وليحرر. [انظر "الد باب الکنایات» .]٣٣٦٣-۳۴۳٣/۹‏ 

والح أن هذا ليس بشيء وإلا لامتنع لحوق البائن الرحعي الصريح وهو حلاف 
الإجماع؛ أن الرجعي کلما لحقه بائن يصير باثنا فیکون لحوق البائن بالبائن 
والوجه في بطلاته ظاهرٌ فاته ما لحق الرجعي" فجعله بائناً ضرورة لا أنه لحق 
لاود در اة ي اف ان الرحعي لا يرحع بائنا بلحوق البائن وإنّما 
لا يظهر حکمه» راحعه ص۷۹ ج٣‏ فقأمُل» فان الأمر اشک ؛ لأن الي أ بهمه 
وأهملء والله المستعان. ٠١‏ 

ثم فتح المولى سبحانه وتعالى أن الكلام فيما لم ينو» ودلالة الحال إتّما تعمل حيث 
تعينت الإضافة إلى المرأة ودار اللفظ بين إرادة معتى الطلاق وعدمها وقامت 
الدلالة على الإرادة فارتفع المانع من الحكم أمّا هاهنا فقوله: "وبائن" أو "ثم 
El E GO ASI‏ 
ن که ل اللفظ كنايةء والثاني يحتمل 
أن يكون الثمرة متصلة أو منفصلة على أن "ثم" للراحي في الذكر فبدلالة الحالء 
وتقدم الصريح إنما تعيْن إرادة معنى الطلاق على احتمال أن يكون بائن صفة 
المرأة ولم يرتفع امال كو نة يال تمر ة متخملة للاتصال والانفصال فلم تشبت 
الأحرى ولا البينونة بالشك بخلاف "فبائن"؛ لأنه إن كان لل اة قك ران 
احتمال معتى غير الطلاق بدلالة الحال» وإن كان بيان ثمرته فقد زال احتمال 
الاتفصال بالفاء» وعلى كل فالبينونة ثابتة» لكن على الأول ثنتان وعلى الثاني 
واحدة فثبتت البينونة باليقين ولم تقبت الأحرى بالشكء ولله الحمد. ٠١‏ منه. 
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بارالص ر 


لا يلحق البائن فوحب أن لا يحمل قوله: (بائن) على الإيقاع» بل يكون 
انا اذ هذا طلاق يکون ا للبينو نة ولو بعد حين»› هذا في الواو » 


۶س ااي 


وأما "تم م" فمتعينة في التأحير» ولا شك أن كل طلاق رجحعي بحيث يجامع 
وة ولو بعد حين» فلم يفد هذا شيعا زائدا فلغاء نم ما أفادوا“ هاهنا من 
ال ب طالق ا وي بائن ا فبائنتان» I TET‏ 
أنه إذا اراد بقوله: (أنت بائ بائ ) بائنتین فهو كما نوی وفاقا للعلامة البحر 
وخحلافا للفاضل المحشى» لكن في التأييد ما تقذّم أن ليس هذا من لحوق 
البائن بالبائن أصلا. 

[ ۲۸۸۰[ قوله: مع ا 

آل اكه وا ا 


O) ret - یں‎ 0) om” N". f. tS 
ورحح کک البحر الثاني"‎ e قال : اي: الدر‎ IrA۸۱ | 
Oa O az 


(۱) انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب الصریح» .۲٤۷/۹٩‏ 

(۲) انظر المقولة [۲۹۰٤|‏ وما بعدها. 

)۳( ار السا ات ات وت a‏ 0 ل ولو با فبائنة. 
LL‏ ورجح ئ "ال" انی 

۲٤۹/۹ "الد" کتاب الطلاق› باب الصریح»‎ )٥( 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب الصريح» ۲/۹٦1ء‏ تحت قول "الدر": 


ر جعية. 
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AD: 


إمطلب في قولهم: أنت طالق حلي للخنازير وتحرمي علي 
|وأنت طالق لا يردك قاض ولا عالم] 
[۲۸۸۲] قوله: ‏ مثل قوله: ولا رحعة لي عليك: 


آل ود تدر دت برجعته لا برد قاض او غیره. ۲ ۱ 
[۲۸۸۳] قوله: " نعم لو قصد بقوله... إل: 


)١(‏ في "رد المحتار": أفتى بالرحعي في قولهم: أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالب؛ 
لأئه لا ملك إخراجه عن موضوعه الشرعي» وأيده في "حواشيه" على "المنح' 
O O TD O E E PEE‏ 
على أن لا رجعة لي عليك فبائنٌ اه. وقال: إن قولهم: لا يدك قاض... إلخ مثل 
قوله: ولا رجعة لي عليك. 

(۲) 'رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قولهم: أنت طالق تحلى 
للخنازير وتحرمي علي... إلخ]» ٠٥١۲/۹‏ تحت قول "الدرٌ": مساواته لأنت بائر. 

(۳) أنت طالق تُحلي للخنازير وتحرُمي عليٌ» وأفى في "الخيرية": باه رحعي... إلخ 
نعم لو قصد بقوله: وتَحرّمي على إيقاعَ الطلاق وقع به أحرى بائنة ما لم ينو به 
الثلاث فثلات› ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» »٠١٠١/۹‏ تحت قول 'الدر": 


مساواته لأنت بائن. 
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تقد لأن هذا مضار ع ظاهره الاستقبال كقوله: (طلاق کم ) أو (تکو نین 
مطلقة)» فافهم. ۲ ۱ 


٤|‏ | قوله: وقع به أحری بائنة مالم ينو به الثلاث": 

أقول: الأولى أن يقال: بائنة أحرى؛ لأنّه إذا نوى بهذا الطلاق والواقع 
به بائن كانت الأولى الواقعة ب"أنت طالق" بائنة E‏ لا یخفی. ۱۲ 

a قوله: لن القليل‎ ]۲۸۸٥[ 

أقول: هذا التعليل يخالف المدعى» فإن القليل إن كان هو الواحدة 
والكثير هو الثلاث فنفي القليل لا ينتظم الثنتين وإذن الثنتان هو المستفاد من 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الصریح» ۲۳۲/۹ تحت قول "الدر": 
نعم... إلخ. 

7 أطلق. 

)( اک المار > کتاب الطلاق» باب الصريح» ror‏ تحت قول ا 
مساواته لنت بائن. 

)٤(‏ في رد المحتار : عبارة الجوهرة : وإن قال: أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع 
ق الا ا واد واكي و و ق ف 
قصد الثلاث» ثم لا يعمل قوله: ولا كثير بعد ذلك اھ. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» »٠١٦/۹‏ تحت قول "الدر": أو لا 


تليل... إلخ 
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"لا قليل ولا كثير"» بل الأشبه أن يقال: إن كل ما وراء الثلاث قليل؛ لأن 
القلة والكثرة أمر إضافئ» فإذا نفى القليل انتفى ما وراء الثلاث فوقع الثلاث 


فلا ترتفع. 8 


له 
7 


[۲۸۸٩|‏ قوله: ° َه يقع به واحد 

أقول: وهو الأوفق بالوجه الذي ذكرنا" للقول الأول في "لا قليل 
ولا كثير"؛ وذلك لأن الكثرة أمر إضافي فيتتظم ما وراء الواحدةء فإذا قال: 
"لا كثير" نفى ما وراء الواحدة فثبتت الواحدة» فلا ترتفع بقوله: "لا قليل". 


[۲۸۸۷] قوله: آثبت E‏ 


)١(‏ ذكر في الشرح عن المضمرات وقوع ائنتين بقوله: انت طالق لا كثير ولا قليل. 
وقال العلامة الشامى: الذي فی البحر' عن الخ ا يع ره واحده» 
وكذا في الذحيرة و البزازية واالخلاصة والجوهرة وغيرهاء فليراحع 
کتاب 'المضمرات' نعم لكل وجة: فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت 
القليل» فلا يفيد نفيه بعد» ووجه الفنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة فإذا 

)۲( 5 الشار > کتاب الطلاق) باب الصريح» ToA-19۷/۹‏ تحت قول ال 
وکذا لا کثیر ولا قلیل. 

(۳) انظر المقولة السابقة. 

(( و الفختار > کا الطلاق» باب الصريح» (o۸۹‏ تحت قول و و كذا 


لا کثیر ولا قلیل. 
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او ر کے ا ا ےک ا 
وسط وإلا لكان قول القائل في شىء: "لا كثيرَ ولا قليل" مناقضة لنفسه 


وهو ا فافهم. ۱۲ 


[۲۸۸۸] قوله: ‏ فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضى... إلخ: 

أقول: لم یکن هو مناط الفرق» بل كون N‏ و صف المرآة فیلغو» أو 
الطلاق فيقع الثلاث» وأنت تعلم أن في هذا يستوي التعبيران» فلو قال: طلقتك 
SEE‏ 
ثلاث بنصب حرا صفة للمصدر المحذوف أي: طلاقا احر ثلاث وقعن. 


٠١ قوله: “ أمكن وجود العدد“: أي: والعلم به.‎ ]۲۸۸٩[ 


)١(‏ في الشرح: في "القنية": طلقّك آحر القلاث تطليقات فثلاث» وطالق احر ثلاث 

في "رد المحتار": وقد ذكر الفرّق في "البزازية": بأن الآحرَ هو الثالث» ولا يتحقق إلا 
بتقدم مثليه عليه» لكته في الأولى أحبر عن إيقاع الثلاث» وفي الثانية وصف المرأة 
بکو نها آحر الثلاث بعد الإيقاع وهى لا توصف بذلك» فبقى: أ طالق» وبه تقع 
الواحدة اه. فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضى في الأول واسم الفاعل في الثاني. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصریح» »۲١۸/۹‏ تحت قول "الدر": والفرق دقيق حسن. 

(۴) قال: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السّمك وقع بعدده إن وحد وإلا لا 
الشرح: 

قال الشامي: ف ا و جود العدد فإذا بل وقع ا 

Wr ارد المحتار » كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )٤( 
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A E el 
E PEE 


[۲۸۹۱] قال: أي: "الدر": اغ هو قوله وقدمه في 
ا لکن ق في جر الأخحلاط "”: (لا يقع وإ و هو 
الان وود وغل ا ا 


Ira۹|‏ قوله: لکن في الط وک الوقوع... 


)١(‏ في الشرح: لست لك بزوج أو لست لي بامرأة» أو قالت له: لست لي بزوج 
فقال: صدقت طاق إن تراه لاا لیا ولی | کد بالقسّم» أو سئل: الك امرأة؟ 
فقال: لاء لا قطلق افاقاً وإن نوى؛ لأن اليمين والسؤال قريتتا إرادة النفى فيهما. 

(۲) "الدر"» کتاب الطلاق» باب الصریح» .۲٠۱/۹‏ 

(۳) انظر المقولة |۲۹۵۲[ قوله: لست لي بامرأة. 

.۲٠۱۲-۲۹۱/۹ "الدر"» کتاب الطلاق» باب الصریح»‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول .۲٠١/١‏ 

. ٤١ص "حواهر الأحلاطي"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات»‎ )٦( 

(۷) انظر المقولة [۲۹۰۲] قوله: لست لى بامرأة. 

(۸) في "رد المحتار": (قوله: لا تطلق تماقا ون نوی) ومثله قوله: ل أتزوحك» أو 
لم يكن بيننا نكاح» أو لا حاجة لي فيك "بدائع". لكن في "المحيط" ذكر الوقو ع 
في قوله لا عند سؤاله» قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطلاق... إلخ» "بحر'. 

)4( رد المتار ٤‏ كناب الطلاق» .باب الصريح» 1/۹ تحت قول "الدر": لا تطلق 


اقا و إن نوی. 
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أقول: ومثله نقل في الت "البدائع' حلفا ا نقل ا في 
es.‏ ومثلها u‏ في 1 ا ا وفي 'فتح 0 
e 1‏ غ N‏ عن "اجره ۲ ۱ 


[۲۹۳] قوله: ^ والطلاق لا يكون إلا إنشاء: نحوه في "ط". ١۲‏ 


.٠۷١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس»‎ )١( 

(۲) "البحر" كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» ۴۳۰/۳٠-٠٣ه.‏ 

(۳) "مجمع الأنهر"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايةء ٤١/۲‏ . 

.٠١٤١-۱۳۲۳/۲ "فتح الله المعین"» کتاب الطلاق» باب الکنایات»‎ )٤( 

(ه) في ارد المحتار': (قوله: قرينتا إرادة النفي فيهما) وذلك لن ل ا کا 
مضمون الجملة الخبريّة فلا يكون جوابه إلا راء وكذا جواب السؤال» 
والطلاق لا يكون إلا إنشاي فوحب صرفه إلى الإحبار عن تفي النكاح کاذبا. 

)٦(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الصریح» »۲٦۳/۹‏ تحت قول "الدر": قرينتا 
إرادة النفي فيهما. 

(۷) "ط"» کتاب الطلاق» باب الصریح» .٠١۷/۲‏ 

(۸) في الشرح: لو شك أطلق واحدة أو أكثرّ بى على الأقل. 

وقي رد الار ا ای کا د کرو اسا إا ان یمن باک او یرن ۲ کر 
ظنّه» وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل تحرٌّی» وإن استویا عمل 


بأشد ذلك عليه» "أشباه" عن "البرازية". قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضي 
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ائ دیانة. 
أقول: هذه زلة من قلم الفاضل المحشي» وکو وی ج 
الديانة ا کما سنو ضحه في ا فالو جه أن يقال: 


يحمل الأول على الحكم والفتوى والثاني على التنزه والتقوى. ٠١‏ 


]۲۸۹٠[‏ قوله: وصدقهم أحَذ بقوله.": 


کا ھر کے ا او کے الل ت اد الج 


حان» ولعله لأه يعمل بالاحتياط حصوصا في باب الفروج اه. قلت: ويمكن 
حل الأول على القضاء والتاني على الديانة ويؤيده مسالة الرن :في باب 
E Slee SE‏ فأنت طالق 
نتتين فولدتهما ولم يدر الأول طق واحدة قضاء وشضن رها أي: ديانة. هذا 
وفي "الأشباه" أيضا: وإن قال: عزمت على أنه ثلاث يتركهاء وإن أحبره عدول 
حضروا ذلك المجلس بآثها واحدة وصدقهم أحَذ بقولهم. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» »٠٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": بى 
على الأقل. 

(۲) انظر المقولة ]۳٠٠١[‏ قوله: فتأمّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» »٠٠٠/۹‏ تحت قول 'الدر": بنى 
على الأقل. 


() "الأشباه". الفنٌ الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك» ص۲ه. 
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E ۳۳‏ (أصدقهہ وآنحذ بقولهم) اھ. وهذا قول خد حين ا 


عنه أبن سماعة. 

ان فلت لم عا هر لطاع ان د ما اا رر آي اال 
تصدیقه إيّاهم» بل کیف یکون له أن یکذبهم وهم عُدول؟ 

قلت: نعم» لكن هاهنا دقيقة وهو أن الفرض أن العُدول أحبّروا بالأقل 
فھاهنا إن کذبهم وقال: بل كنت طلقت ثلاثا أحذ بقوله» اما ما ذكرت 
فذلك إذا كان العدول أحبروا بالأكثرء فهاهنا لا بد وأن يأحذ بقولهم إذا 
کان يشك» نعم! لو علم حطأهم فهو فیما بینه وبين ربه على ما یعلم من 


نفسه» واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 


.٠٠۳/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الأول»‎ )١( 
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| 0 ق الل ا 

Sl E 

N GEN EE O 
الربحعة» ا ن ران وا كا ده الور واوو ا‎ 

]۸4۸| قال (‹ ا "الدر": ولو قال: ادد e‏ ا 


E TER هذه الحاشية على ع‎ )١( 

(۲) 'الدر'» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء .۲٦٦/۹‏ 

(۳) انظر "رد المحتار'» كتاب النکاح» باب المھر» ٤٠٥-٤۰٤/۸‏ تحت قول 
الدر : وكذا في وقوع طلاق بائن أحر... إلخ. 
)٤(‏ في المتن والشرح: (قال لزوجته غير المدحول بها: أنت طالق ثلاثا وقعْن وإن 
فرق بائت بالأولى ولم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة» حيث يقع الكل. ملتقطاً. 
قال الشامي: (قوله: بخلاف الموطوءة) أي: ولو کالمختلٔی بهاء فإتّها كالموطوءة 
في لزوم العدة... إلخ. 

)٥(‏ "رد المحتار'» کتاب الطلاقء باب طلاق غیر المدحول بھاء ۲۷٦/۹‏ تحت 
قول "الدر": بخلاف الموطوءة. 

)٩(‏ انظر "رة المحتار"» کتاب النکاح» باب المهرء »٤٠٥-٤۰٤/۸‏ تحت قول 
"الدر": وكذا في وقو ع طلاق بائن آحر... إلخ. 

(۷) في المتن والشرح: (وكذا: أنت طالق ثلاثا متفرقات واحدة) كما لو قال: نصفا وواحدة 
على الصحيح» Ele a‏ 

(۸) "الدر"» کتاب الطلاق» باب طلاق غیر المدحول بھهاء ۲۷۷/۹. 
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أقول: ولو قال: ننتين a‏ فقلاث» أو 2 وئنتین ا وكذلك 
ارس و اد e‏ بخلاف ما لو قدم اما e‏ 
آَم في الهندية: اوا bs‏ في (ایک اور آو )۰ و(وو اورآو ی) قدم او احر؛ لاله 
لا يعبر عنهما هكذا بل (ثى ثعالًم» وفي العرييّة: لو قال: أحد عشر فثلاث» 
اروا ا ا جه ر ا فو ا 

أقول: بخلاف الفارسية والهندية فلو قال: (ده ويک )» (رىاورايي) 
فغلات» وإل کس و لان التعبير عنه: (بازده) ورگیارم» ل (یکوده) أو 
(ایک اور وس)» و کذا لو قال: ( ین اور او ی) فثلاث» وإن عکس راخدا لن 
التعبیر: (ساڑے تن)» لا اد اور تن)» ولو قال الهندي: ( ايك كياره) فواحدة» وإن 
قالها البنجالى فثلاث» فان أهل "بنجاله"“ إِثّما يعبْرون عن أحد عشر هكذاء 
وقس عليه. ٠۲‏ 


[۲۸۹۹] قوله: ‏ فقد یکون له فيه Sy‏ 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق› باب طلاق غیر المدحول بھاء ۲۷۸/۹» 
تجا قول اللو لما هر 
(۲) "بنغال": منطقة في شرقي شبه الجزيرة الهندية على حليج البنغال نحو »٠١٠٠٠٠١‏ 
كه . تتألف من دولة "بنغلادش" في الشرق وولاية "البنغال الغربي الهندية". 
('المنجحد' في الأعلام» ص۱۲۳۸). 
(۳) في CT PE DETTE‏ لأنه إذا أراد الإيقاءَ بهما ليس لهما 
عبارة يمكن الثطق بها أحصر منهماء وكذا لو قال: واحدة وأحرى وقع ثتتان؛ 
ل ان أرق ا ا ١‏ لن ات طاق ن ا اا 
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أقول: لا يظهر الغْرّض إلا التفريق» فليتأمّل. ۲ 
|۲۹۰۰[ قوله: 9 فتقع e‏ إن قدم الشرط افا( : 
لأن الفاء للتعقيب فتكون نصا في التفريق. ١١‏ 


الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أحری» فقد یکون له فيه 
غرض» على آنه إن لم يکن a‏ ننتين لا يؤدي 
معني النصف ومعنى ا .. إلح. 

(۱) "رڈ المحتار' کتاب الطلاق› باب طلاق غیر المدحول بھاء ۲۷۸/۹ تحت 
Se O‏ 

(۲) في المتن والشرح: (و) يقع (ب: أنت طالق واحدة وواحدة إن دحلت الدار ثتتان 
لو حلت لعلقهما بالشرط دفعة. قال الشتامى: لأن الشرط مغير للإيقا» فإذا 
اتصل المغير توقف صدر الكلام عليه» فيتعلق e a A‏ 
وحود الشرط كذلك» بخلاف مالو قدم الشرط» فلا يتوقف لعدم المغير. 

قوله: (وتقع واحدة إن قَدّم الشرط» قال العلامة الشامى: العطف بالفاء كالواو» فتقع 
ا إن قدم الشرط الفاق على الأصح وا وثنتان إن أخره» وفي 
العطف ب: و E‏ 
وتنجَرَ ما قبله» وإن قدّم الشرط لغا الثالث وتنجّر الثاني وتعلق الأرّل» فيقع عند 
الشرط بعد التزوج الثاني» ولو موطوءة تعلق الأول وتنجّز ما بعده» وعندهما تعلق 
ال د ا ا ا ةت وجرد ات و ار ا 
ET‏ وتمامه في "البحر". 

( "رد النستار' کتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحرل بها ۸6/۹ تحت 
قول 'الدر": وتقع ا إن قدم الشرط. 
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٠١ قوله: وثنتان إن أحره": لما تقدم من وجحود المغير.‎ ]۲۹٠١[ 
ET واي ل‎ e قوله: وغيرها‎ [۲۹۰۲| 
E EE TE ETE E CE 
فقال: إن دخحلت الدّار فأنت طالق طاق طالق وهي غير مدخولة فالأرّل معلق‎ 
بالشرطء والثاني يقع للحال» والثالث لو ثم إذا تروّحها ودخلت الذّار ينرل‎ 
المعلقء وإن دخلت بعد البينونة قبل التروّج حنث ولا يقع شيء» وإن كانت‎ 
فالأوٴل معلق بالشرط» والثاني والثالث يقعان في الحال» وإن أحر‎ e 
الشرط فال انت طالق طالق طالق إن دحلت الدار وهي غير مدخحولة فالاوّل‎ 
بتزل للحال ولغا الباقى» وإن كانت مدخولة يترل الأول والثانى للحال»‎ 

ويقعلق الغالث بالشترط كذا في "السراج الوهاح" اه. "هندية"". 


[۳] قال © ا ال" قبل ما بعد O‏ 


(۱) "رڈ المحتار"» کتاب الطلاقء باب طلاق غیر المدحول بھاء »۲۸٤/۹‏ تحت 
قول الدر : وتقع ا إن قذم الشرط. 

)۲( المرحع السابق. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الرابم» .٠۷٤/١‏ 

)٤(‏ نقل هنا في الشرح مسألة هامة هي مطرح الأنظار الدقيقة وقد كتبت حولها بعض 
رسالات ذكرها العلامة الشامى في "حاشيته"» ونص المسألة في صورة بيتين: 


ما يقول الفق اده الل ےه ولا رال عنكده اللإحسان 
في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان 
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5 ا على التقرير الآتى شر حا (ما) i‏ وضمير (قبله) لشهر 
أي: علق طلاقها بالشهر الذي يكون رمضان قبل بعد قبل ذلك الشهرء 
اال ان و ا عا ها أي عل ا ف اد رقن :اد 
ek‏ فاد الأاحرة» وإن توا فشو ال» د ان تمحخض فدو 
الحجة» وإن تو حد فشعبان. ١۲‏ 


مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان 
٩[‏ ۰ ۲۹[ قوله: قد یکون قبلین": أي: ما قبل قبله رمضان. ۱۲ 


|6 قزل أن کل هر جاص ا كاه قزل بعد ما بعد قا 


نقل العلامة الشامي عن "شرح المجموع' للأشموني شارح "الألفيّة" عن أبي عمرو بن 
n gOS E E ea‏ 
أو مختلفين» فهذه أربعة وجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت ثمانية 
والقاعدة في الجميع أنه كلما احتمع فيه منها قبل وبعد فألغهما؛ لأن کل شهر 
حاصل بعد ما هو قبله» وحاصل قبل ما هو بعده. 

)۱( "الد کتاب الطلاقء باب طلاق غیر المدخحول بھاء .۲۸٤/۹‏ 

(۲) انظر "الد" کتاب الطلاقء باب طلاق غیر المدحول بھاء .۲۸۹-۲۸٥/۹‏ 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الطلاق» مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان» ۲۸٥/۹‏ 
تحت قول الدر : ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 

ر( رد ابتار كاب الطلاق باب طلات غر المتخرل هاا ۸5/۹ تحت 


قول الدر : ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 
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رمضان مثلا. ۱۲ 


٠١ والرابط الضمي ”": وهو راحع إلى شهر.‎  :هلوق‎ ]٠۹٠٠[ 
مطلب فيما لو قال: امراته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحد‎ 


[۲۹۰۷] قوله: “ بقي شيء» وهو ما لو كان الطلاق ey‏ 


i * 


)١(‏ في رد المحتار : شهر 2 بعد ما هو قبله» وحاصل قبل ما هو بعده» 
ولا یقی حینعذ إلاً: بعده رمضان فیکون شعبان» أُو: قبله رمضان فیکون شوَالا... إلخ. 

ثم ذكر العلامة لشامی ا کا في الا وتال اغراي ال رسال و فن ماو 
او و ل ر عه 
وهو مضاف إلى الظرف التاني؛ لان ما الزائدة لا تکذ“ عن العمل نحو: قبا 
رح [آل عمران: »]٠١۹‏ و: غير ما رجل» والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة 
من المبتداً والخبر صفة شهرء والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأحير 
والمعتى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجة. 

(۲) "رڈ المحتار"» کتاب الطلاق» باب طلاق غیر المدحول بھاء ۲۸۷/۹» تحت 
E ATT‏ 

(۳) في المتن والشرح: ق وا 
منهنٌ (وله حيار التعيين) اثفاقا. 

ونقل العلامة الشامي ت ق ق ا ا 
امرأتان» فأراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في "الزيادات" إلى 
اله نااك ولاك اد 

ثم قال: بقي شي»ء وهو ما لو کان الطلاق ثلاث فهل له أن يوقع على كل واحدة 
طلقةء أم لا بد أن يجِمَع الثلاث على واحدة؟ وعلى الأول فهل تكون كل واحدة 
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أقول: يتراءي لي -والله تعالى أعله- 0 امرا ني طالق امرأتي طالق 
امرأتي طالی» ت و ان أو ثلاث» فله أن يجمع الكل على 
إحداهن وأن فرق کاڈ على امرأة» أو يوقع اا على و أاحده ولنتين على 
أحرى؛ لأن كل كلمة تحتمل كل امرأة ولا ترحيح فإليه البيان» فإذا عيّن إحداها 
لإحداهن طلقت و احده رجعية و كذا في الباقيين› ولا أصل هاهنا ا 
E‏ والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

ورا دة هاه غن لرا اه يملك ا واحدة إن 
ادل آنه ملك التفريق إن أراد» والثلاث والأربع والائنان في ذلك سواء 


E E O 


a‏ ت O‏ : ا 
2 فقا : E e‏ 
O OT‏ 
( د الحخار کات الطلاق› باب طلاق غير المدخحول بها» مطلب فيما لو قال: 
(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق باب طلاق غیر المدحول بھاء ۲۹۳/۹» 


oT‏ قول الك وأمّا تصحيح الزيلعي... إلح. 
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|۲۹۰۸[ قوله: ° لا ما هو فلان: 
أي: إنما يحلف على هذاء ولا يحلف على أن هذا المدعي ما هو فلان 


BO الذي‎ 


. فى "الأشباه"“: في القاعدة الثانية من الفن الأول‎  :هلوق‎ ]۲٠٠۹[ 


(۱) في ردلا قال في "البزازية": ولو قال: فلانة بنت فلان طالق» تم فا 
ارذت امرأة ا أجنسة بدلك الاسم والتمعب لا يصدق› ويقع امرآته» 
ات ما و ال فا غ رج هواد ان ال ا 
على هذا المال لا ما هو فلان. 

E (۲(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ۹/۹ تحت 
قول ال 1 ولم يسم. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: قال: نساء الدنيا... إلخ) في "الأشباه" عن عتق 
'الخانية : رحل قال: عبيد أهل بغداد أحرار» ولم ينو عبده وهو من أهلهاء أو 
قال: كل عبيد أهل "بغداد" أو كل عبد في الأرض أو في الدّنيا قال أبو يوسف: 
۷ يعت بده وقال ول : يعتق» وعلى هدا الخلاف الطلاق› والفتوى على قول 
أبي يوسف» ولو قال: كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهو 
على هذا الخحلاف» ولو قال: كل عبد في هذه الدّار وعبيده فيها عتقوا في قولهم» 
لا لو قال: ولد ادم كلهم احرار في قولهم اک 

)٤(‏ "رڈ المحتار"» کتاب الطلاق» باب طلاق غیر المدحول بھاء ۳٠٠۰/۹‏ تحت 
قول الدر": قال: نساء الدنيا... إلخ. 

(ه) "الأشباه"» الف الأول فى القواعد الكلية» القاعدة الثانية » ص۳۹. 
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[۲۹۱۰] قوله: “ وهي متعذرة 

أقول: فى هذا التعليل نظر ظاه فإن التعذر فى الإجازة دون التوقف 
والموقوف منعقد فينبغى أن ينفذ ي حقه ولا ينفذ في أهل الدّنيا إلا من 
يجيز منهم مع أن المسألة متّفق عليهاء فلا بد لها من تعليل آحرء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 

وبناه الحموي في "الغمز"» ص۷٤‏ على أن العبرة عند أبي يوسف 
بخصوص الغرض» لا يعموم اللفظ قال: (ولا شك أن غرضه من هذا الكلام 


عدم دحول عبده تحته حتی لو نواه قلنا بدحوله فیعتق) اھ . 


O N N E ER E 
وعبيده فيها عتقوا في قولهم» لا لو قال: ولد آدم كلهم أحرار في قولهم اه. وهو‎ 
صريح قي حريان الحلاف في ال كالبلدة؛ لأنها بمعتى الس لک دک ق‎ 
ا أهل 'بغداد" طالی» فعند اش يو سف ورواية عن‎ E اللخيرة. 0 الحلا‎ 
محف ا لى إا ان رها أن هذا آم عا ون محمد أا طلى باذ‎ 
ول كن فار دد في القرية احتلاف المشايخ» منهم من ألحقها‎ 
بالبيت والسكة» ومنهم من ألحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم الخلاف ف السّكة.‎ 
تم علل عدم الوقو ع قي المصر وأهل الدنيا: باه لو وقع به لكان إنشاء في حقه»‎ 
فيكون إنشاء أيضا ق حقهي» وهو متوقف على إحازتهم وهي متعذرة.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غیر المدحول بھاء »۳۰٠۱/۹‏ تحت قول 
ا قال: نساء الدنيا... إلخ. 


"غر عون الا اف لرل اعدا 5 ماتا 
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أقول: فرض المسألة في عدم النية لا في نية العدم على أنه لو كان الأمر 
كذا لضاعَ الفرق بالدار والدنياء ووحب عدم الوقوع في الدّار أيضا إذا 
ينو» وهو حلاف الإجماع» وكما أن هذا الإجماع يرد على تعليل 
الحمَوي كذلك الإجماع على الوقوع مطلقا -إذا نوى عبده- وارد على 
التعليل الأوّل؛ لجريانه في صورة النيّة أيضاء فليتأمل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

وحطر ببالي توجيه الأول أن هذا تصرف صدر من فضولی ولا مجيز؛ 
ر اا راد ف د وا وک ع ا ا 
وامرأة زيد الصبي وامرأة عمرو المجنون طوالق. 

وقد يجاب بأتها حمل جمعت» فبطلان البعض لا يقتضي بطلان الكل 
ويرد عليه ما إذا حاطب التسوة الثلاث فقال: انت“ طوالقء أو هر أو هذه 
التسوةء أو هؤلاء ويتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن يقال في التعليل: إن 
الحكم في الكلية وإن كان على الأفراد ولكنٌ الملتفت إليه ألا هو الوصف 
الكلي» فإذا ل يصلح للحكم کان اطا وهاهنا كذلك؛ لأن نساء الدّنيا 
تشتمل على ألوف مؤلفة من بَنات ٤‏ يتزوجحن» ومن رامل ماتت أزواجهن 
فالحكم العام لا وجه لصحُته» فإذا لم ينو زوحته فإتّما ينزل عليها الحكه؛ 
لدحولها في العام وهو غير مستقيم فيه ولا يرد نساء الذار وفيهن آيامى؛ إذ 
ليس في هذا العنوان ما يقضي بوجحودهن» إنما يظهر هذا بالنظر إلى حصوص 
المحل بخلاف نساء الدّنيا والعالم وبنات آدم فالعقل جازم بعدم صحّة 
العموم فيهن من دون حاجة إلى نظر في حصوص محل» وبالجملة فهذا حكم 
لا وجه لصحته فيلغو بخلاف نساء الدار وبه تبين ترحح عدم الوقوع في 
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نساء المصر والقرية» فإن العقل جازم باشتمالهِنٌّ على من لا تصلح للطلاق 
في الحال» هذا ما ظهر لي» وفيه ما يعرف وينكر» والله تعالى أعلم. 

فائدة: ليس فيه ما لو قال: إحدى نساء الذّنيا طالق» فإن عمومه بدلي“ 
لا شمولی» فینبغی فيه أن تطلق امرأته إلا إذا قال: لم أعن امرأتي» فإلّه 
يصق كما مر في أوّل باب الصريح صه.۷“ عن "البحر" في امرأة 
طالق» ورأيته في "الخلاصة" ص٤ ٠٦‏ تعليله عن الإمام نجم الين فيمن 
قال: دادمرهندوستان مراهفت طلا" وامرأته و باه ذا جمع بين بين الأهل وغير 
الأهل لا تطلق» والله تعالى أعلم. 

]۲۹١١[‏ قال: “ أي: "الدر": فهو إقرارٌ منه بحرمتها'": 

أقول: لعل محله إذا كان الفاعل هو القائل أو القابل أي: من قبل منهم 
قول ذلك آما مرد السگرت مھم فلا یفمی الین ساکت فرل مکش بار 
قول أحد منهم سائرهم! وليحرر. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» »٠١۷/۹‏ تحت قول "الدر": 
لت ركه الإضافة. 

(۲) "الحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ۷۷/۲. 

(۳) أي: أعطيت "الهند" سبع طلقات. 

)٤(‏ في الشرح: وفي "البزازية": قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه a‏ فليفعل 
هذا الأمرء ففعله واحد منهم فهو إقرارٌ منه بحرمتهاء وقيل: لاء انتهى. 

٠٠۳/۹ "الد کتاب الطلاق» باب طلاق غیر المدحول بھهاء‎ )٥( 
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[۲۹۱۲] قوله: ° ثہ صفع القائز": هلا. ٠١‏ 


[۲۹۱۲] قوله: لأن هلا لیس بیمین اھ": 
أن a‏ کلام E‏ ا al e‏ ل في فصل 
تحليف الظلمة. ١١‏ 


واحد منهم: من صفع صاحبه بعده فامرآته طالق» فقال واحد: هلا تم صفع 
القائل صاحبه لا يقع؛ لأن هلا ليس بيمين اه وهلا: كلمة فارسية. 

(۲) "رذ المحتار"» کتاب الطلاق»ء باب طلاق غیر المدحول بھاء »۳٠ ٤/۹‏ تحت 
قول "الدر": ثم تکلہ الحالف. 

(۳) "رد المحتار'۔ کتاب الطلاق› باب طلاق غیر المدحول بھاء »۳۰٤/۹‏ تحت 
قول 'الدر": ثم تکلم الحالف. 

.٠٠/۲ "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني الفصل الأول‎ )٤( 
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ہں 


E E‏ وکوا ج ا ع 
ا د کا E‏ ك 
أبيك» أو أمّك» ردنك إليهم ولا يشترط قبولهم» اظفري بمرادك)» وفي 
او ع ها د اغا عد ا ا و که 


ASE TS‏ ر نو ألفاظ الكناية كثيرة ترة سی ای اکر 
E‏ 

لار اب لاا ۹ تحت فرل الد ما ل و كع لا 

ر 'الدر المت ٠‏ فضا فى الکنایات› ۳۸-۳۷/۲٢‏ ماتقطا (هامش "مجمع الأنهر"). 

a N (٤) 

(ه) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: (أو أمّك 
عفوت عنك): ["ط"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .]١۳۸/۲‏ 

أقول: أحاف أن يكون في "الد المنتقى" ذكر وجه كون قوله: وهبتك لأهلك كناية بأنه 
يحتمل الطلاق ويحتمل ان المعنى: عفوت عنك لأحلهم فزلت قدم النظر وقد قال في 
متن 'الدرٌ المنتقى"» "الملتقى": رووهبتك لأهلك) فقال في "مجمع الأنهر": (أي: 
عفوت عنك لأحل أهلك أو وهبتك لهم لأئي طلقتك). ["مجمع الأنهر"» ۳۷/۲] 

قوله: (اظفري بمرادك): ["ط"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .]١١۸/۲‏ 

أقول: مثل ذلك الاحتمال في هذا فلعله مذكور تحت قوله: (افلحي) كما قم الفاضل 
المي في هذه الصفحة عن هذا "البحر": (من أنه يقع الطلاق فيها بالنية؛ لاله 
بمع: اأهي وبل أظفري مراد إل تم هو ظا جي سالت البراة 
طلاقها أو قالت: أريد أن تطلقني» فقال: اظفري بمرادك» وليراحع "الدرٌ المنتقى'. 

["الدر المنتقى". كتاب الطلاق» فصل في الکنایات» ۲۸/۲ (هامش "مجمع الأنهر")|. 


(هامئ طط ضا 
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فاته مهم» ومنها: أنت E‏ عن عصمتي كما استظهره في العقود 
ص۳۹ مع تجویز أن ES‏ بالصريح. 

قلت: بل لا مساغ له فليس إلا كنايةء ومنها: (نزلت عنها نرولاً شرعيا) 
كما أفتى به في "الخيرية" ص٤‏ ومنها: (بعت نفسك منك والواقع به 
ائ وإن لم يذكر بدلا كما يأتي في الحلعم ص١4۲‏ بحلاف طلاقك 
ا ا ل کا ن 
فبائن؛ لأنه طلاق على مال. ١١‏ 

[۲۹۱۰] قوله: ” أنت يمين لأئي طلقبّك لا بصے©: 


() "العقود الدرية"» كتاب الطلاق» .٤١/١‏ 

(۲) "الخيرية"» كتاب الطلاق» ص٠‏ ه. 

(۳) انظر "رد المحتار"» باب الخحلع» ۷۲/٠١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 

)٤(‏ المرجع السابق» »۳۲٠۹/۹‏ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

ف فا ف عرف لكا ا ال الاق وره اعفار به أف جع 
لقاع ي بان من الكناية: (على وا که وا الطلاق» فتقع ا 
E ue UL‏ في 
ا وب 
ا طون الات رة ٠ه‏ أنه أوقعه ك: أنت حرامٌ؛ إذ يحتمل: 
لأنى طلقتك» أو حرام الصحبة» وكذا بقّة الألفاظء وليس لفظ اليمين كذلك؛ إذ 
لا يصح بأد تخاظبها د : أنت ا فضلا و إرادة إنشاء الطلاق به أو الإحبار 
باه أوقعه» حتى لو قال: E‏ 
E SES‏ 
الطلاق وناشقا عنه كالحرمة في: نت جره رة المستار" 

)٩(‏ "رد المحتار" باب الكنايات» »۳٠٦/۹‏ تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلخ. 


www.dawateislamıI.net 


ا يعد هذا الکلام غاطلا باط إذ لا معنى لقوله: (انت يمین)» وفساد 
التعليل علاوة؛ لأتها لا تطلق به لكفاية قوله: (لأئى طلقشّك)» فافهم. ٠١‏ 

[۲۹۱۰] قوله: ‏ لان الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق: 

کرک ی ا و 
الإخبار)» والجواب كما يكون بالإنشاء كذلك يكون بالإخبار كأئه يقول: 
سؤالك طلب حاصلء فإى قد طلقّك. 

حاصلل هذا التقرير: أن الكناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره وصح 
حطابها به وصلح جوابا لسؤالها الطلاق بإنشاء أو إحبار» سواء احتمل مع 
ذلك ردا أو سبّا أو لاء وكان مع ذلك مسبّبا عن الطلاق صالحا؛ لأن يترثب 
عليه لا منافیا له. ۱۲ 


[۲۹۱۷] قوله: ° لا يقع ديانة بدون النية: 


)0( قال العلامة الشامي: ولاهم م الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي: ما يصلح ا 
لسؤال الطلاق لا غیر ک: اعتدڈي» وما یصلح جوابا وردا لسوالھا ک: أحرجيء» وما 
يصلح جوابا وسا ك: حَليّة ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء من الثلاثة؛ 
لأنها إذا سألّه الطلاق لذ 2 جوابها بقوله: علي نمی ا ES‏ الجواب 
RS‏ على إنشاء الطلاق إجابة EE‏ غد ر 
طلا کا اج ارا 0ا ك علا وغل يمن لدل عل إنهاء الاق اه 

(۲) "رد المحتار" باب الكنايات» »۳٠۷/۹‏ تحت قول "الدر": مالم يوضع له... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: قضاء) قد به؛ لاله لا يقع ديانة و ل و چات 
ENE BINE NS‏ 

)٤(‏ "رد المحتار" باب الکتنایات» ۳۰۸/۹ تحت قول "الدر": ا 
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قلت : والهازل وإن وقع طلاقه على الصحيح دیات أيضا له ر جو 
وتغليظ لتلاعبه بالشرع. ١١‏ 

[۲۹۱۸] قال: “ أي: "الدر": (إلا بنيّة أو دلالة الحالء": 

قلت: أو دلالة القال أعنى: EE‏ ا أن الاد الطلدق: واد 
دلالة القال أقوى من دلالة الحال» وسيأتى" حاشية في آحر الصفحة الآتية 


ما يقيده» ومنه ما ذكروه فى مسالة: اغندي» اغتدي» اعندي» وغيرها: آن 
تقدّم الطلاق في الكلام يجعل الحالة حالة المذاكرة كما سيأتي ص۸٦۷“‏ 
کی کی م اھا ہد ابا سو ام عر ایا فی 
آحرها عن "النهر"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلاً بنيّة أو دلالة الحال) وهي 
سال ملاك الطاون أو الفضي. 

(۲) "الدر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .۳١۹-۳۰۸/۹‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٠۲/۹‏ تحت قول "الدر": 
تقتعي» تخحمري» استتري. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۲۹-۳۲۸/۹ تحت قول 
لكر رل 

)٥(‏ اتظر رد الار: کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۹/۹ ۰ تحت قول الكو 
أو دلالة الحال. 

)٩(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات»› »۴۱١۰-۳۰۹/۹‏ تحت قول 


"الدر": وهى حالة مذاكرة الطلاق. 
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]۲۹٠٩[‏ قوله: “ لكون قوله... إلح": دليل قوله: روالظاهر الثاني). 

]۲۹۲١[‏ قوله: مثي قرينة لفطية": 

فزال احتمال أن المراد؛ لقلا ينظر إليك أحتبى. ٠١‏ 

:“ قوله: بمنزلة المذاكرة تأمًا‎ ]۲۹۲١[ 

أقول: وذلك بحلاف أن يقول: لا ثرني وجحهك› E CS‏ 
والتنفر فلا يزول الاحتمال. ١١‏ 


(1) ء‎ ONT 
وسياتي وقوع البائن به‎ ٠ قوله:‎ [۲۹۲۲| 


)١(‏ في رد المحتار : وفي االبحر ا عن شرح قاضي خان 2 قال: استتري مني 
حرج عن کونه کناية اھ. وهل المراد عدم به أصلا أو أنه يقع بلا نة؟ 
والظاهر الثاني» وعليه فهل الواقع بائنٌ أو رجعي؟ والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني 
SE u‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب الكنايات» »۳١۲/۹‏ تحت قول "الدر": تقنعي» تحمري» استتري. 

(۳( المرحع الجاق. 

(٤(‏ المرحع ال 

Cea EEG 

في "رد المحتار": (قوله: حرام) من: حرم الشيء بالضم و امتنع» a‏ بها هنا 
الوصف» ومعناه: الممنوع» فيحمل على ما سبق» وسيأتي وقوع البائن به بلا نية 
في للعارف» لا فرق في ذلك بين: محرّمة وحرمتك» سواء قال: علي أو لاء 
أو حلال المسلمين علي حرام» وكل حل ع چ و ا می یال و ی 
قوله: حرمت نفسي لا بد أن يقول: عليك. وأورد انه إذا وقع الطلاق بهذه الألفاظ 
بلا نة ينبغى أن يكون كالصريح في إعقابه الرحعةء وأحيب: بأن المعتارّف إِنما 
هو إيقاع البائن لا الرجعي» ومقتضى الجواب وقوع الرجعي به في زماننا. ملتقطا 

لار اب الاه ۹ فت فول لر حر 
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فر ف۷ > وبا غر ع :الف ت ۱٢١‏ 


r 


1 قول ل بد ان شرل غلك : 
حتی لا یقع بدونه وان نوی كما في "الهندية". ۱۲ 
]۲۹۲٤[‏ قوله: لا بد أن يقول: عليلك": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وهو كذلك بهذه الألفاظ متعارَف عندنا بخلاف ما مر من 
قوله: (حلال الله أو المسلمين أو كل حلال)» فبهذه الثلاثة لا يقع الطلاق إلا 
E‏ 


CEE انظر "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح›‎ )١( 
فيقع بلا نية للعرف.‎ 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق»› باب الکنایات» »۳۳٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
الصريح ما لا يحتا ج ال 

(۳( د الا کتاب الطلاق» باب الکنایاٹت» ۳۱۳/۹ تحت قول اا 
حرام. 

.٤۸۷/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع في الإيلای‎ )٤( 

5 د التار ا كاب الاق باب لكات ۹ حن ل لد 
حرام. 

اشر رد امار کا الطاقة باب “ابات ١۳/3‏ تخت ورل لتر 
حرام. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكنايةء الرسالة: رحيق الإحقاق في 
کلمات الطلاق .٥۳۲-۰۹۳۱/۱۲‏ 
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مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن او رجعي 
]۲۹۲٠[‏ قوله: “ كذا لا يمير بين البائن والرحعي": 
قول : عدم معر فة البائن والرحعى 3 ينافي قصده شقا یکون ادها 
عند الشرع» ومعلوح أن المتكلم بهذا یر ید قطع وصلة النكاح ونحريم الزوجحة 
عليه به» وهذا هو معتى البائن فقد تعارفوا البائن وإن لم يعرفوه. 8 


A CÎ 


)١(‏ في "رد المحتار": ومقتضى الجواب وقوع الرحعى به في زماننا؛ لأثه لم يتعارف 
إيقاع البائن به» فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله: على الحرام لا أفعل كذا 
لا يميز بين البائن والرجعي فضلاً عن أن يکون عرفه إيقاع البائن به» وإتّما 
المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق» مثل قوله: علي الطّلاق 
لا أفعل كذاء وقد مر أن الوقوع بقوله: علي الطلاق إثما هو للعرف؛ لأثه في 
حكم التعليق» وكذا: على الحرام» وإلا فالأصل عدم الوقوع أصلا كما في: 
طلاقك علي كما تقدم تقريره» فحيث كان الوقو ع بهذين اللفظين للعرف ينبغي 
أن يقع بهما المتعارف» بلا فرق بينهما وإن كان الحرام في الأصل كتاية يقع بها 
لبائن؛ لأثه لَمّا غلب استعماله في الطلاق لم يبق كنايةء ولذا لم يتوقف على النية 
أو دلالة الحال» ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نة أو دلالة الحال كما 
صرح به في "البدائع"» ويدل على ذلك ما ذكره البرّازي عقب قوله في الجواب 
المارّ: إن المتعارّف به إيقاع البائن لا الرحعي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي 
الحرام في زماننا بائن أو رحعي» »۳١ ٤/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الصريح» ۷١/۹‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 
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[۲۹۲۷] قوله: ‏ بلا نية: ديانة. 


[۲۹۲۸] قوله: دلالة الحال": قضاء. ٠١‏ 

ر ف ی ار ی ولس فم بد 
على الإبانة بخلاف (حرام) EE U‏ 
ا 

ف ویر ےک مک یں 

أقول وبالله أستعين: يحتمل نفى تعلق الشأن بها كألّه قال: رلا شأن لي 
معك))» أو (مر|باتوکارئیست)» او ( عے ررر شس) وهذا كقوله: (لا رغبة لي 
فيك)» أو (لا حاجة لي فيك)» أو (تومم| بكارنيستى)» فإن هذه لا يقع الطلاق 
ها وإن نوى كما نص على الأول في "البحر" والثاني في السراح ‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال كما 
صرح به في البدائع » ا على ذلك ما ذكره البزازي عقب قوله في الجواب 
الما إن الغارت به اغاغ ال 9 الجي: حك قال ما نم لاف 
فارسيّة قوله: سرحتّك» وهو بها "له كردم"؛ لاه صار صريحا في العرف على ما 
صرح به نجم الزاهدي الخوارزمئ في "شرح القدوري" اه. لما غلب استعمال: 
حلال الله علي حرام في البائن عند العرب والفرس وقع به البائن» ولو لا ذلك لوقع 
به الرجعي. ا 

(۲) "رد المحتار"» باب الکنایات» »۳١٤/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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و الثالث "الظهير ية" والكل ف ا ويحتمل نفي صلو حها لخر ضه 
وهو الأظهر الأكثر تعارفاء فكأله قال: (إِنّك لا تصلحين لشأني)» أو (توشابان 


کارمن‌نه‌ای)» أو (توکارمم|نشائی). 

وها تمل وهي إما أن يقر له غلى .هة السب وإلحاف الشين هن 
دون إراده حفيمة المفهوح کا قال (أنت بطالة)» أو (اکاره ای)۰ ا (هی چ کاره 
ای)» أو ری برن)» وإما أن يريد نفي الصلوح حقيقة» فالشأن على هذا إما 
اتقات و اعطر ي اط واي وور ا ا ا فال 
أنت خحرّقاء» أو لا دراية لك في إصلاح شأني. 
كالحيض والنفاس والمرض وغير ذلك أو لزوال النكاح» فکاده قال: لا تصلحين 
لي؛ لأئى طلقتك» فعلى هذا الوجه الأحير من الوجوه الخمسة يكون طلاقاء 
ولا شك آنه محتمل» وقد يستعمل أيضا فى هذا المعتى» فإذا نواه فقد توى 
ری اا ای وا یی کر را ا ل د رور ا 
ای) المصرّح فيهما أنهما ليسا من الطلاق في شىء» فان عدم الحاجة وعدم 
الصلوح للشأن بينهما عموم من وجه» فقد يكون للمرء حاحة إليها مع عدم 
ر 1 e‏ 2 ي سے 


.۳۸٠/١ والفصل السابع»‎ ۳۷١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل الخامس»‎ )١( 
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المصرح في ذاك لا يصح إحراؤه في هذاء وَيبيْن لك الفرق ما أفاده العلامة 
داواي (من أن كناية الطلاق لا بد أن يكون شيعا ناشعا عن التطليق 
ومستبا غته كالحرمة في: (أنت حرام» فلذلك قوله: "لا أحبّك» ولا أشتهيك» 
ار ع ا ب ع اق ق اال ا 
EY E‏ ا ا 


ITE‏ فكذلك.... إليها حلاف ما نشا عن e‏ فكل ..... بخلا 
عك ضراح ..... للتصرف...آثار الحرمة كما.... يأتي.... فافهم» والله 


سبحانه وتعالی عله . ۱۲ 

]۲۹۲١[‏ قوله: ولولا ذلك لوقع به الرحعي”": 

ر نعم! اف ا 
واصطلحوا على أن يريدوا به مجرّد الطلاق معزولا عن نظر تحريم الزوجة 
به لوقع به الرحعيً» وإذ ليس فليس. ١١‏ 

[۳۱] قوله: ^ على وجود E O‏ 


(۱) فتح اله المعين › کتاب الطلاق» باب الکنايات» .٠٠١١/۲‏ 

(۲) في الأصل اندرست الحروف في الأمكنة الفارغة. ٠١‏ محمد أحمد. 

(۳) "رد المحتار"» باب الکنایات» »۳٠١/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 

)٤(‏ انظر المقولة [۲۹۲١|‏ قوله: كذا لا يميز بين البائن والرّحعي. 

(ه) في "رد المحتار": والحاصل: أن المتأعخرين حالفوا المتقدّمين في وقوع البائن 
بالحرام بلا نة حٌى لا يصدّق إذا قال: لم أنو؛ لأحل العرف الحادث في زمان 
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الت ال جد كوا لت 


[۲۹۳۲] قوله: وأمّا إذا عورف : هذا عرف مفروض لا وجود له کما 
علمت. ١۲‏ 

[۹۳۳] قوله: أن معناه العربي: ات 

ا ل ا ف وا کی کی ادا 
الحرام. ٠١‏ 

O قوله: ( فتعین‎ ]۲۹۲٤[ 


إذا عورف استعماله في مجرّد الطلاق لا بقيد كونه باثنا يتعيْن وقوع الرحعي به 
كما في فارسية: سرّحتّك» ومثله ما قدمناه في أوّل باب الصريح من وقوع 
الرحعي بقوله: بوش أو بُوش اول في لغة الك مع أن معناه العربي: أنت خلية» 
وهو كناية» لكنه غلب في لغة الشّرك استعماله في لخة الطلاق» هذا ما ظهر لفهمى 
القاصرء ولم أر أحدا ذكره» وهي مسألة مُهْمّة كثيرة الوقوع» فتأمّل. 

)١(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳٠١/۹‏ تحت قول 'الدر": 
حرام. 

)۲( المرحع اتاق.: 

)۳( المرجحع اسايق 

.٠١ ٤ص انظر المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار': و ل و ما ی وا ج ا حرام 
معناه: عدم حل الوّطء ودواعيه» وذلك يكکون بالإيلاء مع بقاء العقد» وهو غير 
متعارّف» ويكون بالطلاق الرافع للعقدء وهو قسمان: بائن ورجعي» لك الرحعي 
لا يحرم الوطء» فتعيّن البائن» وكونه التحَقَ بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن 
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الا اراك اا ا لاح ف ل ا وای و 
المتعارقف به إيقا ع البائن). ١١‏ 


]۲۹٣[‏ قوله: ° هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقاء“: 
وهو واضح متجه نفيس وقد كان تخالح صدري حين مطالعة كلام 
المحشى الأول في الاعتراض» وبالله التوفيق. ١١‏ 


وأن الذي أبديتم ليس إلا شرح ما أجمل وال تعالی أعلب ٠۲‏ 


به» فان الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه» کا بعض الکنايات 
قد يقع به الرحعي مثل: اعتَدّي» واستبرئي رحمَك» وأنت e‏ 

ر لار كاب اط باب اكاك ١‏ 05 اتح فول الكو : 
حرام. 

(۲) "البرازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني» ۱۸۹/٤‏ (هامش "الهندية'). 

(۳) "النهر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": والحاصل: أله لما تُعورف به الطلاق صار معناه تحريم 
ارجا ورا ا بكرن اا بالا هداعا ما طهر فى ها الا ردا 
فلا حاجة إلى ما أجاب به في "البزازية": من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لما 
عل مما رد عة وا سبحانه أعلم. 

( د المعار» باب الکابات» ۹ ۳١‏ تحت قول "الدر": حرام. 

)٩(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکتایات» »۳١٤-۳۱۳/۹‏ تحت قول 
"الدر": حرام. 


سے 


)۷( "رد المحتار" کتاب الطلاق» باب الکنایات»› ۳١ ٦/۹‏ تحت قول الدر : حرام. 
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والحاصل: أن اللفظ إذا كان متعيْنا في إفادة معبى البينونة بنفس مؤداه 


عند إرادة الطلاق فهو إذا تعورف في الطلاق لم يحتج إلى النية وكان المراد 
به البائن؛ إذ هو المعبى الموّدى به» فتعارف الطلاق به تعارف البائن» 
وبخلاف ما لا يدل على البيُونة بنفس مُوَدّى لفظه وإن وقع به البائن عند 
التيّة أو الدلالة؛ لأحل كونه كنايةء فهو إذا تعورف به الطلاق لا يقع به إلا 
الرحعي؛ لن البيونة لم تكن د ا که کا ورل 
بتعارف الطلاق به» فهذا هو القول الفصل» ENT‏ 
مطلب: لا اعبار بالإعراب هنا 
[۲۹۳۷] قوله: ”“ فكأنه قاله» ولا اعتبار بإعراب الواحدة: أ 
ا ر و يقع الرحعي فكذا بهذا. ١١‏ 
1ل آئى: الدر": لا تل الست n‏ 


3 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أنت و أي: طالق قلاق e‏ ویوا :انت 
واد عندي أو ی قو مك E‏ ف و فادا نوی الأول فکأنه قاله» ولا اعتبار 
بإعراب الواحدة عند عامَة المشايخ» وهو الأصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
ا E‏ ا 

(۳) ذكر الشارح: أن الحالات ثلاث: رض EN SE a O,‏ 
يحتمل الرد» أو ما يصح للسّبًء أو لا ولا (أي: ما لا يصلح الرد ولا السب). 

في المتن أمثلة الأقسام الثلاثةء وفي الشرح زيادة بعض الأمثلة» قال في المتن والشرح 


(فنحو احرجي واذهبي وقومي) قي تَخمَري» | ستتري» انتقلي» انطلقي»› » اغربي» 
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و 

قزل د کر فی المد مما رصل شما لی ر به له 
بائن» حرام)» نم قال: (وألْحَق أبو يوسّف بها أربعة أخحرى ذكرها 
السرحسي في "المبسوط"» وقاضي خان في "شرح الجامع الصغي"“ 
وآحرون» وهي: أ ا ع ق ل ع دات اف 
فارقتك» ولا رواية في: حرجت من ملکي» قالوا: هو بمنزلة الوا 
سبيلك"» وفي "الينابيع": EET‏ أحرى وهي . 
ال واد ال والحقى بأهلك هكذا في "غاية السروجحى ") 

OST‏ اسر حتاكت" مغل "فارقتك"» فکا فا دب 
a2 I UE IS,‏ 


اعزبي» من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا» ونحو: حلية برية» حرام» بائن) 
ومرادفها كبتة نة (یصلح سا ونحو: اعتڏي» واستبرئي رحمك» أنت واحدةي 
ات اخارئ» امرك مدكة اسر حت فار قات ل تمل المت والرق: 

في "رد المحتار": (قوله: لا يحتمل السب والرة) أي: بل معناه الجواب فقط "ح"» 
جو اب طلب الطلاق»› اى التطليق»› افتح . 

(۱) "الدر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .۳۱۸/۹٩‏ 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الحامس» .٠۷٤/۱‏ 

(۳) المرجع السابق» صه٥۷"٠.‏ 

E) 


۱ قد مرت تر جمته‎ )٥( 
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سے غا بے فر بر کف له بائ يکر نان ما يحتمل السب .فان 
ال ا ی ف ا ور ا ا ر ا 
الا و ن و ك اه ها هو اد هتو ا نا غر ل 
تأمّل وتدبر» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

اول اا و د و و 


هذه الألفاط أريعة ألقاط أحر: ليت سيلك فارقك» لا سبل لى غليك 
لا ملك لي عليك؛ لأنّها تحتمل معتى A‏ لا ملك لي عليك؛ لألك 
دون من ان تملکي» لا سبيل لي عليك لشَرّك وسوء خلقك» وفارقثك اثقاء 
لشرّك» وحليت سبيلك لهوانك علي) اھ. 

رات ف اا وکر ا عن ای رمت ها ررح 
القت"( واالا و'الریلى" بنحو ذلك» ونسب RE‏ الوا 


.۹٤/۳ "المبسوط"» كتاب الطلاق» باب تقع به الفرقة» الجزء السادس»‎ )١( 

(۲) "الهداية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» .۲٠٠/۱‏ 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحولء ٤٠١۲/۳‏ . 

)٤(‏ 'العناية"» كتاب الطلاق» فصلل في الطلاق قبل الدحول» »٠0۲/۳‏ (هامش 
الفتح ). 

.۸۱/۳ "'التبیین"» کتاب الطلاق› باب الکنایات»‎ )٥( 


() "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» .٤١٠۲/۳‏ 
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إلى الولوالجي» والعتابي» و"الإيضاح'“ و "شرح الجامع ا ل 
TH 4 1 ۰ : eT‏ ااه . If.‏ ¢ 
الأئمّة نم قال: (وفي رواية "جامع فخر الإسلام"“ و"الفوائد الظهيرية": أن 


المذاكرة وهي: اعتدّي» احتاري» امرك بيدك) اه. فهذه هى الرواية التي 
٤ 2 ۹ (T) 2‏ چ » 

و شمس الاأئمة ا ي و فيه النفس فاضی حالٰ» والامام صاحب 
الهداية » والولوالجي» والعتابي و الإيضاح 9¢ البدائع و الينابيع وعيرهم. 
f e | FE a, AME O Ss‏ 9 
رضی الله تعالی کن ر سبیل لي لتك َقَنعى» ا احرجی» اذهبی» 
قومي» تزوجي» ل نکاح لي عليك يدیين في الغضب؛ لأن هذه الألفاظ ر 
للابعاد» وحالة القضب يبعد الإإنسان عن الزوجحة» وكذا فى حال ذكر الطلاق› 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي 
الحنفي (ت ۹۰٤ه‏ وقيل ۸۳٤ه).‏ 
("كشف الظنون"» 1۱/١‏ "الجواهر المضية"» ۲۹-۲۸/۲ "الأعلام". .)٠٠١/١‏ 
(۲( ق المراد منها شرح الجامع الصغير" أو شرح 'الجامع الکیر : گلاهما لعلي بن 
محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبي الحسن» فخر الإسلام» (ت۸۲٤ه).‏ 
("کشف الظنون"ء ٩1۳/۱‏ و۹۸ "الأعلام" .)۳۲۸/۶١‏ 
(۳) انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۱۸-۳۱۷/۹. 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول»ء .>٠۲/۳‏ 
)١(‏ هي شرح أبي بكر الجصاص» قد مرت ترجمتها .٠١/۳‏ 
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و هذا سل ا وع و کر ف 
الطلاق) اه. 

أقول: فكانت في: "لا سبیل لى عليك" ثلاث روایات: 

الأولى: رواية فخر الإسلام عن أبي يوسف: أنه لا يحتمل سا ولا ردا 
فلا يدين إلأ في الرّضا. 


والغانية: رواية العامة عن أبي يوسف: أنه يحتمل فيدين في الغضب 
AEE‏ 

والغالغة: قول الإمام الأعظم: أنه يحتمل ردا فيدين مطلقا حى في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأئه قول الإمام ولاه 
قول» وكلاهما رواية» وقد مشى عليه في "الخانية"» ثم "البحر" ص۳۲۷ 
ج۳ » واللّه تعالی أعلم. ٠۲‏ 

[۲۹۳] قوله: أي: بل معناه الجواب فقط ": 

اضر الاد براه ف عار اة ل ا ر 
لن الحواب هو المتعيّن في معناه» وإِلاً لكان صريحا والكلام فى 
الكنايات. ١۲‏ 
)١(‏ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۷/١‏ 
(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» ۳/٦۲ه٥.‏ 


(۳) "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۱۸/۹» تحت قول "الدر": لا 


ی والرد. 
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E a e a 
قوله: ” لان النکول عند غیرہ لا يعت "ط":‎ ]۲۹٤۱[ 


اقول: هو مستفاد من قوله: (فإن آبى رفعته للحاكم)» فلم يجعل إباءه 
عندها شیا. ١۲‏ 


]٠ ٤۲|‏ قال: ‏ أي: "الدر": إن نوی وقع» وللا لا“: 
أي: إن لم يعترف بالنية وأنكرها لا يحكم بالوقوع» والباطن مَوكول 
إلى علم الله تعالى» وإّما حملت على هذا مع أن الحكم مرذد E‏ 


بر 


إن نوى وقع» وإلاً لاء لأن الكلام هاهنا في حكم القضاء كما يدل عليه 


قوله: (فقط)؛ إذ في الديانة يتوقض الكل» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا يحتمل السب والردء ففي حالة الرّضى) أي: غير الغضب 
والمذاكرة (تتوقف الأقسام الثلاثة تأثيرا (على تية) للاحتمال» والقول له بيمينه في 
عدم النيةء ويكفي تحلیفها له في منزله» فان بی رفعته للحاکم» فان نکل فرق بینهما. 

)۲( 'الدر'» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠"۲٠١-۳۱۹/۹‏ 

ار ر ون نکل اى عه القاضي: لأ الكرل .دة غر 
لا یعتبر» ط . 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۲۰/۹ تحت قول "الدر": فإن نكل. 

(ه) في المتن والشرح: فإن أبّى رفعّه للحاكم فإن نكل فرق بينهماء "مجتبی". (وفي 
لغضب) توقف (الأوّلان) إن نوى وقع» وإلاً لا روفي مذاكرة الطلاق) يتوقف 
(الأوّل فقط). 


س 


)0( اللو » کتاب الطلاق» باب الکنايات» ۹ ê Û‏ 
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]۲۹٤۳[‏ قوله: ‏ فقد نوی محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر' 

قلت: فإن احتمعا. ... كأن غضب عند سؤالها الطلاق فهو لا ت إل 
الال نظرا إلى المذاكرةء أم تتوقف جميعاً إلا الأحير نظرا إلى حالة القضب» أم 
ماذا الحكم؟ والذي يظهر -والله تعالى أعلم-: هو الأحير؛ لأن المذاكرة لا 
ما يفهمه الغضب من إرادة السب كما..... وهذا حلي واضح» والله تعالى أعلم. 

e‏ -و الحمد للّه- في "فتح القدير "" حيث قال بعد ذكر الحالات 
الثلاث: روفي حالة الغضّب المسؤول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه 

في المتمحض جوابا سان الجذا ك والغضب» وكذا في قبول قوله فيما 
ی ا ات رل ا ی 
دعوى عدم إرادة الطلاق» وفيما يصلح للسب ينفرد الغضب). ٠١‏ 


]۲٠٤٤[‏ قال: ‏ أي: "الدر": ولا يتعرّض لاشتراط... إلح: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: e‏ الأول فقط) أي: ما يصلح للرد والجواب؛ لان 
حالة المذاكرة تصلح للردٌ والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشنب وألفاظ الأول 
كذلك» فإذا نوى بها الردٌ لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر» 
فتوقف الوقوع على التّة... إلخ 

لر ا ل د کر اول ا 

(۴) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ٤١١/۳‏ 

د ا 
ویت» ولو ب (کم) یقع بقول: واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية. وفي رد المحتار 
تقلا عن الحلبي: يعني: لو قال السنّائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفتي: يقع 
واحدة» ولا يتعرض لاشتراط النية» يعني : : لا يقول له المفتي تقع واحدة إن وت : 

() "الد" کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠۲۲/۹‏ 
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ا چ الک e‏ 


]۲۹٤٥[‏ قوله: e‏ : مقتضى هذا وقوع واحدة ا 
أقول: بل هو صریح مَنطوقه کما لا یخفی. ۱۲ 
۲۹] قول بان قعل اضضیل لیس ریسا انی 


(۱) في جحد الممقار" اندرست الحروف بعد قوله: لان سۋاله عن الكمية)» ويمگن 
ان یکون هکذا: (لأن سؤاله عن الكمية أبان آنه نوى الطلاق وتردد في عدده فسأل)» 
أو نحو ذلك مما يؤدّي هذا المعنى. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمى المصباحى. 

(۲) في "رد المحتار": وذكر في "البزازية" احتلاف التصحيح في: برئت من طلاقك› 
EG e‏ 
"الحلاصة": احتلف في: برت من طلاقك» والأوحه عندي أن يقع بائنا؛ لأن 
e‏ لبرئته منه تستلزم عجزه عن الإيقاع -وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو 
الثلاث- أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صار كنايةء فإذا أراد الأول وقع وصرف 
إلى إحدى البينونتين› وهي التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى هذا وقوع و احدة 
بائنة؛ لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظ: بّرئت» تأمّل. 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات»› ۳۲٤/۹‏ تحت قول "الدر": نحو: 
انا بريءِ من طلاقك. 

E‏ الرجعي بعض الكنايات قوله: (وأنت أطلقّ من امرأة فلان) فإن 
کان ا لقولها: إن فلانا طلق امر اه وقع» ولا یدین؛ أن دلالة الحال قائمة 
شام ا ن الو اتک دا لم يقع ا ET‏ س 
الحلاصة . فليس من ار وإلا لم يتوقف على النيْة» وعلله في "الفتح ": 

أ القت ر صد فافهم» 'رد المحتار . 
(© رد الفحار كاب اطا اب الكا ناته ١١/۹‏ تحت فول الد :وات 


أطلق من امرأة فلان. 
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أقول: والوجه فيه أن أصل الطلاق للخلاص من القيدء فطالق حالص» 
بل ي د ا طالقا إذا أضيف إلى المرأة برفع قيد النكاح» 
ولا يفهم منه قط إلا هذاء فصار صريحا مثل مطلقة بشد اللام ولا كذلك أطلق» 
فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطلقة بسكون الطاء» وبه ظهر أن لو 
لافار وار فی اوی کون ج ا لدم ران 
النكتة التي ذكرنا فيه» فافهم وتثّت قبّت» واللّه تعالى أعلم. ۲ 

]۲١ ٤١[‏ قوله: ‏ مثل: الطلاق عليك": 

قلت: وى غرفا قد ضار ضتريحا لا يحتاج إلى نية» واللّه تعالى أعلم. 8 

]۲۹٤۸[‏ قوله: بعك طلاقك: ولا كذلك قوله: (بعت نفسك))› فإنّه 
ا ا کا ی ف 


.۷ ٠ص قوله: أو شعت : قد مر الحلاف فيه‎ ]۲۹٤۹[ 


() ذظ ی رال 

(۲) من أمثلة الرجعي بألفاظ الكناية قوله: وأنت ط ١ل‏ ق وغير ذلك "الدر". 

في "رد المحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ مثل: الطلاق عليك» ويك طلاقك» بعك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقك»› أمرضك طلاقك. قد شاءِ 
الله طلاقك» أو قضاه» أو شغت» ففي الكل يقع بالنية رحعي a.‏ في "الفتح'. 

رد المجار ‏ باب الكاات ١‏ ت رل لكر وغير ذلك 

(٤(‏ المرحع السابق. 

N Eee e TS‏ ب طلاقك. 

د الا ب ات ال ابات / ۲١‏ تخت قرول الدر : وقير ذلك 


سا 


(۷) انظر "رد المحتار"» باب الصریح» ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدرٌ ا 


www.dawateislami.net 


]۲۹٠٠١[‏ قوله: ”“ في "البحر": الطلاق لك... إل“: 
أقول: لكن في "الحانية": رلو قال لها: لك الطلاق» قال أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه: إن عى به التفويض يديْن» وإذا قامت عن مجلسها بطل»› 


وإن لم ينو شيعا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن 


يقع الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى) اه. فقد جعله 
طلاقا بلا اڈ شتراط نيّة» نعم! صدق في نية التفويض» فليتأمل. ۲ 

| قوله:‎ |۲۹٥۱ [ 

N E e 

| و قولة لت لي اشا 


و ای کا ا ق ا 
الطلاق لك أو عليك» أنت طال بحذف الآحر» لست لى بامرأة» وما آنا لك 
بزو ج» أعرئك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "المحيط" اه. ومثله: 
طلقاك الله وهو الحو لحلاف لمن قال: لا تشترط له النيّة كما قدّمه الشارح في 
باب الصريح» لكن قدمنا هناك تصحیح عدم اث شتراط النية في: حذي طلاقك» فهو 
من الصريح 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": وغير 
ذلك... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق, الفصل الأول في الصریح» .۲٠۹-۲۰۸/۱‏ 

لار کا ا ات ت ول لر وغیر 


www.dawateislamıI.net 


أقول: هذه مسألة”“ احتلف فيها علماؤناء فقال الإمام: يقع إذا نوى» 
E‏ 


فا راد رى رق ف "الدایة رلب وعایه اضر فی "ادا ۹ 


(O) a. EOL E‏ 1 : 1( ا ھت 
E‏ لکن فی "جحواهر الأحلاطي" : رلو قال: تو 
4 ّ م ف (AD e (Y)‏ 

زن‌من‌نه‌ای لا يقع وإِن نوی» هو المختار) اھ. وهكذا في حزانة المفتين 
معزيا ل"الخحلاصة"» وقد ذكرنا وحهه على هامش "الهندية". 


Se ONE OT E) 

(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الکنایات والمدلولات» .۲٠١/۱‏ 

(۳) "البدائعم"» كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكنايةء .٠۷١/١‏ 

.١٠١۲ص "الكتز"» كتاب الطلاق» باب الکنايات»‎ (٤( 

(ه) "ملتقى الأبحر" كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق .٤١/۲‏ 

. ٤1ص "حواهر الأحلاطي"» كتاب الطلاق» فصل في كنايات»‎ )٩( 

e‏ لیت لی بامرأة. 

)^( 'حزانة المين ٠.‏ کا 

)٩(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندية على قوله: وإن قال: 
نويت الطلاق يقع في قول أبي حنيفة: ["الهندية"» ۷١/١‏ ]. 

حلاف فعا كما سا كن الط ١‏ ["الهندية"» .]۳۷١/١‏ واقتصار البدائع 
وقاضي خان -كما يأتي- عليه يفيد اعتماده مع كونه هو قول الإمام» لكن 
يأتي ص٠۲۸‏ في الألفاظ الفارسية عن "جواهر الأحلاطى": أن المختار عدم 
الوقو ع وإن نوى ["الهندية"» .]۳۸٠/١‏ 

أقول: ولعل وحهه أن الطلاق يعتمد النكاح» وهذا إنكار له من أصله فكان كقوله: 
1 آتزوٴ ج" بخلاف قوله: "صرت غير امرأتی" حیث تطلق ا 
عن "الخحلاصة"» والله تعالى أعلم. وانظر ما كتبنا على هامش "رد المحتار"» 
ص۷۲۷. إانظر هذه المقولة]. (هامش 'الهندية '» ص٥ .)۳٣-٣۳‏ 
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أقول: وكأن وجه كونه رجعيًا على قول الإمام» وبه يظهر الجواب عن 
الوجحه الذي ذكرنا لقولهما ُن نفي الزوحية يقتضي الطلاق على سبيل 
الاقتضاء» فيكون المعتى: لست لي بامرأة» أو ما أنا بزوحك؛ لاني طلقشك 
فيكون الوقوع بالصريح المقتضى كما في قوله: (أنت واحدة) إذا نوى 
الطلاق كان الوقو ع بالصريح المحذوف» فافهم» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

وقد تقدم”“ في هذه الصفحة عن "البحر": (أن علة وقوع الرحعي بها 
وود الطلاق مقتضى أو مضمَرا). ٠١‏ 

ولكن ذكر في "الفتاوى الهندية" أن الفاضل عبد الحليم وان الواقع 
به بائن» والقول بالرحعی خبط عشواء» تأمّل. ١۲‏ 

و عن الاھ دران فی اذھ و ر ج بے 
باثنة إن نوى)» وبه جزم في "الدرر". ٠١‏ 

[۲۹۳] قوله: أعرئك طلاقلك : 

إذا قال لامرأته: أعرتك طلاقك» عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
انها فطل كما لو قال اقرضق طلائك وغن مجك وخة اله فال 
O‏ 2 


أنه لا يقع» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فیها روایتان اھ حانية فقد 


ی 


سا 


( 0 انر رد المعار + بائ الكانات :۴/۹ تحت قول الدر فل برد 

)۲( انظر 3 المختار) کتاب الطل<ق» باب الكنايات» o۸۹‏ تحت قول الل 
(۳) "الدرر"» کتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» .۳٦۸/١‏ 

زى رد المحار باب ابات ۳۷1/۹ ت قرول ادر وير قل الع 
(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصریح» .۲٠۹/۱‏ 
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قدم الوقوع وهو يقدم الأظهر الأشهرء ولم يجعله تفويضاء فليتامّل. 1۲ 
٤[‏ ۲۹| قوله: حلاف ق ا 


الا راخب "الواقعات"» و به در a‏ ۱۲ 
[ra0°|‏ قو له: 9 لاه لم ينو به و دلالة الحال و حدت لە : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وفيما ذكر في "الخيرية" نوع مخالفة لما مر" عن "المحيط' 


(۱) "رڈ المحتار"» باب الکنایات» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(۲) "الحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» .۸۲/١۲‏ 

(۳) "الحانية"» كتاب الطلاق» الباب الأولء الفصل الأول» .۲٠٠/۱‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (قال: اعتدي ثلاث ونوى بالأوّل طلاقا وبالباقي حيضا صدق) 
قضاء لنيته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) ات يالباقي (شیغا فثالاث) لدلالة الحال 
به الأوّل» حتى لو نوئ بالقاني فقط فثنتان. 

ا و ل وی بای کی ای ری اوی ر لے کر د 
فثتتان» أي: يقع به واحدة» وکذا بالثالٹ أحرى وإن لم ينو به لدلالة الحال 
بإيقا ع الثانى» ولا يقع بالاوٴل شي ء؛ له لم ينو به ودلالة الخال رخدت بده 

(ه) "رد المحتار"» باب الکنایات» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": لو نوى بالثانى فقط. 

)٩(‏ في "الفتاوى الحيرية"» كتاب الطلاق» ١/٤٠-١ه:‏ (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيفا؛ لاله 
صریح؟ أذ لكا ما تخل الطاوق و بكرن الطادق مذ كور ضا کو 
به قاضي حان في الكنايات» وهنا الصريح مذكور). 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكنايةء .٦١١/١١‏ 
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والظاهر ما في "المحيط" وعبارة "الخانية": (الكناية ما يحتمل الطلاق 
ولا يكون الطلاق مذكورا نصًا) اه. فإنّما معناه لا يكون نصا في الطلاق 
کیف؟ وقد قال فيي(" : (لو قال أن طالق فاعتدي» وقال: يت .دة 


# 
4 


صحّت نيْته» وإن عتّى به تطليقة أحرى أو لم ينو شيعا فهي تطليقة أحرى» 
وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدي بغير حرف العطف). فقد أوقع بالكناية 
أحرى عند النية مع وجود الصريح» وإنما لم يحتج إلى النية لتقدّم الصريح 
فكان من المذاكرة... إلخ والله تعالى أعل“. 
|٠٠١١|‏ قال: "“ أي: "الدر": (الصريح يلق الصريح و) يلحق (البائن) 
بشرط العدّة» (والبائن يلحق الصريح: 
حاصل الضابطة على ما قزر الفاضل المحشي" رحمه الله تعالى من هنا 
() في "المحيط البرهاني"» كتاب الطلاق» الفصل الخحامس في الكنايات» :۳۸١٥/٣١‏ 
(لو قال لها: بيني فأنت طالق فهي طالق واحدة إذا لم ينو بقوله: بيني طلاق). 
(۲) "الخانية"» کتاب الطلاق» فصل في الکنایات والمدلولات» .۲٠٠٣/۱‏ 
(۳) "الحانية"» کتاب الطلاق» فصل في الکنایات والمدلولات» .۲٠۱۸/۱‏ 
)٤(‏ "الفتاوى الرضوية". كتاب الطلاق» باب الكناية» .1۱۲/١١‏ 
ز6 ف ارد اجار :رك انرم یلق الفر ج کما لو قال یا انت طالز. ت 
قال: أنت طالق» أو طلقها على مال وقع القاني» "بحر ". روليرايحع إلى أبحات العلامة 
الشامى في "رد المحتار"). 
9( ا کتاب الطلاق» باب الكنايات› £۹ .ro-‏ 


(۷) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .۳۳٣-۳۳٤/۹‏ 
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إلى آحر البحث: أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى النية 
سواء كان الواقع به رجعيا أو باتتا وكذلك الكتاية الرجعية» كل من هذه 


الثلاثة يلحق كلا من الصريح الرحعى والبائن والكناية الواقع بها الرجعى 


والبائن. 
و بالجملة تلحق الثلائة المذكورة جمیع أقسام الطلاق ا الخدة أي: 
ا اللات وها ل سحلة الطان مها و الان برط كرت کان وخر 
فالأظهر أن يقال: إن الطلاق إن كان صريحا (ولو بائنا) أو رجعيا (ولو 
من الكنايات البوائن) لم يلحق إلا رحعيا (ولو كنايت). ٠١‏ 
و الأحصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة بائنا و نظمته: 
کل طلاق لاحق للکائن 
إلا كناية بائن لبائن 
و 1 ة ER‏ £ ی ۳ ا ا (UM‏ 
لطيفة: آقول: يستشنى من عدم لحوق البائن البائن ما في الخانية 
قال : کنت قلت لها ا أت ا فانه تفع الأولى والثانية» ولا دق في 


إبطال ما أوقعه القاضى) اه. 


.٠٠۷/١ "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح»‎ )١( 
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تنبية: أقول: الباقن الذي لا تلحقه كثاية البائن اع من رحعى صار بائنا 
Ela E‏ صح الإخحبار عنه بل لحوقه بالثاني لحوقه 
بالأوّل وقد كان بائنا فيمتنع» فإذا قال لها: أبنثك بتطليقة ثم قال في العدة: 
نت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثنتين. ٠١‏ 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 

E قو ڵه: و یرد: نت علي حرام على المفتى به من عدم‎ rav] 
على النيّة» مع أله لا يلحَق البائ ولا يلحقه البائ لكونه اثتا؛ لما أن عدم‎ 
وغه علی اله مر عرض له لا یحسب صل وضع ا94‎ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
AS a O‏ 
[۹۸] قوله: 7 وإن کان الطّلاق رجعيًا“: أعمٌ من أن يكون 


اا ا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح 
والبائن» »۳۳١/۹‏ تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نية. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» .٥٦۲/١١‏ 

(۳) في "رد المحتار" عن 'المنصوري شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا 
ا ال و ق ا ا ن ا 
النکاح باق. ١۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۳۷/۹ تحت قول ا 


کان الواقع به أو رجعیا. 
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|۲۹۹] قوله: © أن منه الطلاق الثلاث": 


أقول: أي: الثلاث باللفظ الصريح دون الكنايةء فان الكتاية البائنة لا تلحق 
بان قعطماء وتسته ما ستتقله على هامش ص٤‏ ۷۷ عن "لهندة" عن "المسيط". 

[۲۹۰] قوله: ‏ وهو يريد به الطلاق: 

قد به؛ لأن البائن لا يقع إلا بالنيّة ولم يقل: وهو يريد به طلاقا آخر 
اف ا ا ECE aS‏ أحرى فينبغي وقوع 
E CT‏ 


+ 


(۱) في د المخار 5ا غر ق ان قوله: (الصريح يلحق الصريح والبائن) المراد 
بالصّريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: يلحق الصريح 
والبائنَ» فإذا أبان امرأئه ثم طلقها ثلاثا في العدّة وقع. 

رد المخار کاب الطلاق باب الكابات: ۷/۹٠‏ تخ قول لتر" 
ا 

(۳) انظر المقولة [۲۹۹۳] قال: أي: "الدر": إذا أمكن جعله إخبارا عن الأوّل. 

ى في "رد المحتار" من "الكافي" للحاكم الشهيد: وإذا طلقها تطليقة باقنة» ثم قال 
لها في عدتها: أنت على حرام أو حخلية» أو بريّة» أو بائن» أو بتّة أو شبة ذلك 
وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شي ء؛ لأنه صادق في قوله: هي علي حرام» 
وهي تی بائن أھ. 

( 5 رد ال ار ات اا 0 حت ول الدر ل بلح الات الات 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنايات» »۳٤٤/۹‏ تحت قول "الدرً": 
إذا أمكن. 


(۷) انظر المقولة ]۲۹۹٤[‏ قوله: لا شك أن المراد به البائن المنوي. 
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[۲۹۹۱] قوله: “ ثم حلعها في العدّة لا يصع : 

أقول: هذا إذا كان الحلم بغير لفظه كالمبارأة والبیع والشرای وکذا به 
على ظاهر الرواية”» أمّا على ما أفتّى به من المشايخ من أن الخحلع صريح 
ّى لا يحتاج إلى التية كما يأتي شرحا ص4۲۴ فينبغى لحرقه الصريح 
والبائن جميعا لما مر في صدر هذه القولة عن "الفتح": أن المراد ببائن لا يلحق 
ما كان كنايةء ولما تقد“ في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع 
ره بائنا كالطلاق على مال»ء وبالجملة فالخلع بلفظ الخحلع 3 فرق ينه وبين 
الطلاق على مال في هذا الحكم على ما احتاروه لقضية العرف» واللّه تعالى أعلم. 

[۲۹۹۲] قوله: ‏ بالبائن الأوّل“: 


)١(‏ في "رد المحتار": في "التاترحانية" قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو 
حلعها بعد الطلاق الرجعي يصح ولو طلقها بمال ثم حلعها في العدَّة لا يصح اه. 

() "رد المحتار"» کاب الطلاق» باب الکنایات» ٤۲/۹‏ ۳» تحت قول "الد ": لا يلحى 
البائن الباثر. 

(۳) انظر "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الخحلع» .٠٠٤/١‏ 

.۷٦/٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الخلع»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٤۱/۹‏ تحت قول "الدر": 
لا يلحق البائن الباثن. 

() انظر "الد" کتاب الطلاق» باب الکنایات»› .۳۳۹٣-۳۳ ٤/۹‏ 

(۷) في "رد المحتار": من أن المراد بالصريح هنا الرحعي فقط» وبالبائن الأول ما 


5 ار ت ت ول لر :لای اا الا 
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أف الماد الائ الأول الد لا تاقد لا ١ا‏ 

[۲۹۹۳] قال: ” آي: "الد ": إذا أمکن ا ا ع 

ف: آقول: ليس المراد حصوص إمكان حبريته» بل المراد إمكان أن 
لا يجعل طلاقا برأسه بأن يجعل خبرا أو تأكيدا أو تفريعا أو غير ذلك 
دليله ما في "الهندية"“ عن "المحيط": (لو قال: حرمت نفسي عليك 


فاستتري ونوى بهما طلاقا فهي واحدة بائنة؛ لاه لا يقع على بائن بائنء 
وكذلك إذا قال: نويت بقولي: "حرمت نفسي" واحدة وبقولي: "استتري' 
تلاا فھی واحده... إل» فلىحفظ . 1۲ 


TE قوله: ° لا شك أن المراد به البائن‎ |۲۹ ٤[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يلحَق البائن (البائن) إذا أمكن حعله إخبارا عن الأول ك: 
أنت بائنٌ بائنْ» أو ابتك بتطليقةء فلا يقع؛ لاه إحبارٌ» فلا ضرورة في جعله إنشاء 
بخلاف: أبنتك بأخری»› أو اف طالق بائن» أو فا وک البينونة الكرى؟ تع 
خطة غل الاجا جل انشا 

(۲) "الد کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠٤٤/۹‏ 

(۳) "الهندية" كتاب الطلاق» الفصل الخحامس في الکنايات» .٠۳۷۷/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إذا أمكن... إلخ قي في عدم لحاق البائن البائن» 
و محترزه ما افاده بقوله: بخلاف :` شك باخ إل ia‏ ا في ا 
وينبغى أنه إذا أبائها ثم قال لها: أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته؛ لاه 
بنيته لا يصلح خبرا» فهو كما لو قال: ابتتك بأحرى» إلا آن يقال: إن الوقوع إِنما 
هو بلفظ صالح له وهو: "أخحرى"» بخلاف مجرد النيّة اه. وفيه أن اللفظ الثاني 
صالح» ولو أبدل (صالح) ت معين له لکان أظهر› اط چ 
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ا 
أقرل: ل رقاب اح أن الكاات ل ك فاس فة لك اها دة 
أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق وهذا هو الذي لا بد منه في الكنايات» ونية 
التأكيدء ونية الاستعناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق کک 
ا ا ل ES e‏ 
ذلك بل إنئما يقول باشتراط عدم نة الاستناف؛ لاه بعد نة الاستعناف 
كقوله: أبنثك بأحرى» فإن الوقوع إنّما هو ب (أبنتك) لا ب (أحرى) وإتّما 
هو معين لنية الاستعناف عند الناس» فلم لا تكفيه نيته فيما بينه وبين ربه! 
عر فر ن ل ا ا و عو 
على التأکید جبرا عليه و کرهاء وهل هو إلا حجر له عن تصرف قصده قصدا 
حاص مع كر اهلا والمرا معا والفط الجا وهو الماد على شب 
فلم لا يقبل! فليتأمّل» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 
= آقول: ويدفع الببحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» Ss Os‏ 
E TT aE E‏ لا يقع 
إا بالنيّة» فقولهم: لبائن لا يلحق البائ لا شاك أن المراد به البائن المنوي؛ اذ یږ 
المنوي لا يقع به شيء أُصلاء ولم د يشترطوا أن ينوي به الطلاق لأوّل» فعلم أن 
قولهم: إذا أمكن... إلخ احترارٌ عمًا إذا يمکن جعله ا EG‏ 
Ee SLE‏ 
(۱) رد 


أمكن... إلخ. 


المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳٤٤/۹‏ تحت قول "الدر": إذا 
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: قوله: ن وقوعه ا طالو‎ |۲۹۹٥| 


أي: وقو ع الطلاق الآحر. 
]۲۹٠٠[‏ قوله: لعدم الحاحة إليه: لأثها مبانة من قبل. 
ن ا جت 


يلحق ويقع أخحرى. 
]۲۹٠۸[‏ قوله: وبين قوله للمبانة: أبتتك بتطليقة": 
حيث لا يلحق ولا تقع أخحرى. 
[۲۹۹] قوله: ° ومثله ما قدمناه آنفا": 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه ب: أنت طالق» وهو 
صريح» ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه؛ لأن الصريح بعد البائن بائن» كذا 
ا ا و ق ق 
"الذحيرة" من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبنقك بتطليقة. 

ا ل ر و آنا طالی تا: 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() المرحع الستاق. 

)٩(‏ قال العلامة الشامي: (قوله: أو قال: وت ائ بالبائن الثاني (البينونة الکو 
a‏ اا الغلطة: وهي التي ل ا بعدها إ9 بنکاح زوج آحر» وهذا هو 
المعتمد كما في البحر» ق لا ت NN LES‏ 
في أصل ابا لغت في إثبات وصف التغليظ» "محيط ". وهذا 
NEN E O a‏ 
ری حلافا لما بحثه في البحر كمامر. 

(۷) "رد المحتار"» باب الکنایات» »۳٤٦/۹٩‏ تحت قول "الدرٌ": أو قال: نويت. 
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لم ا و ق الكافي : (أنه إذا أباتها 


ات ران خر رد د الاق تنم ارا جم کا د 
ا ا 

[۲۹۷۰] قوله: عن ا 

أقول: إنما قدمتموه“ عن "ط" عن "البحر" عن "الحاوي"» فلم يكن 
"البحر" غافلا عنه. ٠١‏ 

]۲۹۷١[‏ قوله: فلا تصح نيّة بينونة أحرى“ 

أقول: نيّة البينونة شيء ونية بينونة أحرى شيء آحر» وإتما الذي ثبت 
عبارة "الكافي" و"المحيط" وبما مر آنفا عن "الحاوي" هو إلغاء الأول 
دون الثاني» فلا يرد على ما في "البحر"» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


( ا اتطر رد المخار كات الطاته بات الا ات ١/١‏ تحت قول الد 

E NS 

(۲) انظر المقولة [۲۹۷۱] قوله: فلا تصح نية بينونة أحرى. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳٤٦/۹‏ تحت قول "الدر": أو 
قال: وت 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳٤٥/۹‏ تحت قول "الدر": 
فلا يقع. 

(© رد المخار ا كاب الطلاق باب الكابات 4۴٤0/١‏ تحت قفون الد او 
RE‏ 

)٦(‏ انظر المرجع السابق» ص۴۳۹ تحت قول الدر : على المشهور. 
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]۲۹۷١[‏ قوله: “ لأن الحرمة الغليظة": 

أقول: هلا ف يۇ يد بحٹث ا فان مجر د إمکان د ا 
وحب عدم بوت الحرمة الغليظة أيضا إذا نواها؛ لأن نيّْتها لا تزيد في اللفظ 
شيا يخرحه عن صلوح الحبرية» فادا انبتو ها بمجر د النية مع صلوح اللفظ 
للإإحبار كما كان» فلم لا تثبت بينونة أحرى بقصدها حاصا وإن كان اللفظ 


اا لوار 
والحاصل: أن الحمل على الإحبار إمّا أن يوافق نية القائل أو لاء فإن 
وافق بأن كان القائل أيضا أراد به الإخبار فلا حَفاء فى كونه إخباراء وإلا 
فإما أن يكون الواقع عدم نية الوفاق بأن نوى به الطلاق غير ناو للإخبارء أو 
ية عدم الوفاق بأن نوى به شيعا مضادًا لجعله إحبارا» ففى الأول يجعل 
إحبارا لإمكانه» فإن اللفظ صالح واللافظ لم يقصد ما يضاده» هذا معنى 
قولهم: (لا يقع وإن نوى)» وفي الثاني لما نوى المضادء وقصد انتفاء الإخبار 
ا لک ا ا وا ا ق ا 
قال في العدة: أنت طالق لاتا يقع الثلاث؛ لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرّد 
النية بلا ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرح بالقلاث أولىء» 
وتمامه فيه. 
رد السستار ". كاب الطلاق» باب الكتاياته ۳٤۷/۹‏ تحت قول "الد أو 
فال ونت 
(۳) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» ٠٠١/۳‏ د. 
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مه E‏ . 4 و س یں ٤‏ 
وإن نوى حلاف ما أنتم تحملون كلامه عليه وجب إلغاء نيّة التغليظ أيضاء 


وإن كان حملكم هذا مقتصرأً على ما إذا لم يشدد على نفسه بنيّة مضادّة 
للحمل» ونافية له نما e‏ وحب قبول نيّة بائنة أخحرى» فاتجه بحث 
'البحر"» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۹۷۳] قوله: ‏ ويؤيده ما في "الذحيرة"... إل": 

وفي "الهندية"”“ عن "العتابية": (لو قال: تزوؤجحي ونوى الطلاق أو 
ثلاث صح وإن لم ينو شيغا لم يقع). ۵ 


|> ۷] قال: أي: "الدر": “ مالم يقل: حذي أي طريق شفت: 


)١(‏ في الشرح نقلا وفي "الحاشية" عن "البزازية": ان قو له: اذهبي وتزوحي تقع 
واحدة بلا نية» ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير" ما يدل أنه يحتاج 
إلى النية ولا يقع شىء إن قال: لم أنو الطلاق. 

قال العلاأمة الشامي: ويؤيّده ما في "الذحيرة": اذهبي وتروّجى لا يقع إلا بالنيةء وإن 
نوی ڦفهي واحده بائنة» وإن نوى القلاث فثلات. 

( رد السار اتب الطلافم باب الكااتة 8۸/۹ تحت قول الدر: تقع 
واا بلا نية. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۷٦/١‏ 

ر( فى الدر لا بقعب س طرق ئ وإِن نوی ما لم يقل: حذي أي 


ر 


() لر ٤‏ کاب الطلاق› باب الكنايات› ۹/۹ Re‏ 
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لأن الأول إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمرٌ بالذهاب فلا يقع إلا 
E‏ آي طراتق شاف لون کقوله: (ادهبي) اھ E‏ 

أقول: لم لا يصح أن يكون الأول كناية عن ارتفاع القيد وكونها في 
احتيار نفسها تسرح حيث شاءت» فيص كناية عن الطلاق كيف لا! وهو 
في معتی قو له: نت سائبة» وقوله: حبلك على غاربك» ولیس فيهما أيضا إلا 
الإحبار دون الأمر بالذهاب» وقد جعلهما في "الحانية"“ من الكنايات» 


تأمّل» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني » .١۹۸/٤‏ (هامش "الهندية"). 
(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الکنایات والمدلولات» ۲۱۷/۱. 


+ 
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OBEN e NNE AA 
أقول: قد صرّحوا أن الو كيل أيضا في أمثال النكاح والطلاق محض معبر‎ 
وسفير» والأوضح في الفرق أن الرسول يحكي وال وكيل ينشئ وإن انتقلت‎ 

عبارته إلى مو كله هنا لعدم رجو ع الحقوق إليه» فافهم» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
]۲۹۷٦[‏ قوله: ” يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه لا مجرّد القيام عن 
قعو د“ : ونظيره بلساننا: ("حنا“ و" جان')» فالأوّل للنهوض والثاني للانتقال. 


(۱) طلاق يوقعه غير الزوج بإذنه» وأنواعًه ثلاثة: تفويض» وتوكيل» ورسالة. 

(قوله: ورسالة) كأن يقول لرجحل: اذهب إلى فلانة وقل لها: إن زوجحك يقول لك: 
احتاري» فهو ناقل لكلام المرسل لا منشئ لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأتهم 
E E TT‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳٦١/۹‏ تحت قول "الدر": ورسالة. 

E‏ (قال لها: احتاري أو أمرك بيدك ينوي الطلاق أو طلقى نفسك 
فلها أن تطلق في مجلس علمها به وإن طال ما لم : نقم) لتبدّل مجلسها حقيقة. 
ملتقطا. في رد المحتار ': (قوله: لتبدذل مجلسها E‏ أفاد أن 2 یختلف به 
لبا ج ر ا ا ي اا ا امج وان 
لم يتبدّل بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به؛ لأئه يدل على الإعراض» وهذا ظاهر 
من كلام صاحب "الهداية"» وفي "التبيين": المحلس يتبدّل تارة حقيقة بالتحوّل إلى 
مکان آحر» e TT‏ ا لتر کان الشارح حمل 
القيام على التحوال -فإنه يقال: قام عن مجلسه إذا تحول عنه- لا مجرد القيام عن 
قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بکل قیام مطلقا حلاف الأصح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» »٠٥/۹‏ تحت قول "الدر": لتبدل مجلسها حقيقة. 
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[|۲۹۷۷] قوله: بکل قیام مطلقا حلاف الأص: 

أقول: ما مر“ يدل أيضا على أن كل تحرّل أيضا غير مبطل» وسيأتي 
التصریح به شرحا ص٤‏ ۱۲.7۷۸ 

|۲۹۷۸| قوله: مع أنه لم يرح : فلا یکون دک بعده مستد ر کا. 


[۲۹۷۹] قوله: ‏ في ضمنه تعلیق': 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» »۳٠٠/۹‏ تحت قول "الدة": 

(۲) انظر المرجع السابق» ص٤ ."٠١-۳٣‏ 

(۳) انظر "الدر". کتاب الطلاق» باب تفویض الطلاق» ۳۷۲-۳۷۱/۹. 

)٤(‏ الفرق بين التمليك والت وكيل في حمسة أحكام» ففي التمليك لا يرحع» ولا يعزل» 
ولا يبطل بجنون الزوج» ويتقيد بمجلس لا بعقل» فيصح تفويضه لمجنون وصبي 
لا يعقل بخلاف التوكيل. (قوله: لا يرحع ولا يعزل) لا يلزم من عدم ملك 
الرحوع عدم ملك العزل؛ لأله لو قال لأحنبيً: أَمَرٌ امرأتي بيدك» ثم قال: عرَلتك 
وجحعلته بيدها لا يصح عزله» مع أنه لم يرحع عن التفويض بالكلية. 

(ه) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳٦۹/۹‏ تحت قول "الدر": لا يرحع ولا يعزل. 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فيصح) تفريع على الخامس» وبيانه ما في "البحر" عن 
'المحيط": لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس؛ 
لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى 
EN I o ml‏ 
فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا ET‏ اھ "ط'. 

(۷) "رد المحتار"» باب تفویض الطلاق» »۳٦۹/۹‏ تحت قول "الدر": فيصح. 
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جعله هکذا في 'البداق ٠"‏ و تملیکا فيه معتّی 
التعليق» وحقق المحقق في "الفتح"": (أثه لا حاجة إلى اعتبار جهة التعليق)» 
وأن الأحكام كلها تفر ع على التمليك وأن لو صح كونه تعليقا بتأويل: أك 
اق طا شك ات طالق كانت كل وكالة وولاية تعليقا؛ لأن المعتَى إن 
تصرّفت فقد أجزته فيلزم أن لا يصح الرحوع ولا العزل وهو باطلء هذا 
حاصل ما أفاده وحتمه بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر لها كثيرة في دائرة 
الإمكان) اھ. فراجعه ص۲١١‏ ج وصه۹ة ١١‏ ج۳ لک لم یذ کر 
من الأحكام صحة أن يجعل الأمر بيد مجنون أو صبىٌ لا يعقل وأنه كيف 
يصح تفريعه على اعتبار محض التمليك؟ فأذكره“ بتوفيق الله تعالى. ١١‏ 

|۲۹۸۰[ قوله: فان لم يصح e‏ 0 

آقول: بلی! يصح RT‏ وصرّح ا 
)١(‏ "البدائع"» کتاب الطلاق» فصل: وأمًا قوله: انت طالق إن شثت» .٠۹٤/۳‏ 
(۲) "الهداية"» کتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر بالید» ۲۳۹/۱. 
(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» .٤٠٠/۳‏ 
(٤(‏ المرحع السابق: 
(ه) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في المشيعة» ٤۲۹/۲۳‏ . 
() انظر المقولة |۲۹۸۲[ قوله: عملا بال اه 
(۷) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳1۹/۹» تحت قول "الدر": فيصح. 
(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ٤٠٠١/۳‏ . 


()) "الذحيرة . 
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تمليك يعم بالمملك وحده» ولا يحقاج إلى قبول المملّك صلا وإتما كانتت 
الحاجحة إلى العقل لأجل القبولء فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأً فالمجنون 
والصبي أهل لمثل هذا الملك كما في الإرث. ٠١‏ 

[۲۹۸١|‏ قوله: وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المحلسر': 

أقول: لو مخض تعليقا لم يقتصر فلا مَحيد من اعتبار التمليك وهما 
کے فل ل ع جي الغ ول جص ار وا کت اا ا 
لمثل التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

|۲۹۸۲| قوله: عملا ا 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشيء صحة على كلا الوجهين» أما 
إذا لم يصح باعتبار أحدهما أصلا كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبر!. 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه إنّما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بذ له 
من کلام ولیس لمجنون أو صبیٌ لا يعقلان کلام اما ما يأتي“ في هذه 
الصفحة: أنه لو كل مجنونا بالبيع فباع صح فالمراد به من يعقل البيع والشراى 
وإلاً لم يجز بخلاف ما هناء فإته لو فوّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقا 
SC EE‏ ظاهر كلام "البحر". 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳1۹/۹ تحت قول "الدرً": 
بمح 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷۰/۹ تحت قول 
الدر" : فهنا تسومح... إلخ. 


www.dawateislami.net 


أقول: هو مشترك الإلزام» فإن معتى التعليق ليس إلا أن المجنون إن قال 
لك: أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه» وليس القول إلا الكلام لا سما 
القول لهاء فالحق آنه يخحتص لمن يفهم التفويض ويقصد التكلم ب: أنت طالق» 
وحطاب المرآة به لا من يجري ذلك على لسانه من دون فهم بل لا وقوع 
لهذه الصورة إلا هكذا أن يقول لصبى أو مجنون: حعلت أمرها بيدك فيقول: 
"هي طالق" فإنه لا يقوله إلا إذا فهم الخحطاب» وفهم أن فيه تفويض الطلاق› 
الطلاق ولا يفهم الحطاب! فانظر في قول "البحر”' الآتي: (وإن لم يعقل 
و ا و الله تعالى الموفق. 0 

[۲۹۸۳] قوله: ‏ ليس هذا في "الجوهرة"... إل: 

أقول: طالق وأطلق يتنازعان في المفعول وهو نفسى» فالمعنى قالت: أنا 


ك 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب تفویض الطلاق» ۳۷۰/۹ تحت قول 
الدرا: ا ا 

(۲) في "الدر": قال لها: طلقي نفسك» فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسى لم يقع؛ 
لأنه وعد "جحوهرة" ما لم يتعارف أو تنو الإنشاى 'فتح". قال العلامة 
او ا ی ی ا ا ن ا ا 
و"المنح" و"الفتح". J‏ بل صرح في "البحر" في الفصل الآتي نقلا عن "الاختيار' 
وغيره -وسيذكره الشارح أيضاً هناك-: أنه يقع بقولها: نا طالق؛ لأن المرأة 
تو صف بالطلاق دون الرجل اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» »۳۷٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
آنا طالق. 
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طالق نفسي» أو قالت: أنا أطلق نفسى لم يقع؛ کا ار وليس 
المراد نها قالت: آنا طالق من دون زيادة شيء» ولا تطلق. ١١‏ 

لكن فيه: أن "طالق" لازم لا يقتضى المفعول أصلاً فالوجه إبدال "طالق' 
لى ٠‏ 

٤[‏ ۲۹۸[ قوله: ‏ فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسى": 

وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول 
دائماً: په نأحذ وإن حالف سائر أئمة الترحيح ا منها في جواز النفل 
يوم الجمعة وقت الاستواء“ وغير ذلك» والله تعالى أعلم. 


ER OG E O e a O) 
(فقالت) احترت أو (احترت احتيارة» او اخحترت الاأولى او الوسطى» أو‎ 
الأحيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالة اراز لاا) وقالا: يع في ات‎ 
و أقرّه الشيخ علي‎ el الأو لى" ات آخحره و أحده بأثنة» واحتاره الطحاوي»‎ 
و به ادخ ا فقد أفاد أن قولهما هو‎ ٠ المقدسى» وفى "الحاوي الس‎ 
المفتى به؛ لأن قولهم: "وبه نأحذ" من الألفاظ المعلم بها على الإفتایء كذا بخط‎ 
ار الى م اهاه‎ 

قال العلامة الشامى: فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب المتون» وأخر دليله في 
"الهداية"» فكان هو المرجح عنده على عادته» وأطال في "الفتح" وغيره في توجيهه 
ودفع ما یرد عليه» وتبعه في 'البحر و النهر» فكان هو المعتمد ضحطا س المتون 
والشروح» فلا يعار ضه اناد الحاوي القدسي. 

(۲) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳۸٦/۹‏ تحت قول "الدر": فقد آفاد... إلخ. 

(۳) "الحاوي القدسى"» كتاب الصلاةء فصل الأوقات المکروه» ص٣۲.‏ 
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[۹] قولە: ° صح E E a‏ إل: ويأتي مثله 
Eo‏ 

]۲۹۸١[‏ قوله: كما في "البحر" عن "الحلاصة" و'البرازية"“: ومثله في 
"الحانية"“ فصل النكاح على الشرطء ويأتي ص .۸٩‏ 

| ی لتر فالقول ایا“ 

بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي»ء وقالت: طلقت فالقول له؛ لأله في 


ا ا ی ق ت ای ا ا کت ی ا 

ل وول ج در : 
قبلت» أما لو بداً الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن 
اة ولاز 

)( 0 1 تار" کتاب الطل<ف› باب الأمر ال E3‏ تحت قو ل "الد": 


ص 


ا 
(۳) انظر المقولة ]"٠١١[‏ قوله: ولكن الفرق خفي. 
)٤(‏ "رد المحتار"» باب الأمر باليدء ٤٠0۸/۹‏ تحت قول "الدر": صح. 
(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في النكاح على الشرط .٠٠١١/١‏ 
)١(‏ انظر المقولة ]٠١١[‏ قوله: ولكن الفرق خحفي. 
(۷) في "الدر": قالت: طلقت نفسي في المجلس بلا تبدّل وأنكر فالقول لها. 


سإم 


(۸ "الد" کتاب الطلاق» باب الأمر بالیدے .٤١۸/۹‏ 
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الأولى أقرٌ بالإيقاع وادّعى بطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا أنكر نفس 
الإيقاع» وليس من قضية التفويض أن تختار المرأة نفسها لا لزوما ولا ظاهرا 
فلا يثبت الإيقاع إل بالبينةء يفيدك هذا ما في "البحر"» ص۲١٠٠ O‏ 
ل عن "حامع الفصولين : (قال: إِنما طلقت نفسك بعد الاشتغال 
بعمل وقالت: بل في المجلس فالقول لها. قال: حيرتك أمس فلم تختاري 
وقالت: قد احترت فالقول له) اھ e‏ 

وبه ظهر أن قوله: (لأّه وجحد سببه بإقراره وهو التخيير» فالظاهر عدم 
الاشتغال بشيء آخر) إِلّما معناه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به ينتهض سببا للوقو ع» 
وإلاً فمجرّد الإقرار بالتخيير قد حصل في المسألة الأحيرة أيضاء ولم يكن 
القول لها بل له. ٠١‏ 


(۱) الجر¿ کتاب الطلاق»› فصل في الأمر باليد» «o‏ ا 
(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الأمر بالیده ٤۰۹-٤۰۸/۹‏ تحت قول 
ا فالقول لها. 
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e 


ن هذا 
اترما كتا عل "س الق رة ٩:2‏ 


E E O E CT 
في "رد المحتار": قال: إن قال لك المجتون: أنت طالق فأنت طالق»ء فهذا مما حالف‎ 
فيه التمليك التو كيل» أفاده في "البحر". وتقدم ذلك في باب التفويض» لك نقل‎ 
في 'البحر" بعد ذلك عن "البزازية": الت وكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ ال وكيل؛‎ 
ولذا يقع منه حال سكره اه. إلا أن يقال: إن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة‎ 
الت وكيل ابتداى لكن مقتضى التعليق بلفظ ال وكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلق‎ 

عليه بالتطليق» وعليه فلا فرق بين التمليك والت وكيل في ذلك» فليتأمل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» »٤۱۸/۹‏ تحت قول "الدرً": 
وإذا قال لرحل ذلك. 

)٣(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قوله: الت وكيل 
بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سکره إلا أن يجاب بأن 
هذا): ["منحة الخالق"» كتاب الطلاق» فصل في المشيعةء» ۷٠/۳‏ هامش "البحر"]. 

أقول: كيف لا ينافي إذا سلم أنه تعليق وإتما الجواب ما اشترط إليه أنه توكيل 
E Ey E E E a‏ 
يصح طلاقه في السكر أو لقول صحته في سكره؛ لأن الت وكيل يقوم مقام 
الموکل؛ ولو طلی هو في سکره وقع فكلا تابه. ۲۲ 


(هامش 'منحة الخالق ص٤ .)١١‏ 
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مطلب: مسألة الهذه 
]۲۹۸٩[‏ قوله: ‏ في "الفتح" فاد الجواب: ص۲۲۷ ج۲ . ۱۲ 
|۰ ۹] قال: أ 2 "الد": (وفي: کف ششت يقع) في الحال 
(رحعية)“: شاءت أو لم تشأًء فإن شاءت الرحعي يض فذاك» وإلا فإن 


ات ها به كا قات و وا ر 
[۲۹۹۱] قال: ”“ آي: "الدر": لأئه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه': 
أقول: إن قال بالھندیة: اکر کے طران نہ ےلو تھ پرطات) اور 2 اٹ ےل 
و ل ع ا او 
(پندونیند) وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهما لكن العرف حص (اش بالمكروه» 
ألا تری إلى صحة أن تقول في الجواب: (د کے پنرے د ناپش)ء وال تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الزوج: كلما دحلت الدار فأنت طالق» فدحاتها مرتين» ووقع عليها الطلاق» 
راتقضت عهاه قم عاذت إليه بعد زوج حر هما تطلى كلما دعت الداز 
اا ی ات ل ا ذ کره الزيلعي. وکال خي 
المسألة وأجاب عنه في "الفتح" في باب التعليق). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيعة» مطلب: مساألة الھذ »٤۳۳/۹‏ 
تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الأتية 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» .٠١۸/۳‏ 

(4) "الدرٌ"» كتاب الطلاق» فصل في المشیعة» .٤١٤- ٤۳۳/۹‏ 

(ه) في الشرح: ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كدت تبغضينه 
SE a eS‏ 

. ٤۳۹/٩ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة»‎ )١( 
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[۲۹۹۲] قوله: ‏ لأن الحلف بالطلاق محظور: قيل: يكره الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ لقوله“ صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من كان حالفا 
فليحلف با) العحديث . ولا كر عل آنه له یکره؛ لاله لمنع تسه أو عیره» 
TS E‏ التعليق مما هو برف القسم اه. ف ا 

قلت: وفي ذكري أن الحلف بالطلاق عد في الحديث من خحصائل 
الفاق قادن یترحح قول من کره» والله تعالى أعلم. 1۲ 

وسيأتي في ص۹٩1‏ ج٣“‏ عن "شرح تلخحيص الجامع": أن الحلف 
بالطلاق محظور. 


)١(‏ في "رد المحتار ': وإنّما لم تحتثه 2 لم يتمحض للتعليق في هذه الصور؛ لن 
الحلف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور أولى. 
(۲) "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق 
بالتطلیق»ء »٤ ٤٤/۹‏ تحت قول "الد": و e‏ 
اا ۷ کات ادات با کف دف 25/۶ 
)٤(‏ "الفتح".» کتاب الأیمان» ."٤۸/٤‏ 
)٥(‏ انظر "رڈ المحتار"» كتاب الأيمانء »۲۱۹/١١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". 
)١(‏ "شرح تلحيص الجامع"» للحافظ الفقيه على بن بلبان بن عبد الله الفارسي» 
الع الاير ( ت۷۳۹ھ وقیل: ۷۳۱هھ). 
("کشف الظنون"» ۰٤۷۲/۱‏ "الأعلام" .)۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 
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0 ٍ (ODN. FÊ 
((ما حلف بالطلاق‎ e عنه قال: قال رسول الله صلی اله تعالی عليه‎ 


مۇم ولا استحلف به إلا منافق)). ١۲‏ 


مطلب: التعليق المراد به المجازاة دون الشرط 
[۹۹۳] قوله: " قال في "البحر": فلو سنه بنحو: قرطبان... إل: 
نقله المحقق”“ عن "الجامع الأصغر" عن الفقيه أبي جحعفر. ٠١‏ 


(۱) "تأریخ ابن عساکر" = 'تأریخ دمشق الکبیر"» ۳۹۲/۰٩۷‏ بتصرف: للإامام 

الحافظ أبي الحسن علي بن حسن الدمشقي المعروف بابن عساكر» (ت١۷١ه).‏ 
("'کشف الظنون". ۰۲۹٤/۱‏ "الأعلام". .)۲۷۳/٤‏ 

(۲) شرط صحته (أي: التعليق) كون الشرط معدوما على حطر الوجود -فالمحقق 
ك: إن كان السماء فوقنا تنجيز» والمستحيل ك: إن دحل الجمل في سم الخياط 
NaS ON od‏ 

في "رد المحتار": (قوله: وأن لا يقصد به المجازاة... إلخ) قال في "البحر": فلو سبثه 
I N SRT TT TET‏ 
الزوج كما قالت أو لم ا الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذايها بالطلاق» 
فان أراد التعليق ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المجازاة 
دون الشرط› ٤٤۹/٩۹‏ تحت قول "الدرٌ": وأن لا يقصد... إلح. 

. ٠٥۳١/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاقء‎ )٤( 

(ه) "الجامع الأصغر"» للإمام الزاهد محمد بن الوليد» أبو علي السمرقندي الحنفي 
(ت ٤٥۰‏ هھ). ("كشف الظتون"» ٠٠٠/١‏ "معجم المؤلفين "> .)۷١۲/۳‏ 


www.dawateislamıI.net 


]۲۹۹٤[‏ قوله: فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق“: ينوي الزوج 
لتعليق لم يقع ما لم يكن كذلك وإِن لم يکن له ية فمنهم من حمله على 
المكافأة ومنهم من حمله على التعليق» والمختار إن كان في الغضّب يحمل 
على المكافاة؛ لأئه هو الظاهر وإلا على التعليق؛ لأئه هو الظاهر» من 'فتاوى 
لكر اف م 

وبعض هذا موافق لما في "الذحيرة"“ و"المحيط "» وفيه حلاف كلى 
لما في 'الفت ٠"‏ وذلك أ قضية الحمل على ال اا ا قضاء و قضية 
ما في "الكبرى" أن ينوي مطلقا فإن لم تكن له نة يحكم الحالء ففى 
الغضّب تحقيق وفي الرضا تعليق» وقضية "الذخيرة" التفصيل بالحمل عليها 
فاا ماقي اا ى اراد فو ف فا تالالطا 
حينفذ هو التعليق» وأنت تعلم أن هذا أوحه وأحكم» والله تعالى أعلم. 


إن أراد المكافأة بما قالت ونوى بالفارسيّة: (خشمرإاندن)" وقع» وإن أراد 


(0 رد المخعار كاب الطلاق اب المعلى 224۹/١‏ تحت قول 'الفر: وان 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

© اة المشاخرة. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع في الطلاق... إلخ الفصل الثالث» 
ا/ ال 

. "الذحيرة‎ )٤( 

(ه) "المحيط"» كتاب الطلاق» الفصل الحادي عشر»ء .٠۰١/۳‏ 

. ٤٠٥١/۳١ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )١( 
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ولك أن تقول: ليس ما في "الفتح"”“ مخالفا لما في "الذخيرة"؛ لأن 
الغالب عند سماع السب هو الغضَّب» فلذا قال: (لأن الزو ج في الغالب لا يريد 
إلا أن يؤذيّها بالطلاق كما آذثه) اه. فاثفقت الفتاوى على هذا التفصيل. 

أقول: ومن شرط المجازاة أن تكون هي المتكلمة فيجيبهاء قال في 
ال وو ا 0 و ك ا 
إن ص عنها ذلك فهي طالق ثلاثا لا تطلق حتى يصح وليس هذا من مسائل 
المجازاة؛ لأن المتكلم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلم أباها أو أمّهاء فإله ربْما يريد به 
ا و و ا ی 

أقول: ويظهر لي أن من شرطها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرجه عن 
الات د العا را و د وار کا ا کا ا 
قلتّبان فقال: إن کنت قلتبان ولم أكن مصليا فأنت كذاء کن ا 
فليحرّر» واللّه تعالى أعلم. 

أقول: وما يشبه مسألة المجازاة ما إذا فرع الطلاق على شيء ذكره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقا بل تحقيقاء ولا يشترط هاهنا كونها هي 
ر ف ر وو ی ای فال رک ا ی 
)١(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق ٠٥١/۳‏ . 
(۲) "الحيرية"» كتاب الطلاق» » .٤٠٦/١‏ 
(۳) لا أسكن معك. 


www.dawateislami.net 


أنت طالق ثلاثا(٠‏ تقع الثلاث وإن قالت بعده: (مىباشم) » وعلى هذا 
رحل لامه ابوه في امرته فقال الابن: (اگرتر|خوش‌نیست پسدادمش‌سه‌طلاق) ٩‏ 
وقعن وإن قال الأب: (مر| خوش است)“» "حلاصة"“ عن 'فتاوى 
a‏ 

ل اف قار ما ا وا ا ع ي ر 
یکون تعلیقاء قال: والمسألتان لا تشبهان قوله لھا: اگ مرانخواهی‌تراطلاق 
فقالت: (ميخواهم) '" لا قطلق لأن هذا تعليقٌ بالإرادةء وإتها أمر باطن 
لا يوقف عالیه فیتعلق بالإحبار» اما قوله: (سردادمش) ' تحقی) اھ. 

أقول: والظّاهر ان مناطه جعل حرف التعليق حرف التعليل» فقوله: (إن 
لم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنْك لا ترضاها وتختلف الدلالة 


(0 إن لم تسکن» فأتت ظالى ادنا 

(۲) اسکن. 

(۳) إن لم ترضها فطلقتّها ثلاث طلقات. 

)٤(‏ أنا أرضى. 

(ه) "الخحلاصة"» كتاب الطلاق» الجنس الرابع» الفصل الالء .۸٥-۸٤/۲‏ 
( قدا مرت ترجمتها ۴۹5/۹. 

(۷) "الخحلاصة"» كتاب الطلاق» الجنس الرابع» الفصل الأول» .۸١-۸٤/۲‏ 
(A)‏ ا 

(@ ت لم بی فانت طالى. 

)٠١(‏ أحبك. 
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على ذلك باحتلاف اللسان» فجعل الفارق في الفارسية لفظة: (س) وبلساننا 
قول: (جبہ تہ رے )یں شں رتی) صریح في التعلیل» وقوله: ر( اة یرے پاس یں 
ر) ظاهرٌ فیه» وقوله: (ا لر رے پاس دہ ری) صریح في التعلیق» ویؤتی بعد 
كل بحرف () بمعى (پس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإتها متعينة للتعليق 
دون غيرهاء وإذا كان مع غيرها (جب) تعيّن للتعليل» واللّه تعالى أعلم. 

EE N aE 
تعلیلاء ذ ففى "الهندية"“ عن "الحاوي": (إن تزوٴجحت عليك فأنت طالق واحدة‎ 
وقالت: لا أرضى بواحدة» قال: فأنت طالق لاا إن لم ترضي بواحدة» قال:‎ 
٠١ هذا الكلام يراد به هذا الشرط يعني: لا يقع في الحال شيء) اه.‎ 

]۲۹۹٥[‏ قوله: ‏ لأن الزو ج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق": 

قال اللإسكاف. ٠۲‏ "فت" . 


: قوله: فإن أراد التعليق‎ ]۲۹۹٦[ 


.٤٠۳١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع» الفصل الثالث»›‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار" عن "البحر": فقال: إن كنت كما قلت ا ا 
کان الزوج كما قالت أو لم يكن؛ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها 
بالطلاق» فإن راد التعليق يدين» وفتوى أهل "بخارى" عليه كما في "الفتح" اه 
يعني: على آله للمجازاة دون الشرط. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب التعلیق»ء ٤٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

. ٤٥١/۳١ "الفتح"» كتاب الطلاق»ء باب الأيمان في الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "الرّد"» باب التعليق» »٤ ٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المجازاة... إلخ. 
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(DN eft ا‎ 


[۲۹۹۷] قوله: وفتوی أهل "بخاری" عليه : 
IH Il ۶ 2‏ 


[۲۹۹۸] قوله: ‏ والمختار والفتوى... إل: 
هكذا ب الواو فى "منحة الخالى"“. ٠١‏ 


[۲۹۹۹] قوله: والمختار والفتوى أله إن کا 
يكفى لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق مجمع عليه فلا يحتاج إلى 
DT EE‏ 


. ٠٥٠/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤ ٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلح. 

(۲( الفتح » كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» .٤٠٥۳/٣‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": يعنى: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته في "الفتح'» 
وكذا في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو 
على المجازاةء وإلاً فعلى الشرط اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعلیق» ٤٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وأن لا 
يقصد به المجازاة... إلخ. 

() "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤‏ /ه» (هامش "البحر"). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعلیق» »٤ ٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وأن 


لا يقصد به المجازاة... إلخ. 
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۰ .] قوله: ٩‏ لا تقد تقتضى التكرار ((, 

في فرد واحد» وإنّما تقتضي العموم في الأفراد. ٠١‏ 

ا ى ق ل و 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وربْما لا يحصل 
إلا بهماء وعبارة "البحر": (لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه إذ 
كانت المرأة منكرة» فإن كانت معينة يشترط أن يكون بصريح الشرط). ٠١‏ 


)١(‏ شرط التعليق الملك كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه ك: 
إن نكحت امرآة أو إن نكحتك فأنت طالق و كذا: کل رور ا 

في رد المحتار': (قوله: وكذا: کل امرأة) أي: إذا قال: کل امرأة أتزوجها طالق» 
والحيلة فيه ما في "البحر": من أنه يزوّجه فضولي ويُجيز بالفعل كسوق الواحب 
إليهاء أو يتزوّجها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

7© رد العار 4 كاب اطق بات اعا 000 ا و و 
کل امرأًة. 

(۳) في الشرح: إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا: کل امراة ويكفي معنى الشرط إلا 
في المعينة باسم أو نسب أو إشارة. 

في "رد المحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو» 
قال: فلو قال: فلانة بنت فلان التي أتروجها طالق» فتزوحها تطلق اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠٠٥٤/۹‏ تحت قول "الدر": باسم أو نسب. 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .۷/٤‏ 


www.dawateislamıI.net 


ا رل ٠٠‏ فی نة ا ار او ضاف ب اء اكلم ا 
كاف الخحطاب. ١۲‏ 


۳۰۳ قوله: ولم يوحدا» فبقي منکراء فدحل تحت اسم النكرة": 

أي: بقي المتكلم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجهه» والنكرة يصلح للدحول 
تحت نكرة فیدحل (نفسه) تحت قوله: (أح) فیحتّث بکلام نفسه» بخلاف ما لو 
قال: إن كلم غلامي هذا أحد أو إن كلم غلامٌ هذا أحد أشار ب (هذا) إلى نفسه 
حیث لا یحتث؛ لکونه ف بالإإضافة» أو الإإشارة فلا يدحل تحت (أحد). 


۲۰۰٤ [‏ ] قال: (٤)‏ ا "الدر": ولو قال: هذه E‏ إل : 


والنسب في الغائبة» حى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف 
بذگر اسمها ونسبها» ول تلغو اة و يتعلق الطلاق بالتروج» وعليه ما في 
عبد الله هذا أحد فامرأئه طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه» ت کل 
الغلام بنفسه تطلق؛ لأن الحالف حاضر, فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجداء 
فبقي منكراء فدحل تحت اسم التكرة. 

لا ات 2 ل لر او ار 

)٤(‏ في الشرح: يکفي معبى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: 
المرأة التي أتزوّحها طالق تطلق بتزوحهاء ولو قال: هذه المرأة... إلخ لا؛ لتعريفها 
ا لاشار ةفلغا ال 

وفي "رد المحتار": (قوله: فلغا الوصف) أي: قوله: أتروٴحهاء فصار كأنه قال: هذه طالق. 

۹ الكو كتاب الطلاق» باب التعليق›‎ )٥( 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة» وبالاسم 
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ا التي أتزوجحها ا التی آنکحها آو بنت زيد التي... إلخ. ١١‏ 


[ه٠ ]٣١‏ قال: أي: "الدر": لتعريفها بالإشارة": 
أو الاسم والنسبا: ۲ ۱ 


[۳١ ٠٠[‏ قوله: ا التروج ت التروي": 

أقول: إن أريد بالترويج الإيجاب وبالتروج القبول فالإيجاب وحده 
و ا ارو ت ا الر جي للاك و س ار 
التزوٴج يعقبه بل عینه إن رید به مثل ما أريد به أو جزؤه إن أريد به مجرد 


٠۲ القبول.‎ 


() "الد" كتاب الطلاق. باب التعلیق» .٠٥٤/۹‏ 

(۲) في المتن والشرح: (كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لوت ملك) ك: أنت طالق 

قال العلامة الشامي: قلت: الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه 
لها أو تزوٴّج غيره لهاء لكنْ مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتزوج في أنه إن 
صرح بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكاحي إياك أو تزوجحي إياك) يقع فيهماء 
هذا کله ما استنرطه بعص فضلاء الكوش : أن التزوج يعقب التزويج» فادا قار 
الطلاق التزو ج و جحد الااك قبله بالترويج› فيصح و تطلق» بخلاف ` م گا ا 
لأنه مقارن للملك. 

S O)‏ 1 لجار ۽ کات الطلاق› باب التعليڌ» 0۷/۹« eT‏ قول ا کا 


ا 
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مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


]٠٠٠۷|‏ قوله: ”“ لو وطنها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ": 
أا ا ن ا 
]۳٠١۸[‏ قوله: ”" قول المحشي : 
أقول: ليس هو قوله بل منقوله فلا أحذ عليه. ١۲‏ 
مطلب في مسألة الكوز 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "البحر": وللحنفى أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ 
اليمين المضافةء فلو قال: إن تروّحت فلانة فهى طالق ثلاثاء فتزوّجحها فخاصمته 
إلى قاض شافع وادعت الطلاق» فحکم بأٹها امرأته وأن الطلاق ليس بشىء حل 
له ذلك» ولو وطفها الزو ج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا 
فسخ» وإذا فسح 5 يحتاج ت تجديد العقد. 

(( ارد المختار ) كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين المضافة ا 
الملك» ENE‏ تحت قول ا وللحنفى تقلیده. . . إلح. 

و اء فف افر في عار قلا امع الاد واد عله ي هل 
الهامش وقال: قول المحشي: 'الفتوتين ' وقع فيما سيتعرّض به على الشارح من أن 
الصواب: 'الفتويين ' قاله صر 

E O 

a‏ لبر الف قرط اتاد امن شط 


بقائها حلافا لأبي يوسف. 
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(TN ell r  .)( 
. قوله: وشرط بقائها": في الموقتة. ۱۲ "فت"‎ ]۲٠٠٠١[ 


ص 


ا و ا و اه فا 


r ۹‏ على 8 في ا عن E‏ ۲ 
N O‏ فلا يقع أ نها ٠‏ أ بعك ما ك 


c“£1۷/4 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في مسألة ال‎ )١( 
تحت قول "الدر": وستجيء مسألة الكوز بفروعها.‎ 

(۲) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .٤٠١/٤‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤٦۷/۹‏ تحت قول "الدر": 
وستجيء مسألة... إلخ. 

.٤٠١/٤ "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب»‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (وألفاظ الشرط) أي: علامات وجود الجزاء (إن) المكسورةق 
فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين. 

() "الد" کتاب الطلاق» باب التعلیق» 1۹/۹>. 

(۷) "الهندية"» كتاب الأيمان» مسائل متفرقة» 8 

(۸) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها (تدحل) أي: تبطل (اليمين) يبطلان 
التعليق (إذا و جحد الشرط مرة» إلا في كلما فاه ت بعد الثلاث) لاقتضائها عموح 
الأفعال كاقتضاء ا عموم الا (فلا يقع ان نما بعد زوج احر)... إل 
المتن والشرح. 

() "الد" کتاب الطلاق. باب التعلیق» ٤۷۹/۹‏ . 
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O a 0 af 3‏ 
|٠١۲۳|‏ قوله: وهي متناهية كمامر : وقد انتهت بالوقو ع. 
اما إذا بقى شىء منها وبانت بمضي العدة وتزوٴحت باحر ثم عادت إلى 
الأول عادت بالثلاث كما مر حاشية آخر صهہ ۱۲.۳۸۰ 


]۰٠٤[‏ قوله: فاه يقع ما بقى: 


أقول: هذا إذا لم يهدم ما وقع كما إذا علق طلاقها على دحول الذار 
د( کل ثم أباتهاء تم بعل مضی العدة دحلت مرتین› ثم تزوجحت باخر» تم 
الأول فإّه لم يبق إلا واحدة بخلاف ما إذا دحلت الذار في ملك الأول 
مرتين وبانت من دون زوال الحل» ثم تزروحت بآخر حيث تعود إلى الأول 
ات هدام اشن كام صد قا ١ا‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإثه ينحل بعد الثلاث» وإتما 
لم يقع؛ لأن المحلوف عليه طلقات هذا الملك» وهي متناهية كما مر أَمّا لو كان 
الزوج الأحر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠٤۷۹/۹‏ تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 4۳۳/۹» تحت قول 
"الدر": وهي مسألة الهدم الأتية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤۷۹/۹‏ تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» ٤۳۳/۹‏ تحت قول 
"الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 
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وقضیة هذا أن إذا قال لھا: کلما دحلت فکذاء فدحلت مرّۃ ثم ابائھا ثہ 
مام فاا و چ او ل ل ا 
الدحول إلا مرَة؛ لأن الَحَلات وإن ّت ثلاثا قبل التروّج بالأوّل لك ا 
اليمين؛ لأن التى كانت أوّلا هدمها الزوج الثاني فلم يبق إلا دخلتان» ثم 
بتخلل زوج آحر وإن ملك ثلاث تطليقات لكن لم يبق من المعلق إلا واحد؛ 
إذ قد نزلت ثنتان ولعَتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضا الزوج الثاني؛ لأن النازل 
في غير الملك يلغو فلا ثبوت له حٿى يهدم» هذا ما عندي» فلیحرر. ۱۲ 

مطلب: اخحتلاف الزوجين ثي وجود الشرط 


]قول فت این ٠‏ اد ل ات ن ورلن 
فلا تعارض بين البينتين فيثبت آنه قال بالقولين. ١١‏ 

0 يدعي إيفاءَ حق وهي نکر‎  :هلوق‎ ]۳٠٠١[ 

و اقا ا 7 


)١(‏ في "رد المحتار": لو اعت عليه أنه حلف لا يضربهاء واذعى هو آنه لا يضربها 
من غير ذنب» وأقامًا البينة فيبت كلا الأمرين» وتلق بیهما کان. 

(۲) رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجحين في وجحود 
:ق ود ا 

(۴) في "رد المحتار": (قوله: وأقرّه في 'البحر') حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنه ينكر الوقوع» لكن لا يثبت ثبت وصول النَفقة إليهاء والأصح أن القول 
قولها في هذا e‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب التعليق» ٠٤۸۷/۹‏ تحت قول "الدر": وأقره في "البحر". 

.٠٠١/۲ "غمز عيون البصائر"» الف الثاني» کتاب الطلاق»‎ )٥( 
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]۳٠٠۷[‏ قوله: ” لكن يطلع عليه بالقول“: أي: والقول لا ب منه في الإذن 
SEN O a OE ae OE‏ 
الرضاء وليس بإذن كما في "البزازية"“ بخلاف الحيض والمحبة فلا يلزمهما 
الإحبار بل ولا يتيقن بهما به؛ لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. 


]۳۰٠۸[‏ قوله: (f)‏ لما قلا : إن الطلاق تعلق بنفس الإخحبار دیانة 
TT‏ 


E‏ اش جود (إلا منها صدّقت في حقٌ نفسها خحاصة) 

في ردا لسستار": رقو رما لا یعلم إلا نها ید به؛ لاله لو کان يعلم من غبرها 
توقف الوقو ع على تصديقه أو البينة كالدحول والكلام اتفاقاء واحتلفوا فيما لو علق 
ہو لادتهاء فقالا يقع بشهاده القابلة» و عنده 5 بد شهاده رحلین أو رحل 
وامرأتین»› 'جحوهرة . ولا يشمل ما لو قال: إن شرت مُسكرا بغير إذنك قأمرك 
بيدكڭ» وشرب ثم احتلفا فالقول له؛ لاله نكر وقوع الطلاقء مع أن الإذن لا يستفاد 
إلا منهاء لكن يطلع عليه بالقرول بخلاف الحيض والمحبة. 

(۲) "رد المحتار"» باب التعليق» »٤۹۲/۹‏ تحت قول "الدر": وما لا يعلم إلا منها. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في "رد المحتار": اعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين 
احلا ا ای ال ر عل الا ل ا ي ج ل ات 
وقالت: أحبْك لا تطلق» والتعليق بالحيض لا ببطل بالقيام كسائر التعليقات. 
لانى: أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبّة لما قلناء وفى 
التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى. 

() "رد المحتار"» باب التعليق» »٤۹ ٤/۹‏ تحت قول "الدرٌ": كقوله: إن حضت... إلخ. 
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IS eal 
زاده؛ و الحكم مع مثل هذا اتيك الجلى لا يدور إلا على‎ 


٠١ إخبار اللسان.‎ 
E 


)١(‏ في "رد المحتار": لو قال: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك» أو تريدينه» أو كَهوينه» 
NEE N SE IES‏ 
ولا هوی ولا رید ولا أشتهی فهي امرآته» ولا تصدق بعد ذلك على قولها حلافه. 

(0 رد الار كتا الطلاقء باب التعلى: 4۹5/١‏ تحت قول الدر ‏ كول 
إن حضت... إلخ. 

(۴) في المتن والشرح: (قال لها: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدةء وإن ولدت 
جارية فأنت طالق ثتتين» فولدتهما ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء وثتتان 
رھ ا احتیاطا؛ لاحتمال تقدم الجارية (ومضت العدة) بالثاني. 

في رد المحتار : (قوله: وئنتان ف ا تباعدا عن الحرمة» "نهر". وفى 
اا ی دا يعني: فيما بينه وبين ا واد 

يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل 
يفتيه المفتي بذلك» ويدل على الوحوب تعبير المصتّف وغيره بالأزوم» لكن في 
'الهداية": والأولى أن يأحذ بالفنتين تنزها واحتياطاء فتأمّل. 


o (٤(‏ الفضار كتاب الطلاق» باب التعليق› ۹ ۰ تحت قول ا وننتان 
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أقول: تأمّلنا فوحدنا ما في "الهداية"“ هو الحق» فالفرق إنّما هو فرق 
التقوى والفتوى دون فرق الديانة والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها 
بالإرضاع» وفيه قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((كيف وقد قيل)) كما في 
"الجامع الصحيح""» وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر 
وشريكا" وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق فأفقى 
زفر وصدقه الإمام أنها امرأته كما في "الخيرات الحسان"“ وغيرها» فظهر 
أن ورال اقحال الخد ل 


(0 "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» .۲٤٠٥١/۱١‏ 

(۲) أحرجه البحاري في "صحیحه" »)۲۰٥١۲(‏ كتاب البيو ع» باب تفسير المشبهات» ٦/۲‏ . 

OSES 

.٠۷۸ص "الخحيرات الحسان' الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشرون»‎ )٤( 

)٥(‏ في المتن والشرح: (علق) العتاق أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرر 
الشرط أو لا ك: إن جاء زيد وبكر فأنت كذا ريقع) المعلق (إن وجد) الشرط 
(الثاني في الملك وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحثث» والمسألة رياعية. 

في "رد المحتار": (قوله: بتكرّر الشرط) وذلك بأن عطف شرطا على آحر وأحر 
الجزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق»› فاه لا يقع حتى يقدما؛ لاه 
عطف شرطا محضا على شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما فصارا 
شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهماء فإن نوى الوقو ع بأحدهما صخت نيته بتقديم 
اوقل اهاه ف ا ن د ااا ف عطق کن 
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ر( ۱ ع ع E a.‏ اقا اا ك 
المؤحر: وذلك لأن الأول يكون مشروطا بالثاني وحق الشرط التقدم» 
فكأنه قال: إن أكلت أكلا مشروطا بلبسك. ٠۲‏ 


TNE A 
ما إذا ترب على الأوّل» فالمترثب على شىء لا يتقدّمه فيبقى الثاني‎ 
E 


کلت ن الست :وات ل ی فتقدم المؤخر» 
والتقدیر: إن لبست فإن کلت فأنت طالق› وکذا: کل امرأة اتروجها إن كلمت 
فلانا فهي طالق» يدم المؤخر... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعلیق» »٠٠0۹/۹‏ تحت قول "الدر": بتكرر 
الط 

(© في "رد المحتار: وكذا: كل امرأة أتروجها إن كلمت فلانا فهى طالقء يقد 
الو فف افدر إن كلت فلا فكل امرأة أتزوّحها طالق» وعلى هذا إذا 
قال: إن أعطيتك إن وعدئك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتى ا 
علها تم طا له رط هى العطة الرعد وقي الرعك السو ال فكاة فال: إن 
سألتني إن وعدئك إن أعطيتك» كذا في "الفتح". وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني 
E N TIE O‏ 
eA E E‏ 
أكل لّم يعتقء وكذا: إن دعوتبى إن أجبنّك» أو إن ركبت الدَابة إن أتيتني يقر كل 
شرط في موضعه؛ E‏ 

OE تحت قول‎ ۰ ۹/٩ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب التعلیق»‎ (T) 


اش 
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ا 
ا د ا ی و ي 
إن کلت رکه و کد ان دعغرت فاخت وان ر کت هات ۱١‏ 


٤[‏ ۲۰۲| قوله: ا ا ا 

أقول: بل لعله تعميم؛ لمجرّد قوله: (أولم» فإن الإخحراج حقيقة هو 
فصل الذكر من الفرج EN es E a‏ إلى حارج 
الفرج مع بقاء رأسه في الفرج» فإذا كان الإخحراج على وحهين كان مقابله 
الإيلاح أيضا كذلك فالإيلاج الحقيقي” إدحال الذكر في الفرج من خارج» 


وک ا یا دق اما نوا ف 


S3 (۱(‏ الار کتاب الطلاق› باب التعليق› ۹/۹ ۰ -» ۵0١‏ تحت قول 
الك" کر اظ 

(۲) في المتن والشرح: (علق الثلاث أو العتق) لأمَته (بالوطء) حنث بالتقاء الختانين 
(ولم يجب) عليه (العقر) في المسالتين (باللبث) بعد الإيلاج؛ لأن اللبث ليس 
بوطء (و) لذا (لم يَصر به مراجعا في) الطلاق (الرجحعي» إلا إذا أحرج ثم أولج 

في "رد المحتار": (قوله: حقيقة أو حكما... إلخ) لا يصح حعله تعميما لقوله: (ثم 
أو لح ا بعد قوله: (إذا حر ج) ؛ لاه بعد الإإحراج لا ية تربك :تة الا 
بعد إيلاح ثان حقيقة» فيصير مراجعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك» فيتعيّن جعله 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب التعلیق» »١۱۳/۹‏ تحت قول ا أو 
E‏ إلخ. 


www.dawateislami.net 


مطلب: الاستنناء يثبت حكمه في صِيَع الإخبار لا في الأمر والنهي 
]۳۰۲٠[‏ قوله: “ وإن کان إنشاء یجاب : کقوله: بعت إن شاء الله 
تعالی لم يکن إيجاباً. ٠۲‏ 
مطلب: أحكام الاستشناء الوضعي 


ER MM O yT Mt 3%‏ 
[٠٠۲٠|‏ قوله: ٠٠‏ ولو قال: إلا تنتين إلا واحدة وقع ننتان» نهر ٠‏ :: 


وكذا لو قال: إلا ثلاثا إلا نتين تقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
نتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ١١‏ 
إ۷ ل اى الدر + ٠‏ فاه اس م ات د 


0 uaa 


0(7 متاو رای قول ان شاء ء الله اّما يث ثبت حكمه في صيغ الإحبار وإن كان إنشاء 
إيجاب لا في الأمر والنهي» رد المحتار . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: الاستئناء يثبت حكمه في 
صيغ الإحبار لا في الأمر والنهي» »١١١٦/۹‏ تحت قول "الدر": قال لها... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": لو قال: أنت طالق ثلا إلا لاا إلا وأخذ حيث يقع واحدة 
ولو قال: إلا ثتتين إلا واحدة وقع ثنتان» "نهر" 

)٤(‏ "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي» 
٥۹‏ تحت قول 'الدر": لأن اما ل 

(ه) في "الدر": في السراجية": وی یقع نتان انتهی»› فکانه استشتی 
من تلات مقدر. 

() "الد" کتاب الطلاق» باب التعلیق» .٥ ٤۸/۹‏ 


www.dawateislami.net 


Dam" MN. of °‏ ا 0 
|۳۰۲۸[ قال: آي: "الدر": ٠‏ ' لم يقع حتى يتروحها مرتين : 
بخلاف ما إذا لم يأت بالعاطف. ١۲‏ 
|۲۰۲۹] قوله: e‏ الحنث شرطه أن يطلب منها ا 
أقول: شرطه أن لا تفعل» ولعل الجواب أن هذا الفعل ليس منهاء إنّما 
أعلم. ٠١۲‏ 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز لا يحنث 
]۳٠۳٠١[‏ قوله: إذا كان شرط الحنث عدميا فإن عجز عن شرط الب 
ات ملا بخ اى ف الر هة اة فان كان قات قت 
اليمين لم تنعقد. ١١‏ 
CC E N‏ 
(۲) "الد" كتاب الطلاق» باب التعلیق» .٠ ١١/۹‏ 
)٣(‏ في الشرح: دعاها للوقاع فأبت» فقال: متی يكون؟ فقالت: غدا» فقال: إن 
لم تفعلي هذا المراد غدا فأنت كذا» ثم نسياه حى مضى الغدٌ لا يقع. 
في "رد المحتار": (قوله: لا يقع) لأن الحثث شرطه أن يطلب منها غدا وتمتنع 
ولم يطلب» ا 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠١۲/۹‏ تحت قول "الدر": لا يقع. 
)٥(‏ 3 الا كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: الأصل أن شر ط الحنث إن 
کان ا وعجز لا یحنث» 1/۹ تحت قول ا والأصل... إلخ. 
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[۳۰۳۱] قال: أي: "الدر": ‏ فير د عليه قصده إلى تمام ا 

SENE gn oN UGE Le 

واعلم ار ا الطلاق في المرض أو الصحة رحعي أو 
بائن» وموته في العدة أو بعدها» فلو بعدھا لم ترٹث e‏ ولو فيها ترث في 
الرجعي مطلقاء وفي البائن لو في المرض وإلاً لاء ٠١‏ 

اا ل ای و ها 


5 0 و 
انظر ما نکتبه على هامش ص۹٤٦‏ جه“ . ۱۲ 


)١(‏ في "الدرٌ": عنوّن به لأصالته» ويقال له: الفار؛ لفراره من إرثهاء فيرد عليه قصده 
إلى تمام عدتها. 

(۲) "الدر"» کتاب الطلاق» باب طلاق المریض»› .٥ ٦۸/۹‏ 

(۳) في "رد المحتار" عن "نور العين": قال أبو الليث: كونه صاحب فراش ليس بشرط 
I O E E TOE SG‏ 
فهو مرض الموت وإن كان يخحرج من البيت وبه كان يفتي ار ا 
و E E‏ 
الشرط حوف الهلاك غالبا لا كونه صاحب فراش اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ۷۰/۹ه» تحت قول "الد": 
عجز به... إلخ. 

)١(‏ انظر المقرلة ]٤۹٠١[‏ قال: أي: "الدر": كان الغالب. 
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]۲۰٣۲[‏ قوله: ‏ فهو مریض: 

أقول: إن مات في الازدياد الأول فظاهرٌء وإن مات في الثاني فمريض 
منذ الازدياد الثاني لا منذ الأوّل؛ لأن التطاول المتخلل أحرج الأول من أن 
یکون مرض الموت» ألا ترى إلى ما يأتي ص4٤٦‏ جه“ عن الإمام 
الزيلعي: (إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتى تعتبر 
تصرفاته من الثلث). ١١‏ 


[۰۲] قوله: al e‏ ان يوت م ذلك الموج 


)١(‏ في "رد المحتار": حاصله: أله إن صار قديما -بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه 
ازدياد- فهو صحيح» آمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو 
مریض. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المریض» ۹/٤۷ه»‏ تحت قول "الدر": 
وفي القنية ... إلخ. 

EG TTS TP SE a TS 
و حيف موته» (دار المعرفة).‎ 

)٤(‏ قال بصدد بيان من هو فار بالطلاق: أو بقي على لوح من السفينةء الشرح. 

في "رد المحتار": يوهم أن انكسار السّفينة شرط لكونه فاراء وليس كذلك فقد قال 
في "المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج وحيف العَرَق فهو كالمريض» وكذا في 
"البدائع"» وقيده الإسبيجابي: بأن يموت من ذلك الموج» أَمّا لو سكن ثم مات 
لا ترث اھ. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ۷١/۹‏ تحت قول "الد": 


أو بقي على لوح من السفينة. 
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أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج فإئه إذا كان في حال 
التلاطم عا ف الق فطلق» ثم لدغته حيّة مغلا فمات قبل هدوء البحر 
کان 6 قطعا. ١۲‏ 

].۳٥[‏ قال: ° أي: "الدر": (في العدة) للمدحولة“: 

متعلق ب (مات) الا ر 0 


)١(‏ في المتن والشرح: (فلو أبائها) وهي من أهل الميراث علم بأهليتها آم لاہ کأن 
أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعا) بلا رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو 
آکرهت على رضاها EINES SA E Î‏ 
(ومات) فيه» فلو صح ثم مات في عدّتها لم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) 
کأن يقتل المريض أو يموت بجهة أحری (في العدة) للمدحولة (ورنت) هي منه 
اهمها ها ا 

(۲) "الد" کتاب الطلاق» باب طلاق المریض» .٥۸۱-١۸۰/۹‏ 
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)١(‏ في المتن والشرح: وتصح مع إكراه وهزل ولعب وحطا (بنحو) متعلق ب استدامة 
(راحعتك) ورددئك ومسکتك بلا نية؛ لاله صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بکل ما 
أو معتوها إن صدّقها هو أو وره بعد موته. 

في "رد المحتار": أي: بشهوة كما في "المنح"» ويفيده قوله: بما يوحب حرمة المصاهرة» 
. قال في البحر : ودحل الوط والتقبيل بشهوة على آي موضع كان فما أو خحدا 
أو ذقنا أو حَبهة أو رأساء والمس بلا حائل» أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة» 
والنظر إلى داحل لغج بشهوة بان کانت متکة» وخحرج ما إذا كانت هذه الأفعال 
(التقبيل والمس والنظر إلى داحل الفرج) بغير شهوة او نظر إلى غير داحل الفرج 
2 # 2 ر » # ٤‏ س 
بشهوة ولو إلى حلقة الديرء» فاه لا یکوت مراجعاء لکنه مکروه... إلخ. 

7( رد امار كاب طاق باب الخ 116/3 تحت ول الدر 2 کم 
اجب الئل حت ا ت ف رة اة رة بل اة رارج حي 

قال العلامة الشامى: نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام السرحسي"» ثم أبدى وجه 
العَحَّب» وعلل حكم المسألة وقال: وإذا ظهر السَبّب بطل العَحَّب» فإطلاق 
الاعتراض عليهم -بأته لا عَجَّب- ناشيء عن سوء الأذب. 

(٤(‏ ارد اا باب ال جحت 12/۹ تحت قول لو وهدا من أعحب... إلخ. 
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MD f(D hs 
١۲ . کماقاله ح » وأقره ط‎ 
E ا‎ 
قو : واعترضهم المحقق صدر الشريعة بان دات‎ ]۲۰۲۳۸[ 
ا‎ 
أقول: لا شك أن معتى قولهم: (راحع) أنه يملك الرجعة» فإن أريد بعد‎ 
قد أَقرٌ أن لا عدّة له عليها حيث زعم طلاقها قبل الدحول فقد بانت بزعمه‎ 
بمجرّد الطلاق» فادّعاؤه ملك الرجعة تناقض» فلا يصح إلا إذا صار مكذبا‎ 


رعا ول يضر إلا بعد الزلادة لأقل من أقل مدة الحمّل» هذا ما أراده الإمام 


(0 "تحفة الأخحيار". 

(۲) "ط"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .٠۷١/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": اعلم أنه قال في "الوقاية": طلق ذات حمل أو ولد وقال: لم اطا 
راع اه. ومثله في "الكتر" و"الهداية" وغيرهماء واعترضهم المحقق صدر الشريعة 
أت الح ها شكال ودل اد وجه الا و قت لطن ا 
ارده لت ع م اقفر فن و فا وا ولت ات الي نكف ما 
ال جحعة» ولا يراد آنه يملك الرجحعة قبل وضع الحمل» أي: بأن یحکم بصحتها 
AEE‏ الوطء لم يكن مكذبا شرعا إلا بعد الولادة لأقل من سة أشهر 
لا قبلهاء فالصواب أن يقال: ومن طلق اما ا فراجعها فجاءت بولد 
E E‏ 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» ٦۳١-٦۳٤/۹‏ تحت قول "الد 
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صدر الشريعة وهو ظاهر الورود. 
والجواب أن المراد إن فعل أعني: المراحعة و حصلت الولادة للأقل 
ظهر صحتها» فهو عين ما أفاده الصدر بقوله: (فالصواب: أن يقال). ٠١‏ 
[۳.۳۹] قوله: “ بأن لعل د د 
أقول: في "الهندية"”“ من العدة: (لو مات الصبي عن امرأته فظهر بها 


)١(‏ في "رد المحتار": وقد تبعه المصتف في "متنه" كما رأيت» وقد أشار الشارح إلى 
الجواب عن "الوقاية" بأن قوله: (راحم) معناه أنه لو راحع قبل الولادة صخت 
رجعته متوقفة على الولادة لأقل من ستّة أشهر من وقت الطلاق» وتوقفُ ظهور 
صحتها على الولادة لا ينافي صحتهاء لكن لا يخفى ما في ذلك من البعد» لکن 
انتصر في "البحر" للمشايخ» ورد قول صدر الشريعة: أن وجود الحمل... إلخ بأن 
الحمّل يشت قبل الوضع» و و وکا ار ای اد 
حَمّل الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع» وفي باب ثبوت النسب أنه يثبت 
بالحبل الظاهر اه. أي: وإذا كان الحمل يثبت قبل الولادة يمكن الحكم بصحة 
AE ag a el‏ 
SpE Aaa‏ 
عامين ثبت نسبه» قال: فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر اه 
وأقرّه في التهر '. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» »1٦٠١/۹‏ تحت قول "الدر": وتوقف 
ظهور صحتها... إلخ. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب التالث عشر في العدة» .٥٠١/١‏ 
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سات بالأشهر» ولو مات وهي ا ا EE‏ 
كذا في "محيط السرحسي"» ولا يثبت نسب الولد في الوجهين كذا في 
الهداية'» إنما يعرف قيام الحبل من يوم الموت بان تلك لأقل من ستة أشهر 
من يوم مات الصبئ» وإنّما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لستّة أشهر 
فصاعدا من يوم الموت كذا في "الجامع الصغير") اه. فهذا نص محمد 
فلا یعدل عنه. ۱۲ 

[٣١ ٤٠۰ [‏ قوله: ثبت بظهوره قبل الوضع': أي: فان کان بها 
ظاهر فراحع يحكم بصحتها قبل الوّضع وإن وضعت بعد سنة. 

أقول: وهو ظاهر البعدء فإن الذي وو ا إلا اتتفاحا 
aed yC‏ 
رحعته مع التناقض ولم یثبت تکذیبه شرعا؟!. 8 

]۳١٤١[‏ قوله: فعلم أن الحمْل يعرف بالولادة": 

أقول: لم أدر أي مساس له بما فيه الكلام؟ فإن الحمل إلّما ثبت بعد 
الولادة بثبوت النسب شرعاء وهاهنا لا نسلم ثبوته إن ولدت لأكثر من سنّة 


iB ار‎ 


A ر امار کتاب الطلاق) باب الرجحعة» 1/۹“ تحت قول‎ (١( 
.٠٠١/٤ "الفتح"» باب اللعان»‎ )۲( 
تحت قول الكو‎ ATS ك الار  کات الطل<ق) تا الرججحعة»‎ () 
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مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يغبت إلا بالولادة 
]۳٠٤١[‏ قوله: ‏ إن أتت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع 
الطلاق: وإن لأقل منهما لا؛ لاحتمال العلوق قبل التعليق» والتعليق إتما 


(0 في "رد النحتار": فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر هن ستة أشهر أه. وأقره في 
لر أقول: وقد اتاب عن الو جه الأول العلامة المقدسي تخت فا * کلام 
صدر الشريعة تحقيق بالقبول حقيق» وقول من رده -بأن الحمل يت قبل الوضع 

اا ا هو ا ال وکات جرا درا ف 
عن محمد أنه يرد بشهادة المرأة بالعيب» وعن أبي يوسف روايتان» أظهرهما أنه 
و للحصومة لا للردء وأمّا ما في باب ثبوت النسب من قولهم: الحبل 
الظاهر فانما شت النسبت بالفراش والولادة بقول المرأةء والخحلاف هناك معروف 
أن أا فة قول ذا :بد ت المغتكدة لا 2 تبت إلا بشهادة رحلين أو 
dn ab EO os‏ المرأة وهي القابلة» 
فليس في هذا أن الحبل يث وما مور ةو د شاد اله ا 
yS‏ إن حبلت فطالق» فقال: لو 
وطفها مر فالأفضل أن لا يقربّهاء ‏ تم قال: ال اتك لك عك ق ةاد کر اک 
من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدّة بالولدء فلم يشبته إلا بالولادة على الوه 
المخصوص» وظهوره لا يسمّى ثبوتا» ولا يترتب عليه ما يتوقف على الثبوت اه. 
قلت : وفيه نظرٌ» فإن الذي حرّره الزيلعي هناك أن الولادة تن ق“ قول لرا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يثبت 
إل بالولادة» 1۳۷/۹ تحت قول "الدر": وتوقف ظهو ر صحتها... إلخ. 
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]۲١ >[‏ قوله: فلم پشبته إلا E‏ 

أقرل فد إن الخاة هاها ال فرت أن الح بعد لطي وهو الا قبت 
إل الوه المخضرض المد كرون زلا يلرم هئه أن لا شت نفس الجمل 
a‏ 

:" أن الولادة تبت بظهور الحر‎  :هلوق‎ ]۳١ ٤>[ 

أقول: الولادة تبت بقولها المتأيد بظهور الحبّل» ولا يلزم منه أن الحبل 
يثبت قبل الوَضلْع بمجرّد ظهوره لا سيّما فيما نحن فيه. (والله تعالى أعلم. .)١٠١‏ 


٤٥[‏ ۰ ] قوله: نعم يعتبر ظهوره: 


سال 


)0( 5 الخار کتاب الطلاق› باب ال عة 1۷/۹“ تحت قول الك : وتوقف 
(۲) في "رد المحتار": قلت: وفيه نظَرٌ» فإن الذي حرّره الزيلع“ هناك أن الولادة قثت 
بقول المرأة: ولدت إذا كان هناك حبّل ظاهرء أو فراش قائم» أو اعتراف من الزوج 
بظهور الحبّل» حتى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقولها: ولدت عند أبي حنيفة» 
واد اة رط عته ل اراد وعدا ل ت اة إا مهاد القاباة 
دقد ظهر أن الولادة ت بظهور الحبل عنده») وقد قال العلامة قاسم هناك ٠‏ إن 
الفراد بوره ان طهر مارات خت لب طن کل م اهدها بک ها ماماد 


)"( و الار: كتاب الطلاق» باب الر جعة» 1۳7/۹“ تحت قول لكر : وتوقف 
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رحع من هنا إلى تأييد صدر الشريعة وهو كلام حسن كله إّما كان 
النظر في هذا النظر في كلام العلامة المقدسي. ٠١‏ 
]۳١٤١[‏ قوله: كما في مساألتنا“: مثال للمنفي. 
٤۷[‏ ۳۰] قال: ‏ أي: "الد ": رم ینکح (مطلقة": نفسه. 
مطلب في العقد على المبانة 


]۳٠٤۸[‏ قوله: “ ثلاث طلقات متفرقات: فإتها بالطلاق الأول تبين 


)١(‏ "رد المحتار"» 1۳۷/۹ تحت قول "الدر": وتوقف ظهورُ صحتها... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (وينكح مبائته بما دون الثلاث في العدّة» وبعدها) بالإجماع» 
ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) يتكح (مطلقة) من نكاح صحیح نافذ كما 
سنحققه (بها) أي: بالثلاث (لو حرَةء وئتتين لو أمة) ولو قبل الدحول» وما في 
"المشكلات"' أو و 

في "رد المحتار": (قوله: لا يتكح ا ق (ینکح) هو مقتضی الط على 
و ای ات و ولوا لا بی کا ل کا 
ا ا وها ا 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» .1٤۷/۹‏ 

)٤(‏ في الشرح: وما في "المشكلات" باطل أو مۇوّل. وفي "رد المحتار": حيث قال: 
من طلق امر آته قبل الد ول بها لو فل ان یتزوٴحها بلا تحلیل» وأمّا قوله تعالى: 
قان لها َا للذ بعد حت تَْكَرَوْجَاعَيّة) [البقرة: ]۲٠١‏ ففي المدحول 
بها. قال العلامة الشامي: N IE‏ البخحاري فى 
N‏ 
المراد من قوله: لا ات متفرقات لیو افق ما في عامة الكتب الحنفية اه. 

(ه) "رد المحتار"» مطلب في العقد على المبانةء 1٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": أو مؤوّل. 
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لا إلى عدّةء فالباقيان لا يقعان؛ لعدم المحليةء فلم تكن إلا مَبانة بواحدة لا بثلاث. 
]۳٠٤٩[‏ قوله: © حثى حل لواطعها ترج بنتها": أي: إذا بلغت 
وولدت» أَمّا أمّها فلا تحل؛ لأن نكاح البّنات يحرم الأمّهات. ٠١‏ 
[مطلب: ما ينفرد به صاحب "القبية" لا يعتمد عليه] 
]"۰٠۰[‏ قوله: ‏ وبعد اعتراف المصتف بإشکاله ما کان ينبغی له 


)١(‏ المطلقة لاا تنكح زوحا غيره ولا تحل للأول حى يطأها الثاني. قال في الشرح: 
فلو كانت صغيرة لا يوطاً مثلها لم تحل للاوّل. 

وفي "رد المحتار": لأن قبلها لا غيب فيه الحشفة» ولذا لم يجب العُسّل بمجرّد 

(۲) "رد المحتار"» باب الرحعة» ٦٥۷/۹‏ تحت قول "الدر": لم تحل للأول. 
SEE E E‏ 

وفي د التار : الضمير یر حع اھ الإحلال المفهوم من قول المضنف: يحلهاء وأصل 
الإإشكال لصاحب "البحر"» فإنه قال بعد ذكر هذا الفر ع: مع أنه نقل في "المحيط' 
من كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عَذراء لا غسل عليه ما لم ينزل؛ لأن 
ee NORGE A aL‏ 
"ط". وأحاب الرحمتي والسائحاني بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزال البكارة 
بقرينة الإيلاج؛ فإنه لا يكون بدونه» وفيه: أن عبارة "القنية" هكذا: إذا أولج إلى 
مکان البكارة» وحمل (إلى) على معتى (في) بعيد. تم لا یخحفی ان ما ینفرد به 
صاحب 'القنية" لا يعتمد عليه» كيف وهو مخالف لما في المشاهير» كقول 
االهداية : والشرط الإيلاج» وقول الفتح : (بقيد كونه عن قوة نفسه وإن كان 
ملفوفا بخرقة إذا كان يجد حرارة المحل) إلى أحر ما يأتي عن "التببين"» وكذا ما 
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البكارة فم ل ااا وقليل ا فيه جک اد من دون التقاء 
الختانين كأن يولح أقل من قذر الحشَفةء نعم! لو حمل الإيلاج على المعهود 
المعروف في الشرع المنوط به الأحكام أعني: الإيلاج قدر الحشفة لكان 
ا وحينئذ يصح a OE‏ فيكون المعتى إذا أولج تمام 
الحشفة منتهية إلى مكان البكارةء فافهم» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

]"٠١١[‏ قوله: ‏ ولكنٌ الفرق حفي: 


مر عن "البرازية"» ومسألة المفضاة» وبعد اعتراف المصتف بإشكاله ما كان ينبغي 
وح 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: ما ينفرد به صاحب 'القنية' 
EET ES ES‏ 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» .٠١۹-٦٥۸/۹‏ و"القنية"» كتاب 
النکاح» باب فيما يتعلق بالتحليل ونکاح المطلقة» ص۲۲ ١ء EE‏ 

(۳) في الشرح: ا TT‏ ا 

في "رد المحتار": ولو قال لها: تروَجمّك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا 
الشرط؛ لأن الأمر إثما يصح في الملك أو مضافا إليه» ولم يوجد واحد متهماء 
RAN N O o‏ 
قبل فصل المشيئة. والحاصل: أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرحلء 
ولكن الفرق حفي. 

)٤(‏ "رة المحتار"» باب الرجحعة» ٦٦٥/۹‏ تحت قول "الد" : وتمامه في "العمادية'. 
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أقول: بل کر اھ ا حك فن الزوج أذ :اعدا فقال: و اك 
غل انك طالن قال قلت كان اعلق قا تحضر ل الملكة إذ ك ملك إلا 
بعد تمام الركنين» ولا تعليق على سبب الملك فإن المعينة يجب فيها حقيقة 
الشرط لا معتاه - كما تقده- د ا 

أا إذا كانت هي المبتدأة: أي زوجتك نفسي على آئي طالق» فقال: 
قلت كان السوال عاد ك الراب فكاة قال بعك ااا قات غل 
أك طالق» فوقع بعد تمام الركنين» أفاده في "الخانية"”° 
البداءة إذا كانت من الزو ج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح آَم 
إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح؛ لأن الزوج لَمّا 
قال بعد كلام المرأة: قبلت» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فصار 
كانه قال: قبلت على أثك طالق» أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا 


ی 


بعد النكاح) اه. 

قلت: وبه تبين حكم ما إذا ابتدأت المرأة من دون شرط» وقبل الزوج 
بالشرط حيث يصح الطلاق والتفويض؛ لأن كلام المرأة لا عبرة بها في هذا 
الباب إتّما كانت الصحُة فيما مرٌ؛ لوقوعه في قبول الزوج تقديرا؛ لقضمّن 
الجواب ما في السؤال» فإذا وقع فيه تحقيقا كان أولى بالصحة. ١١‏ 


سا1 
® 


)1( انظر و المحتار'» کتاب الطلاق» باب الرجعة» 1/۹“ تحت قول لكر : 


ےا 


وتمامه ی "العمادية 1 


)۳( "الحانية'» كتاب النكاح» .٥٥/١‏ 
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]٠٠٠[‏ قوله: ‏ وأنكر الجماع حلت للأوّل“: 

أقول: هذا إذا لم ا الظاهر كما إذا تزوٴجحت شیخا هرما قد بلغ 
من الكبّر عتيّا لا يرحى منه الانتعاش أصلا فائها لا تصدق حينغذ كما 
حققناه في "فتاوانا"» وبالله التوفيق. ١۲‏ 

[ا] قرله: م کا ی العکس :وکا فی الین یت قال :رلو 
ادت المراة فول اا اف واک کو لك عل لیت اف 

أقول: وأنت تعلم الشروح مقدمة على الفتاوى فيقدم ما في 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فالقول لها) كذا في "البحر"» وعبارة "البزازية": ادعت 
ُن الثاني حامَعها وأنكر الجماع لوغ الاب لا اه. ومثله في 
الفتاوى الهندية عن الخلاصة . ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في الفتح 
وا البحر : ولو قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في 
العکس اه فتأمل. 

(© رد المختارء كتاب الطلاقء باب الرحعة 1۷۳/۹ تخت قول الدر : فالقول لها 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول لها. 

(ه) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» .٠١١/۳‏ 

() "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الرجعةء فصل فيما تحل به المطلقة» .٠۸/٤‏ 

(۷) البحر'» كتاب الطلاق» فصل فيما ت به المطلقة» .۹۹٩/٤‏ 

(۸) "الخحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» .٠١١/۲‏ 

)٩(‏ "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» ۲٠۲/٤‏ (هامش "الهندية"). 
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و"الهندية"”“ مع أن الحديث أيضا يساعد ما في الشروح» فامرأة رفاعة لم 
أرادت الرّجحوع إلى زوجها الأوّلء وقالت في زوجها الثاني عبد الرحمن بن 
الز بير -بالفتح-: نما معه مثل هة الوت فال كيت و الله ! يارسول الله ! 
إئي لأنفضها فض الأديم» ولكتها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال رسول 
الله صلى الله تعالى غلية وسل: ((فإن كان كذلك لم حلي له حتی يَذوق من 
عسيلتك)) كما في "الجامع الصحيح""» فإتما بتى الحكم على قولها. ٠١‏ 

[ء٠.۳]‏ قال: ‏ أي: "الدر": ولو قال الزوج الأول ذلك“: 

أي: کان نکاحي ا 

O RST 

ا يعتيز المسمى کما في الصحيح» لا مهر المثل كالفاسد. 


O EE a a E E 

(۲) أحرجه البخاري في "'صحيحه" »)٥۸۲ ٥(‏ كتاب اللباس» باب ثياب الخضر» .٥۷/٤‏ 

(۳) في الشرح: قال الزوج الثاني: كان النكاح فاسدا أو اا هار ا 
لهاء ولو قال الزو ج الأول ذلك فالقول له» أي: في حق نفسه. 

.٦۷۳/۹ "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرجعة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: فالقول له) أي: في حق ا ا ا 
N‏ 

(0) "رد المحتار"» كتثاب الطلاق» باب الرجحعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول له. 
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أقول: يعني : إن احتمل وهو كل لفظ سوى الصريح المطلقء آما ما هو 
ک: (التيك)» ورگادن)» أو (گائيدن) بالفارسية فلا يحتمل غيره فكيف يصدّق 
ديانة؟. ١۲‏ 


]٠٠٠١١۷[‏ قوله: “ فقد احتلفوا فيه“: سيأتي عن "الخانية" الجزم باه 


القربان والمباضعة والوطء» لكن قال في "الفتح ': والأولى حعل الكل من الصريح؛ 
a a‏ 
الافتضاض في الک يجري مجر ی الصريح 3 وما ألشاظ الكناية وفي 
"البحر": لو اعى في الصريح آنه لم يعن الجماع لا يصدق قضاء ويصدق ديانة» 
رد المختار : 

)۲( 5 المحتار * کتاب الطلاق» باب الإإيلاءء : E‏ تحت قول ا صريح 
As‏ 

)۲( في رد لار : قال في ا و إن گال أت على کالحمار والخنزير أو ما 
کان محرم العین فھو کقوله: نت على حرام» وإِن لم ینو هل یکون يمینا؟ فقد 
احتلفوا فيه اه. ومقتضاه أله لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقا؛ لعدم العرف» 
بخلاف: أنت علي حرام؛ فإن العرف فيه قام مقام النية كما مر» فافهم. 

(4) "رة المستار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاي /١ ٠‏ ١ه‏ تحت قول "الدر أو أنت 
على كالحمار... إلخ. 
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لا یکون بنا دا2 ۹ جا . ۲ 


[۳۰۸] قوله: ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاق": 


أقول: بل هو مصرّح به في "الخانية" كما يأتي ص1٤‏ 4 . ٠۲‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء ١٠٠/١۲٤٠١ء‏ تحت قول "الدر": 
نعم يرد ما في 'الخانية'... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق باب الإيلاي ١٠/١ه»‏ تحت قول "الدر": أو أنت 
علي کالحمار... إلخ. 


(۳) انظر "رد المحتار". كتاب الطلاق» باب الظهار» ٠٤۲/١ ١‏ تحت قول "الدر": 
وای ا ا 
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: قوله: “ قلت: قدمنا الفرق هناك"‎ ]٣٠١١۹[ 
قلت: قدمنا هناك أن الخلع بلفظ الحلع أيضا يلحق مطلقا على ما‎ 


احتاره المشايخ من أنه صريح. ١١‏ 

]۳٠٠٠[‏ قوله: وقيد الثانية في E N‏ م قال: 
ولو قال: بعت نفسك منك فقالت: اث شتريت يقع طلاق بائلٌ؛ لأن بيع الطلاق 
تمليك الطلاق» فإذا لم يذكر البدل يصير كانه قال: طلقتّك فيكون رجعيا 
أمّا بيع نفسها تمليك التفس من المرأةء وملك التفس لا يحصل إلا بالبائن 
E‏ 


FI 


() فى "رد المتار': فى البحر أيضا: ولو حالعها بمال» ثم حالعها في العدّة لم يصح 
كما في "القنية"» ولكن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا حالعها بعد الحلع حيث 
لم يصتٌ وبين ما إذا طلقها بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال» وقد 
ذكرناه آخر الكنايات اه. قلت: قدّمنا الفرق هناك» وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحَق 
له والطلان جال رح فلن الحلم واا ل يجب الال ا ن الال 
إا 4 كات تلك به شما ولا قم ج الا واا ها مال ب 
الحلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها لحصوله بالحلع قبله» ولذا لزم المال فيما لو 
اا د 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ٦١/٠١‏ تحت قول "الدر": فإثه لغو. 

(۳) انظر المقولة ]۲۹٦۱[‏ قوله: ثم حلعها في العدّة لا يص. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ۷۲/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


اقل اا ا وان ن ا ا اق ا 
او ت ا اا ف م س م و و 
منك طلاقك)» فإنه تمليك الطلاق منها فكان تفويضاً فاشترط قبولها". 

مطلب في خلع الصغيرة 

[٠٠١ [‏ قوله: ویقع كيرا ا O‏ ف الصغيرة. ١١‏ 

[۲۰٠ ۲[‏ قوله: لعدم سقط ال لأنها لا تملك التبرع. ۲ 


)١(‏ ما بين القوسين تعريب من الأردية. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ۷۲/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أو 
طلاقك. 

(۳) "الفتاو ى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» .١۱۸/١١‏ 

)٤(‏ في رد المحتار : قلت: ويقع کا آله يطلقها بمقابلة إبرائها إيّاه من مهرهاء 
والظاهر آنه يقع الرجحعي لعدم سقوط المهر. 

١١/٠١ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» مطلب في حلع الصغيرق‎ )٥( 
ا ت ي‎ 

(0) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلعم» »١٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": كما لو 


www.dawateislamıI.net 


e E O a ALE wa a OF 

]۲۰٠۳[‏ قوله: احترازا عن آم المزني بها وبنتها: قيد بالمَرني بها؛ 
ن المحرمة بحر مه المصاهرة للدواعي من دون نکاح لا یکون القشبة. .بها 
شيعا كما في "الخانية"» جا» صا۹. ۱۲ 


]٠٠٠٤[‏ قوله: وهو الصحيح“: 


)١(‏ في المتن والشرح: E TT NT‏ علو کظهر 
أمّي. وشرعا: (تشبيه المسلم) فلا ظهار لذمَيٌ عندنا (زوجته) ولو كتايبّة أو صغيرة 
أو مجنونة (أو) تشبيه (ما يعبر به عنها) من أعضانها (أو) تشبيه (حزء شائع منها 
بمح رم عله ا ع بوصف لا یمکن زواله» فخرج تشبیهه بحت امرآته. 

في "رد المحتار": (قوله: بمحرم عليه) أي: بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة 
له ارو ا غا ا ر ار ا ا وک 
"النهاية" التحريم بكونه مقا عليه احترازا عن أمٌ المَرني بها وبتتهاء فلو شيّهها 
بهما لم يكن مظاهرا» وعزاه إلى "شرح الطحاوي"» لكنٌ هذا قول محمّد» وقال 
ا و سف بکد ا قيل: وهو قول الإمام» قال القاضي ظهير الدين: وهو 
الصحيح» لكن رجح العمادي قول محمد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» »٠٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
بمحرم عليه. 


(۳) "الحانية"» کتاب الطلاق» باب الظهار» .۲٠٠/۲‏ 


4 


۳ 


© رد السار ء .كات الطلات باب الطارع ا .تخت ول الد 
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قلت: وفي "الخانية": (هو الصحيح). ١١‏ 
]۲۰٦٥[‏ قوله: ‏ إن لہ ST‏ 


أي: إن نوی الإیلاء فإیلاء کما مر ص۹۱۳ ج۳۱ ۱۲ 
]۳٠٠٠١[‏ قوله: رك: أنت علي) قال في "البحر": 0 وعندي ومعی 
ا ۰ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: ونت تعلم ُن تا مہوں ' پلساننا ود مۇ دى ا تسان 


اا 


() "الخانية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» .۲٠٠١/۲‏ 
الروايات فيه» والصحيح: أنه إن لم ينو شيغا يكون يلاء وإن نوى الطلاق يكون 
طا وان وى امار ل بكرن طهار اد اة 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (يكون إيلاء) وهكذا في "الخانية"» ولكن في نسخة 
دار المعرفة: (لا یکون یلاء). 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» >»١ ٤١/٠١‏ تحت قول الدر : نعم 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلايء ١٠/١ه»‏ تحت قول "الدً": 
أنت علي كالحمار... إلخ. 

6 د الفشار کتاب الطلاق› باب الظهار» » 0/1 تحت قول اا‎ )٥( 
ا‎ 


() الفتاوى الرضوية › کتاب الطلاق» باب الظهار» .۲٦۹۸/۱۳‏ 
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E قال: )0 ا "الدر": لو قدم من سفر له‎ ]۲ ۰٦۲| 
١ اقول الاه رل بال ر 5 كان م و ق الات‎ 
قو له: 8 وينبغي تقییده بان 5 یکون على ا‎ ۳۰۸| 
٠١ أقول: و كذا (الخحدان) على إلحاق "الفت ع" وهو إلحاق جل ظاهر.‎ 


)١(‏ في الشرح بعد قول المصنف: (يصير به مظاهرا فيحرم وطؤها عليه ودواعيه) 

(۲) "الد" کتاب الطلاق» باب الظهار» .١١۸/٠٠١‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: للشفقة) أفاد أن التقبيل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة. 
وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم؛ لأله على الفم يوحب حرمة المصاهرة 
مطلقا. 

(4) "رد المحتار "> باب الظهار» ١٤۸/١٠١‏ تخت قول 'الدر": للشفقة. 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 
على» حانية . (برّا أو ظهارا طلاقا ت نیته) ووقع ما نواه؟ لته کا 

في a‏ النخار: (قوله: لله کناية) ق من کنایات الظهار و الطلاق» قال في 

االبحر : وإذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام» وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء 
ل ابي یو سف وظهار عند محمد والصحيح ان ظهار عند الكل؛ انه تحریم 
فو کل اا اهي و نظر فيه ف االفتح : ا انما يجه کک نت على حرام 
کأمي» والكلام في جرد انت کامي اه» آي: بدون لفظ: (حرام). قلت : وقد 


ا ن الحر مراد و ل كر ر موقن الجر ا و کا 
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ظهارا: 

ی و ر ق رن ا ع ا ر 
نوى التحريم احتلفت الروايات فيه» والصحيح أنه يكون ظهارا عند الكل)» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۳٠۷[‏ قال: “ أي: "الدر": رلغا) وتعيّن الأدتى 

آنه لا افد شیعا و إن 7 ما نوی ل * 


ا 


حکما سوی الکراهة وار ت ظهار "ا ال ا کن 
مثل أمّى هل يقع عليه بذلك طلاق؟ أحاب: لا يقع عليه طلاق» ويصير به 


(ئ). 


مظاهرا)» ولكن لقائل أن يقول: إن قوله؛ أنت أي أو أختى أو بنش يمكن 
لو نوى الحرمة المجردة ينبغى أن يكون ظهارا وينبغي س ف 
إرادة البر إذا كان في حال اا وذكر الطلاق اد 

)١(‏ "رد المحتار". كتاب الطلاق» باب الظهار» ١٠/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": لاله 
کا 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الها 5/١‏ 

(۳) في المتن والشرح: ووقع ما نواه؛ لأنه كناية )ول ت شيعا أو حذف الكاف 
(لغا) وتعين الأدنى» اک البر» يعني : الكرامة» ويك کره قوله: انت أمي» ويا ابتتي» 
ويا أحتي . 

.٠١١/١٠١ "الد" كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ )٤( 

N TT E O TT وقد مر التتصيص‎ )٥( 

() "الحيرية"» كتاب الطلاق» باب الظهارء .1۰/١‏ 
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حعلها كنايات عن الطلاق؛ لأن معناها: أنت حرام وهو من كناياته. 


وقد صرح في ا وا الطلاق يقع بألفاظ العتق دون 
كه ومعلرم أن حف من الفا الك الصره فه الي المجابة إلى اة 
وربّما ينظر إلى هذا تعبير "الفت ع" بدل قوله: (لغا) لا يكون مظاهرا» وكذا 
قال: (إن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا)» أو قال: (فعلم آنه لا بد في کونه 
ظهارا من التصريح)» فإّما حص الكلام من أوّله إلى آخره بالظهار» وقد 
0 ف ERNE‏ قول انت کأمی من a SEE‏ 
ولينظر إلى قول المحقق في غير محذوف الكاف: (إله مجمل في حق 
التشبيه» فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشيء)» فليتأمّل وليحرر. 

قول جل ف حن لقف قال فی انت ل 


ا 


(0 "الأشباه"» الف الثالث» ما افترق فيه العتق والطلاق» صه۲٠.‏ 
(۲) الفتح › کتاب الطلاق» باب الظهارء .۹١-۹۰/٤‏ 
(۳) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الظهار» .٠١١/٠١‏ 
)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لغا) لأنه مجمل في حق التشبيه» فما لم يتبين مرا 
ا ‌ 8 الا ل 
e E ha‏ 
(ئ "رد المحتار' کتاب الطلاق» باب الظهار ٠١۴۳/١١‏ تحت قول "الدر": لغا. 
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[۰۷] قوله: هما اليك حقيق أفاده في "اليس ٩"‏ 


a مغترفا‎ 


)١(‏ في الشرح: والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام حاز فيه الإباحة» وما شرع 
بلفظ إيتاء و أداء شرط فيه التمليك. 

في "رد المحتار": (قوله: والضابط... إلخ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية 
الإطعا» وهو حقيقة في التمكين من الطعْم» وإتما جاز التمليك باعتبار أنه 
E‏ الڑكاة الإیتای وفي و ق ا 
في البحر'. 

(© "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكفارة >۱۸۷/٠١‏ تحت قول "الدر": 
والضابط... إلخ. 

(۳) 'الهداية »› كاب الطلاق» باب الظهار: فصل في الکفارة» .۲٠٦۹/۱‏ 
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أقرل: ويدحل فيه قول الجهلة: وا و واو اا وأستغفر 


الله ۲إ 


]٠۷٤[‏ قوله: ‏ أو نفسك زان: أو فرٌحك» لا فخحذك أو رحلك 
E ۳ E‏ ۲ 
]۳٠۷١[‏ قوله: " فالطلب حقه: أي: حق الزوج النافي. ١١‏ 


(۱) في الك د ول الضف (هو شهادات و کات بالأيمان مقرو نة ا 
قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام حد الزنا في حقها) أي: إذا تلاعَنا سقط 
عنه حا القذف وعنها حذ الرتا؛ لأن الاستشهاد بالل مهلك كالح بل أشد. 

(۲( ال کتاب الطلاق» باب اللعان» .٠۹٥۵/۱۰‏ 

)( الله يعلم وهو شاهد. 

)٤(‏ من صريح ألفاظ القذف بالزنا: حسندّك أو نفسّك زان. 

: تحت قول الدر‎ e O E )٥( 
الزنا.‎ 

() "الهندية"» كتاب الطلاق» باب اللعان» ١/۱۸٠ه.‏ 

(۷) تشترط للعان مطالبة الروحة ولو لم تطالبه فلا لعان؛ لأثه حقها لدفع العار عنهاء 
ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الزناء أمّا بنفي الولد ا 
لالح اة إل فی ن س لدد رة اتيا" 

السار كات اطا باب الان اا تح قول "الد 


: ر 
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أي: ثلاث مرات من كل منهما وإن كان التفريق بعدها قبل إتمام 
الأربع حلاف السثة كما سيأتي. ١١‏ 


(. "رد المحتار". كتاب الطلاق» باب اللعان» ١‏ ١/١١؟>‏ تحت قول "الد": 
و طالبته. 

(۲) في المتن والشرح: (وطالبثه) أو طالبه الولد المنفي (به) أي: بموجحب القذف وهو 
الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد العف أي: لا يسقط بالعفيء لكن مع العفو لا حد» 
لا لصحة العفوء بل لترك الطلب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعانء »۲٠۲/٠١‏ تحت قول "الدر": ولو 
بعد العفو . 

)٤(‏ في المتن والشرح: (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارئان قبل 

تفريقه. 

(ه) "الدر"» کتاب الطلاق» باب اللعان» .۲٠۱/۱۰‏ 

() انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» »۲٠٤/١٠١‏ تحت قول "الدر": 


لر 


. 7z 
۷ 
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ا ا ل و 


والرضا إِنّما يعتبر بصريح اللفظ لا بترك المخاصمة أو الاشتغال بعلاجه 
Fa Es‏ 
مطلب في طبائع فصول السنة الأربع 
[۳۰۸۰] قوله: ‏ والربیع ا د وفوا الل ۲ 
[۳۰۸۱] قوله: ‏ ولو محکماء تأمّر": 


7 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا وحدت المرأة زوجها مجبوبا فرق) الحاكم بطلبها لو حرة 
ال شير شا وو وغير عالمة بحاله قبل النكاح» وغير راضية به بعده. ملتقطا. 

( 'الذر كاب الطلاق» باب الحنين و غير ۲۳/١٠‏ 

(۳) انظر "الدر" و "رد المحتار"» باب العنين وغيره» ٠٠٠٠/٠١‏ تحت قول "الدر": لم 
E‏ 

كى مات تة اتال سه وذ كر القصرل الأربعة من السعة والكاء يارد رط 
والربيع اا رطب 

() "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طباثع فصول السنة 
الأربع» ۲٠٠/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": لاشتمالها على الفصول الأربعة. 

)٩(‏ في "رد المحتار": ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم کائنا من کان» افتح » وظاهره: 
OY‏ 


(۷) "رد المحتار"» کتاب الطلاق باب العنین وغیره »۲٤۳/۱۰‏ تحت قول "| 


ولا عبرة بتأجحيل غير قاضي البلدة. 
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]۳٠۸۲[‏ قوله: “ فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى": 

أراد باحتلاف الفتوى أن يكون في كل حانب آكد ألفاظ التصحيح ك: 
عليه الفتوى وبه يفتى» واحتلاف التصحيح أعم فيشمل هذاء وما إذا كان في 
الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ؛ أو یکون في ا الجانبين لفظ 


الفتوى وفي الآحر ما هو دونه فيتر حح الأوّل؛ لأنه آكد. ١۲‏ 


.٠١/۲ "الخيرية"» كتاب القاضي إلى القاضي» باب التحكيم‎ )١( 

(۲) في المتن: (أحّل سنة قمَريّة ورمضان ويام حيضها منها لا مد مرضه ومرضها) 

قال العلامة الشامى: قوله: (ومرضه ومرضها) أي: مرضا لا يستطيع معه الوطي وعليه 
الفتوى» "قهستاني" عن "الخرانة". 

ا و کا کر او وهاو اک کا ل بادا 
كلام "الولوالجية"» قال في "البحر": وصح في "الخانية" أن الشهر لا يحتسب 
ل عامط اعد الرر انات عن آي يرت أن ما رادل تف 
الشهر لا يحتسب اه والظاهر أن قول القهستاني المارّ: (وعليه الفتوى) مقابل 
للتفصيل المذكور عن "الخانية" و"المحيط"» فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى 
بل احتلاف تصحيح فقط فافهم. ملتقطا. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» »۲٤٠٦/١١‏ تحت قول "الدر": مطلقا. 
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[۳.] قوله: “ هو الأص كذا في "غاية البيان"“: 

يشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاء وعن محمّد: أنه لم يشترط 
كما في "المحيط'» لكن في E‏ الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما تقع باختيارها 
وهو ظاهر الرواية» 'قهستاني ", 

رل کن اشراط اش جم ئي اسر اوي 
Oy o‏ و o‏ 


)١(‏ قال بعد ذكر التأحيل سنة: (فإن وطئ) مرَة فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي 
إن اى طلاقها (بطلبها)» المتن والشرح. 

في "رد المحتار": وقيل: يكفي احتيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق» 
قيل: وهو لصح كذا في "غاية البيان"» وحعل في "المحمع' الأول قول الإمام» 
والثاني و نهر وفي البدائ عن E‏ ا ا ا الثاني 
ظاهر الروايةء نُمّ قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 

(۲) "رد المحتار"» باب العنين» ۲٤۸/٠٠١‏ تحت قول "الدر": من القاضي إن أبى طلاقها. 

(۳) "حامع الرموز"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» .٠۷١-١۷٤/١‏ 

.۲١۹ص "مختصر القدوري"» کتاب النکاح»‎ )٤( 

(ه) "الهداية"» کتاب الطلاق» باب العنین» ۲۷۳/۱. 

.١٤١/١ "الوقاية"» كتاب الطلاق» باب العنين»‎ )٩( 

(۷) "النقاية"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» .٥۷٤/١‏ 

)^( الإصلاح > كتاب الطلاق» باب العثين» .٠٠٤/١‏ 

(4@ "الكتز"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ص٥٤‏ ۱ 
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و"الخانية و و الخلا و"لحزانة ا و وغيرها 
ن چ (O) 11 ۰ ٤ e‏ 
حلاف اة المذهب جزم ره ولم يحك حلافا» وقال في N‏ 
o 2 ODN ot‏ ۴ ا e E ٣‏ 
فان 2 8 بينهما» ھکذا ذکره Ey‏ في e‏ تقح ّ 
تعالى أن اشتراط لقاضي E e‏ 
(A) 7 a.‏ س 


الضرى كلاع ا عن عمر اررق رخ اله بعال عه ((أله أجل العتين سنة 


.۱۸۸/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في العنین»‎ )١( 

(۲) "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الخامس عشرء .٠٠/۲‏ 

(۳) "خزانة المفتين'» كتاب النكاح» الشهادة على النكاح في العنين» ص1۹. 

.٠۲٤/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني عشر في العنين»‎ )٤( 

.٠١۹/۲ "ملتقی الأبحر"» کتاب الطلاق» باب العنین وغیره»‎ )٥( 

.۲٤٠/۳ "التبيین"» كتاب الطلاق باب العنين وغیره‎ )٩( 

(۷) "الفتح"» کتاب الطلاق» باب العنین» .٠١١/١‏ 

ر ادرت الجررت ف الأضل ولع وان انها قرول الامخايح أر روا 
اور م اح 

)٩(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في "مصتفه" (ه)» كتاب النكاح» في امرأة العنين ما لها من 
الصداق» ۳۳۳/۳ بمعناه. 
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a OOO aE OG 
وروى سيدنا الإمام محمد في "الآثار"“ قال: ((أحبرنا أبو حنيفة ثنا‎ 
إسماعيل بن مسلم المکی عن الحسن عن عمر بن الحطاب: ان امر اة آتته‎ 
تأخبرته أن زوحها لا يصل إليها فأجّله حولاء فلمًا انقضى حول ولم يصل‎ 

إليها حيّرها فاحتارت نفستها فرق بينهما عمر» وجعلها تطليقة باقنة). 
وروی ابو بكر“ عن سيّدنا علي کرم الله تعالی وجهه قال: ((يۇځّل 
العثين سنة فإن وصل إليهاء وإلاً فرق بينهما)). 
وروى أيضا" وعبد الرراق والدار قطني( عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: ((يؤ حل العتين سنة فإن حامّع وإلا فرق بينهما)). 
فإطباق هذه الكتب الجلة متونا وشروحا وفتاوى على الجرّم الام 
باشتراط القضاء قاض بأنه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية 
نادرة مخالفة انتب تظافر أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهہ 


بتأييده يقضي بترجيحه» فعليه فليكن التعويل» والله تعالى أعلم. ۱۲ 


.٠١١ص أحرجه محمد في "كتاب الآثار"» كتاب الطلاق» باب العنين»‎ )١( 

(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في "مصتفه"» »)١(‏ كتاب النكاح» كم يؤحُل العنين؟» 
ET‏ 

ارجح السابى © صا 

ا ا ا 
۲۰۱٢‏ . والدار قطنی» (۳۷۷۲)» کتاب النکاح» باب المهر» .۳٦۲/۳‏ 
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: قوله: “ ظاهر الرواية قولهما‎ ]۳٠۸٤[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 

أقول: وقد نص علماؤنا أن تقليد الغير يجوز في مواقع الضرورة» وقد 
قال الله تعالى: # ما جَعَل عَلَيْكمْ نى الذين مِنْ ج4 [الحج: ۷۸] فما ظنك 
بالعمل بقول صاحبي الإمام المثبت في ظاهر الرواية المذيل بترجيح ما» فقد 
صرّحوا أنه ليس في المذهب قول لأحد غير الإمام الهمام رضي الله تعالى 
عنه» وأمّا ما نسب إلى الصاحبين أو إلى أحدهما فما هو إلا رواية عنه مال 
إليها بعضٌ الأصحاب» فنسبت إليه كما أَقسّم عليه الأصحاب بأيْمان غلاظ 


و د وها فن اا ان واه په 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: من القاضي إن أبى طلاقها:) آي: إن أبى الزوج؛ لاه 
وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف» فإذا امتنع كان 
ظالماء فناب عنه وأضيف فعله إليه» وقيل: يكفي احتيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى 
القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح كذا في 'غاية البيان"» وحعل في 
'المجمع: الأول قول الإمام والثاني قولهماء "نهر" وفي 'البدائع" -عن "شرح 
م ا ا الثاني ظاهر الرواية» ثم قال: وذكر في بعض المواضع 
O TT NE‏ 

© د النخار ا كاب ااطاقم باب لن ١١‏ 0 تحت قول الدر :م 
القاضي إن بى طلاقها. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاي ١١۸/۸‏ تحت قول "الدر": أي: مذهبه» (دار 
المعرفة). 
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التيسر ولا يرضى بالظلم» و((لا ضَرّر ولا ضرار في الإسلام)» وإليه 
المشتكى من أحوال الزمان» والله تعالى أعله". 

[۳۰۸۰] قوله: ‏ إِنھا لو تيبا فالقول له^: 

أي: إنها لو الآن ثيا أعم من أن تكون ين التزو ج تيبا أو بكرا ١‏ 

]۳٠۸١[‏ قال: ”“ أي: "الدر": رولا يتخير) أحد الزوجين (بعيب 
الآحر): قول أبي حنيفة: إنّه لا فسخ بشيء من العيوب وإنّما للمَرأة الخيار 
في الجب والعنة فقط مع قول مالك والشافعو: يثبت في كله الخيار إلا في 
لرل ك ره ا 


.٠٥ه/‎ ٤ »)٨۱۹۳( أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"‎ )١( 

5 کاب 0 

ف البار افا ارط ف الاجر فان كات حن ر اا ا 
بکرا وقال النساء: هي الآن تيب فالقول له مع يمينه» وإن قلن: بكر أجل» و كذا 
إن نكل» وإن احتلفا بعد التأحيل» وهي تيّب أو بكر» وقلن: ثيّب فالقول له» وإن 
قلن: بكر» أو نكل خيّرت اه. وحاصله كما في "البحر": إنّها لو تيبا فالقول له 
بیمینه ابتداء اهاب فان نکل ص الابتداء أجل» وقي الانتهاء خير للفرقة» ولو 
یگ أجل فی ااا وق فی ااا 

© التخار ا كاب طاق بات ال ٠ا‏ اف تحت فول "لكر ول 
اذك الوطي يدال 

(ه) في المتن والشرح: (ولا يتيّر) أحد الزوجين (بعيب الآحر) ولو فاحشا كجنون 
وحذام وبرَص وركق وقرن» وخالف الأئَمّة الثلاثة في الحمسة لو بالزوج. 

VO EECA EEE CG 
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والعيوب المثبتة للخيار تسعة: ثلالة تشترك فيها الرحال والنساء: 
ا الا ld EC CN all‏ 
بالنساء: القرن» والرتق» والفثق» والعفل. 

والفتق: انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول. والعفل: لحم في 
الفرج» وقيل: رطوبة تمنع لذة الجماع» وقول مالك والشافعي وأحمد: إلّه إذا 
حدث عيب في الزو ج بعد العقد قبل الدحول تخيرت المرأة» وكذلك بعد 
الدحول إلا لمن عند الشافعي» وإذا حدث بالزوحة فله الفسخ على الراحح من 
مذهب الشافعي وأحمد» مع قول مالك والشافعي في القول الآحر: إِنّه لا حيار 


له اه» باقتصار من "ميزان الإمام ا 


ق 


)١(‏ "ميزان الإمام الشعراني" = "الميزان الكبرى الشعرانية"» كتاب النكاح» ات الها 
في النكاح والرد بالعيب» الجزء الثاني» ص۰ .۱١‏ قد مرت ترجمتها .٠١١/١‏ 

( ق ا عا ا ف الح مط وة ي اة 
الأول لو بالزوج» كما يفهم من البحر وغيره اه "ح'. قلت: وفي نسخة: 
ووا ل ا کی و عا ایر وا 
بالروج. هذاء وقد تكفل في "الفتح" برد ما استدل به الأئمّة الثلاثة ومحمّد بما 


لا مزيد عليه. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» »١۷/٠١‏ تحت قول "الدر": لو 
بالزوج. 


.۲٤۷-۲٤٦/۳ "التبیین"» کتاب الطلاق» باب العنین وغیره»‎ )٤( 
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فان کل ما ذکره هاهنا فهو مأحوذ منه وکالشرح له» والله تعالی أعلم. 

SEE JOO 

يعني: على آنها شرطت تلك الأمور في العقد أو أنه أخبرها بها وقت 
العقد» فتزوحته على ذلك كما يفیده ما مر عن ا م ت 
Sd ES‏ 

[۳۰۸۹] قال: أي: "الدر": أو ابن زا کا 

ا حيار الرفع إلى القاضي؛ ليفسخ لما مر في باب الولي» ت و 
أن قضاء القاضى”“ شرط لكل ما هو فسخ للنكاح ما حلا ثمائية ليس هذا 
ا 


)١(‏ في "الدر": وأفاد البهتسي آنها لو تزوجته على آنه حر أو ستي أو قادرٌ على المهر 
والنفقة فبان بخلافه» أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زناً كان لها 
الخيار. 

a (۲)‏ کتاب المللاق› باب العنين › ۰ 0/۱ 

(۳) انظر "الد" کتاب النکاح» باب الکفاءة» ۲۹۱-۲۹۰/۸. 

)<( ا کتاب الطلاق)» باب العنين › ۰ SNN‏ 

(ه) انظر "الد" کتاب النکاح» باب الولي .۲٤۳٩-۲٤۲/۸‏ 

)١(‏ وقد صرح في "الخانية": (لا يكون الفسخ لعدم الكفاءة» إلا عند القاضي؛ ت 
مجتهد فیه... إلخ)» ص .٤۰۱‏ ۱۲ منه رضي الله تعالى عنه. 

["الحانية"» کات النکاح» فصل في الكفاءف [١ . ٤/۱‏ 


www.dawateislamıI.net 


E E 

اقل هط عل اح اا ار حت لا ولي لها غير راض بعدم 
كفاءة الزوج عالما به قبل العقد على رواية الحسن المختارة للفتوى وإلا 
بطل النكاح أصلا فلا معتى للخيار كما لا يعفى؛ وذلك لأن الكفاءة شرط 
ا اغ و ا ا 
(۸ "الد کتاب الطلاق» باب العنین» .۲١۸/۱۰‏ 


(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الکفاءة ۲۹۲/۸ تحت قول "الدر": 


للزوم النكاح. 
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n *‏ رة 
ا e‏ 8 اک 
PT ok e 1‏ ا 
ES 2 P‏ کک و 


[۳۰۹۱] قوله: ”“ سيأتي آحر الباب: ومر ص4۸ : أن به یفتّی. ۱۲ 

[۰۹۲] قوله: “ عطف على (زوال)» لا على (النکاح): 

أقول: لا معتى للعطف على زوال؛ فإن العدّة لا تجب عند النكاح الفاسد 
ولا عند الأحذ في الوطء بالشبهة وهذا ظاهرٌء فيجب العطف على النكاح. 


|۳۰۹۳| قوله: (أي: صحيحة) فيه E‏ 


0 وساي آحر الاب لا غاا لر ور مرا الکن ودل ا عالما د 
على الرّوج وطؤها؛ لأنه زنا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء ۲٦٤/١١‏ تحت قول "الدر": فلا عد 
لزنا 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب التكاح» فصل في المحرمات» ۱۹۹/۸» تحت قول 
'الدر": فما في "الوهبانية . 

)٤(‏ في المتن: (هي تربص يلرم المرأة عند زوال النكاح أو بهت ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: أو شبهته) عطف على (زوال)» لا على (النكاح)؛ لاه لو 
عط عا ی ا عد زرل ا وای کا ا 
'البحر' ومراده الرد على 'الفتح" حيث صرح بعطفه على (النكاح). 

)٥(‏ "رد المحتار"» باب العدة» ۲٦٤/١٠١‏ تحت قول "الدر": أو شبهته. 

)١(‏ ذكر بعد تعريف العدة: (سبب وجوبها النکاح التا كذ بالتسليم) ا بالو طءِ 
(وما جرى مجراه) من موت أو حلوة» آي: صحيحة. 

© ر5 المتار ٠‏ كاب ادف باب الد 05 تحت قول لكر 
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أقول: 0 ن ا فی ا وعنها فی الد" ثم 
صرّح -أعنى: قاضيخان:- أن الصوم لا يمنع وجوب العدّة. ١١‏ 
4 ق ا ر سد :اطا نشل خا ف کان 


فسادها لمانع حسّي أو شرعئ وهذا هو الحیٌ. ٠١‏ "ش" ص۹4۹۲ . 

أقول: اتض في القن ا (اهم اجره في جد لري الل آه. 
وأي توهُم للشعّل في بنت سنة أو من ابن سنتين؟. 

فالذي يظهر أن كل حلوة يمكن فيها الإيلاج ولو كان نَمّ مانع شرعي 
كالصوم» أو حسي كمَرَّض يزيد بالجماع فهي توحب العدة» و مانع 
لا يمكن هو [أي: معه] الشَغْل كصعَره أو صغرها أو رتقها أو مرض فيه لا يستطيع 
معه الجماع صا لا يجب فيها العدّة» فليكن محمل القولين» فالمراد 


.۲٠٦۹/۱ "الخانية"» کتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدة» .٠۲٠٦/۱‏ 

(۳) "الخانية"» کتاب الطلاق› باب العدة» ۲۹۹/۱. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: أي: صحيحة) فيه نظر؛ فإن الذي تقدّم في باب المهر 
E CEES‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء »۲٦٦/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أي: 
صحيحة. 

(انظر رد المستار. كتاب الطلاقء باب العده ٠١١۸ء‏ تحت قول 'الدز' 
ولو فاسدة. 


(۷) "التبيين "» كتاب النكاح» باب المهر» .٠٥١١/۲‏ 
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بالصحيحة ما يصح فيها الجماع إمكانا عادياء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


E TT قوله: فهي‎ ]۲۰۹۵[ 


أقول: هذا قد نص عليه القهستاني“ حيث قال تحت قوله: (العدة 
للطلاق): (أي: بعد الدحول أو الخلوة الصحيحة» فإنه لو طلقها قبل الكتخول أو 
بعد الخلوة الفاسدة والفساد لعجزه عن الوطء حقيقة لم تجب العدّة... إلخ). 

۳۰۹٦|‏ قو له: والمهاجرة ال مسال و ا | س 

ف آرت م لت ار الرب. © عادت م :ل ع عع 


فتتزوٴج من ساعتها كما يأتي عن "كافي الحاكم الشهيد" في باب المرتد 


)١(‏ في "رد المحتار": فإن الذي تقدّم في باب المهر أن المذهب وجوب العدّة للخلوة 
صحيحة أو فاسدة» وقال القدوري: إن كان الفساد لمانع شرعي كالصوم 
و جت » وإن کان لمانع حسی کالر تق È|‏ جب ) فکلام الشارح لہ یو افق 6 
عير مفسد لها فهي صحبحة معه» وإتما الففجيك المانع الحسي» ويدل عليه قوله: 
فلا عة بخلوة الرتقاء. 

7 لار بات اعد ا 0 ت رل الدر ای ةة 

(۳) "حامع الرموز"» كتاب الطلاق» باب العدة» .٥۷۸/١‏ 

)٤(‏ يعلم مما ذكر الشارح أن المرأة تعتد إذا فسخ نكاحها بأي سبب من أسباب 
الفسخ. فقال العلامة الشامي: ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين 
الدّارين» والمهاحرة إلينا مسلمة أو ذمية؛ فإنّه لا عة على واحدة منهما ما لم 
تکن حاملا. 


)٥(‏ 3 المحتار'» باب العدة) . 3۸/1 تحت قول الكر" بجميع أسبابه. 
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آخر» ص۹٦٤»‏ ج۳ . 
]٠۹۷[‏ قوله: ‏ ذكره أهل الذار أن القسمة شافة“": 
ر ا الیو ا ۱۲ 
مطلب: حكاية شمس الأنمّة السرّخحسي 
اا اني الد م ف خا عر 


( أ اتظر رد المار ت تاب الله 0۷/١‏ اتد قول الكدر > ولس ارده 
التزوج... إلخ. 

(۲) في الشرح: ومنه (أي: من الفسخ) الفرقة بتقبيل ابن الزوج» 'نهر'» وعد ابن 
كمال هنا ثلائة أقسام: )١(‏ الطلاق (۲) والفسخ كما ذكر غيره من العلماء» وزاد 
قسما ثالثا الرفع» فقال في "النهر": وهذا التقسيم لم نر من عرّج عليه» والذي 
ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائيّة» وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ. 

(۳) "رد المحتار"» باب العدة» ۲٦۹/٠٠١‏ تحت قول "الدر": ومنه الفرقة... إلخ. 

)٤(‏ هو أحمد بن سلیمان بن كمال باشا» شمس الدین» (ت۰٤۹ه)‏ له تصانيف 

كثيرة» منها: 'طبقات الفقهاء'» و أطبقات المجتهدين و مجموعة رسائل' تشتمل 
على ۳١‏ رسالةء و إيضاح الإصلاح في الفقه الحنفي. ("الأعلام"» .)۱۳۳/١‏ 

e TT OT 
انات ا د م اه اراو وا ااا ا ق ا‎ 
تحت کل حادم حرة» وهذا تزوج الأمة على الحرّة» فقال السلطان: أعتقهن‎ 
ا وه ی ا ع ا ا‎ 
او ا ف کان ست عو اا ا عا ا‎ 
لم تمتنع عنه منعوا عنه کتبه» فأملى "المبسوط" من حفظه.‎ 

"رد المحتارز" كتاب. الطلاق.» ياب العدة امطلب: حكاية شمس. الأئبة 


N ENES 
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مجلدا وهو رحمه الله تعالى محبوس في بعر يأتيه الطلبة وعندهم القراطيس 
وأدوات الكتابة فيلقي عليهم العلم وهم يكتبون حتى كمل "المبسوط" وهو 
شرح "كافي الإمام الحاكم أبي عبد الله الشهيد" رحمه الله تعالى. ١١‏ 
]٠٠۹٠[‏ قال: “ أي: "الدر": أو محرّمة عليه" : أي: على مرلاها. 
مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة 
E‏ ينبغي الإفتاء به احتياطا قبل a‏ 


() في المتن والشرح: (كذا) عة رأمّ ولد مات مولاها أو أعتقها) لأن لها فراشا 
کا ا کی ی ار ی از ن دل 

EEE‏ ا ا 
لرن عل وت كام ان رغه رقن ان الل نلا عة عا برت 
المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في "الخانية"» "بحر '. 

(۲) "الدر"» کتاب الطلاق»› باب العدة .۲۷٠/۱۰‏ 

(۳) عدة الموطوءة الصغيرة التي ۽ تبلغ ثلائة أأشهر» واختلفوا في المراهقة التي 
لم تبلغ الس وزاد سنّها على التسى ففى "الفتح": أن عدتها أيضا ثلاثة أشهرء 
وعن الإمام الفضلئ نها إذا كانت مراهقة لا تنقضي عدَنها بالأشهر» بل يوقف 
حالھا حتی یظهر هل حبلت من ذلك الوطء ام لا؟ فإن ظهر حبّلها اعتدت 
بالوضع» وإلا فبالأشهر» قال في 'الفتح ': ويعتد بزمن لتوقف من عدتها؛ لاه كان 
ليظهر حالهاء فإذا لم یظھر کان من عذتها اھ. لكن ينبغى الإفتاء به احتياطا قبل 
العقدء بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقفء لكن لم يذكروا مدّة التوقف التي 
طهر ها الحلة وذ ك في الخاندة عن يوع لار ا يضق ي دعر 
الحبّل -في رواية- إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل» وفي رواية: 
بعد شهرين وحمسة أيام» وعليه عمل الناس اه. ومشى في "الحامدية" على 
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الق 


لعله يريد أن لو عقد عليها بعد ثلاثة أشهر لا يحكم بفساده ولا يؤمر 
الزوج بفراقها عملا بالرواية الظاهرةء إلا أن تلد في أقل من ستة أشهر من 
النكاح الثاني» واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 

۳1۹۱ قو له: بعد مضي اة آ ا کا هو صریح کلام 
"الفتح"“ عن "الخلاصة" عن "المحيط" كما لا يخفى. ٠١‏ 

:“ تعتد عة الوفاة بعد مضي أربع سنين‎  :هلوق‎ [٠١۲| 


من يوم المرافعة عند قاضي الشرع وتقديره لا من عند نفسهاء فإنه 


الأحيرة» وفيه نظر؛ لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلائة أشهر» فالأولى 
الأحذ بالرواية الاو لى» فإدا مضت اربعة اشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم ان 
ألخدة انقضت من حين مضي ثلائة أشهر 5 المختار ٠‏ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب فى عدة الصغيرة المراهقة» 
a‏ 

5 رة التخار باب العدة ٠ا ١/‏ ۷ تحت قرول الد :بان ل قلغ سا 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وإذا طلق الرحل... إلخ» .۲٠۷/٤١‏ 

)٤(‏ فإن حاضت تم امتد طهرهاء فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» الدر 
قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك فى هذه المسألة 
للضرورة» وباي نظير هذه المسألة في زوجة المفقرد حیيث قیل: إنه يفتى بقول 
مالك آنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. "رد المحتار'» ملتقطا. 

( 8 ود ار رات ا و ا ر ا ل 
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حلاف نص الإمام مالك رضي الله تعالى عنه“. ٠١‏ 
مطلب في عة الموت 
ق 
أقول: أراد الترقي بالنظر إلى نفي الوطء أي: ولو لم تصلح له» والله 
تعالى أعلم. ١۲‏ 
]۳٠٠٤[‏ قال: أي: "الدر": فلم يخرج عنها إلا لاقل ٠‏ أي بط 
صححة النكاح كما تقدم وسيأتي: أن لا عة في النكاح الفاسد 


رت 


.٠١۸/۲ كتاب الطلاق» باب أجُل... إل‎ »)١۲۷٤( أحرحه مالك في "الموطاً"‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (و) العدّة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في العْرّة كما مر 
(وعشرٌ) من الأيّام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وُطفت أو لا 
ولو صغيرة أو كتاييّة تحت مسلم ولو عبد فلم يخرج عنها إلا الحامل. 

قال العلامة الشامي: قوله: (ولو ا الأولى: ولو لان المراد أن عدة الموت 
O TT TT‏ 
بالأولى» تأْمَّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب في عدة الموت» ۲۸٤/٠١‏ 
تخت ل اللو ول هة 

.۲۸١-۲۸٤/۱۰ "الدر"» کتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٤( 

.۲۸٤/۱ ۰ انظر "الد "» کتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٥( 


.٠٠١-۳۰۳ص المرجع السابق»‎ )٦( 
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r1‏ قال ٠ E‏ لكر" ا قبل موت الزوج. 


E E a 


Og 

:© فلا تبغر بالحما‎  :هلوق‎ ]۳٠٠[ 

آقول: ولعل وحهه عة الوفاة بالأشهرء والطلاق بالحيض» والحيض 
يرتفع بالحبل» فافهم. ٢‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وفي) حق (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم 
التجرّي (و) في رأمة لم تحض) لطلاق أو فسخ مات عنها زوجها نصف 
لحرّة) لقبول التنصيف. (وفي) حقٌ (الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا 
بان تزوّج حبلی من زنا ودحل بھاء ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع 

)۲( لكر کتاب الطلاق» باب العدة» ۰ ۲۸۷/۱. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب العدةء ۲۸٥/٠١‏ تحت قول 'الدر": 
فلم يخر ج عنها إل الحامل. 

)٤(‏ انظر المرحع السابق ص۸۷ تحت قول الدر د اورهن زنا. 

( فى رد المار :رايت فى انير عند مسال الفار الآتية قال: واعلم أن ال 
لو حملت في عدتها ذكر الكرحي أن علّها وضع الحَنْلء ولم يفصّل» والذي 
که دان هاا ف عة ادي اما ف عة انراد فاو فر بالا ي 
الصحيح» كذا في "البدائع" اه. وفي 'البحر" -عن 'التاترحانية"-: المعتدة عن 
وطء بشبهة إذا حبلت في العدة و انقضت عدنها. 


سل 


7( 5 1 از ٥‏ کا الطلاق› ات العدة» YAY a‏ تحت قول ال او 2 


e 
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|٠٠٠ ۷[‏ قوله: ویعلم کون الخ ر ولادقا قل ةاش 
أقول: فيه نظر ظاهرء فإن الذي علم بهذا إِلّما هو عدم كونه من هذا 
شبهة كما فاده الإمام الزيلعى» وانظر ما سيذكره المحشى صا٤ .°٩ ٠‏ 
مطلب في النكاح الفاسد والباطل 
. ©( ا س . e E‏ 
|۳۹۰۸ قو له: ونكاح المعتدة' ٤‏ مر في المهر ص ەە ۷ہ( ٤‏ ان هدا 
محمول على ما إذا نكح ولم يعلم أنها معتَدّة الغير. ١١‏ 


)١(‏ في رد المحتار : (قوله: بأن تزوج حبلى من زنا... إلخ) أفاد أن العدة ليست من 
أ اا ا عع ا ا ا و ا ت 
الزو ج او طلاقه» قال الرحمتي : ويعلم کون الحمل من را بو لادتها قبل ستة اشهر 

(۲) "رد المحتار"» ۲۸۸/۱۰ تحت قول "الدر": بأن تزوّج حبلى من زنا... إلخ. 

اتسن کاب طاق اب بوت السب ۸/٠‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤۲٦/٠١‏ تحت 
قول rT‏ والنکاح ي 
للعدة وتبوت النسب» ومثل له في "البحر" هناك: بالتروج بلا شهود» وتزوج 
الرابعة» والأمة على الحرّة اه. 

ن ا الا ا ناق العذةء مطلب في النكاح ألفاستل والباطل» هھ e ٤/١‏ 
قول "الدر : فلا عدة في باطل. 

SE SN ES OR N 
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]۳٠۰۹[‏ قوله: ‏ انت خب بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة 


فاسر(). 


أقول: لا استغناءء فإن المراد بشبهة العقد شبهة العقد الصحيح» فإن من 


ر إليه غير عرسه أو تزوّج منكوحة غيره أو معتدة غيره غير عالم بحالها 
إلما يعلم أنها منكوحته بالنكاح الصحيح» آمّا الذي تزو ّج بنكاح فاسد فقد 
عمد إلى مخالفة الشر ع وقصد الفاسد وإن لم يظلّه بجَّهله فاسداء وبالجملة 
ما قصده في النكاح الفاسد فهو آثةٌ فيه بحكم الشرع الظاهر أيضاء آم 
الواطرء بشبهة فالإثم موضو ۶ عنه وإن کان فعله حراما في علم الله تعالی» 


(1( في المتن والشرح: ف المنكوحة نکاحا ا فاه عة في باطل» و کذا 


ی 


موقوف قبل الإجازة» "احتيار". لحن الصواب ثبوت العدة واللنسب» "بحر". 
(والموطوءة بشبهة) ومنه تزوّج امرأة الغير غير عالم بحالها (وأم الولد غير الآيسة 
والحامل) فإن عدكهما بالأشهر والوضع (الحيضٌ للموت) أي: موت الواطئ 
(وغیره) كفرقة أو متا ركة» ملتقطا. 

"رد المحتار": (قوله: ومنه) أي: من قسم الوطء بشبهة» قال في "النهر": وأدحل 
في "شرح السمرقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: 
الاك ا و إليه غير امرأته فوطنهاء أو تزوّج منكوحة الغير 
ولم يعلم بحالها. وأنت خبير بأن هذا يقتضى الاستغتاء عن المنكوحة فاسدا؛ إذ 
لا شك أثها موطوءة بشبهة العقد أيضاء بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير؛ إذ 
اشتراط الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» »۳٠۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": ومنه. 
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فاتضح الفرق» وله الحمد. ٠١‏ 
مطلب في وطء المعتدة بشبهة 


]۳٠٠١[‏ قوله: ”“ وذلك كالموطوءة للزوج في العدّة بعد الثلاث 
بنکاے: لکن هة الت 3 

١١ قوله: أو بعد ما أبائها": بما دون الثلاث.‎ ]۳٠١١[ 

١١ قوله: في العدّة بلا نكاح“: إذ بعدها لا محل للشّبهة.‎ ]٠١۲[ 


لس 


]۳٠١۳[‏ قوله: “ لا تنقضى العدة: إلا أن يشتهر طلاقها فيما بين 


E قي المتن: ا رطقت المعدة هة وج دة اخرى:‎ )١( 

في "رد المحتار": (قوله: بشبهة) متعلق بقوله: (وطفت)» وذلك كالموطوءة للزوج في 
العدّة بعد الثلاث بتكاح E e BN‏ 
أبائها بألفاظ الكناية» وتمامه في "الفتح"» ومفاده: آثه لو وطنها بعد الثلاث في 
العدّة بلا نكاح عالما ی 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب العدة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة» 
ا ل ا 

)۳( المرحع الفاق 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في "رد المحتار': وفي 'البزازية': ا ووطنها في العدّة مع العلم بالحرمة 
ا تسات العدة ات حكن وجمان ذا :غلها بالخرهة وجك ساط 
الإإحصان» ولو كان € طلاقها لا تنقضى العدة» ولو ادعى الشبهة تستقبل. 


1 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب العدةء »۴١١/٠٠١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 
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الناس» فإن العدّة الأولى تنقضي كما يأتي شرحا صه٠٠٠)»‏ وحاشية 


أا ا و E‏ ی کی کا 
ا o‏ (لا تنقضي العدة)؛ ليشمَل الوجحهين كما لا يخفى. 

ی آنه إن أباتّها ولو بثلاث وأقام معها بلا وطي 
ک0 بالطلاق» أو الطلاق قد اشتهر بين الناس بإقراره تنقضي العدة 
ولا لاء وإن وطئها في العدة وحبت عدة أحرى في الإبانة بما دون الثلاث 
بالکنایات مطلقا فلا تنقضی إلا بانقضاء هذه متداحلة» وكذا في الثلاث أو 
الإبانة بالصّريح إن نكحها أو اذعى ظنٌ حلها وإن لم يدع شبهة لا تجب 
ات ع آله ن کان کا والطلاق لم يشتهر لا تنقضي و 
انقضت. 

وحاصله: أن الوطء في الثلاث أو الإبانة بالصريح كالإقامة بلا وطء إذا 
ES‏ 

وملخصه: آنا لا تنة تقضي مطلقا لو منكرا ولم يشتهرء وإلا فتنقضي 
اا ۲ إذا وطنها في العدّة في الإبانة بالكنايات ا وقي الثلاث والإبانة 
بالصريح مع اذعاء الشبهة فإه تجب عة جحديدة والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


(۱) انظر "الدر". کتاب الطلاق» باب العدة .٠۲١/٠۰‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» ۳٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
فلو مضيها خا ك التاس: 

(۳( المرحع السايق. 
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]۱٤[‏ قوله: ° وجل فى الوازل الان اقوت :فو فل 
لو وطئ بلا نکاح عالما بالحرمة. ١۲‏ 
]۳٣٠١([‏ قوله: ‏ لا قبلھا کما قدمناه“: ص٤ 7۹٩‏ فإن العدّة لا تتقدم 


الفرقة. ٠١‏ 
آل "الدر": تنقضي ا 
أقر ل إلا أت بطاها فى العدة ولو سامل .ذلك سين بان رها فى 
العدة فوجحبت أحرى متداحلة» فقبل أن تمضي وطيء ا هكا ا كانت 


)١(‏ في "رد المحتار": ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضي العدة» ولو اذعى الشبهة 
تستقبل» وجحعل في "النوازل" البائن كالنلاث» والصدر لم يجعل الطلاق على مال 
والخحلع كالثلاث. 

A Sa E E O 

(۳) في "رد المحتار": فإذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه»› ا کان من المطلق» أو 
ا و من نکاح فاسد» إذا ولدته بعد المتا ر كة لا قبلها كما قدمناه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء »۳٠٤/٠١‏ تحت قول "الدر": وعم 
الحائل لو حبلت. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» ۲۸۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": أو 
من ا إلح. 

() في "الدر": أباتها آأقام معها زماتا إن و بطلاقها تنقضي عدنها لا إن 


(۷) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة» .٠٠۲١/٠٠١‏ 
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الإبانة بالكنايات؛ لأنها رواحع عند الشافعى رضي الله تعالى عنه» انظر ما مر 
عن "الفتح' a‏ 

: قوله: " المراد إقراره به من حين التطليق‎ ]۳٠١۷[ 

لا بعد الكتمان زمانا. ٠١۲‏ 


[۳۱۹۸] قال: ° أي: "الدر": رفي النكاح الفاسد بعد التفريى): 
أقول: يعني : ما وقع فاسدا کالنکاح غير شهود أو فسد بعارض ولم ينفسخ 
كطرد حرمة الصهّر حيث لا يرتفع بها النكاح إلا بتفريق أو متاركة كما 


() انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب العدق »۳١١-۳۱۰/۱۰‏ تحت قول 
و ا 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: إن مقراً بطلاقها تنقضي عُها) أي: يکون ابتداؤها من 
وقت الطلاق» والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس» لا مجرّد إقراره به عندها مع 
تصديقها له» وأن المراد إقراره به من حين التطليق. 

BNN SE coe N 
طلاقها تنقضي عدتها.‎ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) مَبدَؤْها رفي النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي 
بينهماء ثم لو وطعها حد» "جوهرة" وغيرها. وقيّده في "البحر" بحثا بکونه بعد 
العدة لعدم الح بوطء المعتدة (أو) المتاركةء أي: (إظهار العزم) من الزوج 
(على ترك وطنها) بأن يقول بلسانه: تر كتك بلا وطء ونحوه. 


.۳۲٣۳-۳۲۲/۱۰ "الد" کتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٥( 
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تقدم في المحرّمات» أُمّا ما کان فسخا بنفس صدوره کارتداده -والعیاذ 


بالله تعالى- إجماعاء وارتدادها على ظاهر الرواية فإلّه فسخ في الحال كما 
تقدم ا CES‏ و و في نكاح الكافر 
e‏ 

فمبداً العدة فيه مذ وقع ذلك الشيء الذي انفسخ به النكاح من دون 
انتظار تفريق وغيره؛ لأن العدَّة من حين تحقق المزيل وهو هاهنا نفس ذلك 
الشيء بخلاف ما وقع فاسدا حيث يحتاج إلى الفسخ من أحدهما أو من 
القاضى وما لا ينفسخ به؛ إذ لا مزيلء فلو أن الموطوءة حاضت ثلانًا بعد رده 
حلت للأزواج أو بعد ردّتها حلت له أحتها وأربمٌ سواها واللّه تعالى أعلم. 0 

]۳٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": وقيده في "البحر' ت بكو نه بعد العدة 
لعدم الخد وط اليخكة رى الغار ك 


دمت سال التار ك حاف واد 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »٠۲٤/۸‏ تحت قول 
E‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
حلا ملك... إلخ. 

(۳) انظر "الد" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» .1٤٤/۸‏ 

.٠۲۳/٠٠١ "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب المھر» »٤٤۹-٤٤۸/۸‏ تحت قول 
الك ا متا ركة الزوج. 
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452 O Ca 
:' قوله: ' ' ولذا ذكر مسكين من صورها... إلخ‎ [۳٠۲۰| 
ھکذا: ((9) مبداً الحكة‎ e أقول: انا الذي راغت فی عة‎ 
(في النكاح الفاسد بعد التفريق أو) بعد (العَرّم) بأن قال صريحا: عزمت‎ 
(على ترك وطفها) أو ترك وطئك) اه.‎ 


فإئما الذي زاد على المتن خطاب للمرأة عن الزوج؛ لقوله: (قال 
ریا ا رو ا ا ی و ا ر ا 
رحمه الله تعالی» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

E E 

r NON NRE E EEE 
٠۲ الآحرء أم هذا حكم إنكار النكاح مطلقا؟.‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: من الزوج) فيد به لأن ظاهر کلامهم انها لا تكون من 
ل ت ا ا ا ق 
ذكر مسكين من صورها: أن تقول: فارقتك اه. 

© رد آالمحتار كاب الظطلاق» باب العدة ۴۲٤/٠٠‏ تحت قزل الد ر2 ع 
ا 

)۳( شرح منلا مسكين "» كتاب الطلاق» باب العدةء الجزء الأوّل» ص٤ .۲٠‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: المتاركة» أي: (إظهار العَرُم) من الزوج (على ترك وطفها) بأن 
يقول بلسانه: ت ركتك بلا وطء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار النكاح ولو بحضرتهاء 
وإلا لا 


(ه) "الدر"» کتاب الطلاق» باب العدةء .٠٠۲١/٠۰‏ 
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[۳۱۲۲] قوله: ”° وطء لاا E‏ 

کر في مور "افع با وققظا: وبني ا یل لها ارج با 
بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدمناه من نقل العتابي) اه. 

والذي Er‏ ٿي مبا-حث الخلوة قوله: (قال العتابي: تکلہ مشایخنا في 
E O EE TEA EE‏ فقيل: لو 


وق و ل ا اھ. 

وهو -کما تری- بحث مبني على قياس على أحد قيلين للمشايخ» 
ولك العَجَب من "البحر" حرم به هنا ص۹١٠ء‏ ج٤‏ » وأحاله على ما تقد 
مع انه جعله فیما تقدم حلاف الظاهر من کلامهم» انظر ص٤۱۸‏ ج٣‏ 


()( في الما E‏ ت 'الببحر': أ قدم و النكاح الفاسد من باب المهر أن 
المراد بهذه العدة عدة المتاركة» فلا عدة عليها بموته إلا الحيض اا 
واه لا حداد ولا نفقة فيهاء وآنه تحرم عليه امراثه لو تزواج أحتها فاسدا إلى 
انقضاء العدّة» وأن وجوبها في القضاء أَمّا في الذيانة لو علمت أنها حاضت بعد 
أحر وطء تلاا حل لها التروج بلا تفريق ونحوه» وان الارجحح عدم اشتراط علمها 
اا 6 

( 0 الا کاب الطاد ق اب اد ‏ فج قرن الدر ول تعد 

)( 'الفتح » .کات النکاح» بات المهر» tor‏ 

.۲٠۹ص المرحع السابق»‎ )٤( 

1 1/4 البحر'» کتاب الطلاق› باب العدة»‎ )٥( 

)0( "البحر"» کتاب النكاح» تاب الجهر» RR Ah‏ 
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و ذلك جعل المقیس عليه حلاف ظاهر کلامهم» اا ا ج۳ 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


O E Tl 


ی لر من ی 


Ea ٠١ ط‎ 
١٥ ط‎ °٥ ح‎ 
e ٠٥١ طُ‎ 
إ٥ ط‎ ٥ ح‎ 
a ١١ طُ‎ 

e 
2 . 


.٠٠۲/۳ 'البحر" کتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

)( "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء ۳۲٠۹/١٠١‏ تحت قول "الدر": ولا تعتد 
في بيت الزوج. 

© رورت الفدى بالجض اها رة مرت وت رأة اررق ما ل تدع 
السقط "الدر". 


Sl ۷/١ ٠. اللو کتاب الطلاق» باب العدة»‎ (٤( 


www.dawateislamıI.net 


E ذخول في‎ N I 

فتجب العدّة ويكمل المهر ويكون الطلاق الرحعي رحعیا» وتصلح 
لتفريق الثلاث؛ لأنّها مدحولة حکما۔ ۱۲ 

]۳٠۲۹[‏ قال: أي: "الد ": فتحل للأزو ا 

لأنها منكوحة طلقت قبل الخلوةء فبانت لا إلى عدة وسقط نصف 
ا ۲ 

]۳٠۲۷[‏ قوله: “ لقد صحبت العلماء العاملين... إلخ“: 


)١(‏ في المتن والشرح: (نكح) نكاحا صحيحا (معتدته) ولو من فاسد (وطلقها قبل 
الوط ولو حكماً روحب عليه مهر تامّ و) عليها (عدّة مبتدأة) لأثها مقبوضة في 
يده بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثره وهو العدة» وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدحول في النكاح الأول دحول في الثاني وقول زفر: لا عدَّة عليهاء فتحل 
للأزواج. 

(۲) "الدر'» کتاب الطلاق) باب العدة .٠٠۲/۱۰‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "الدر": وقول زفر: لا عدّة عليهاء فتحل للأزواج أبطّله المصتّف بما يطول. 

في رد المحتار عن الحلبي عن المصنف عن شيخ شيخه: ولقد صحبت العلماء 
االو اا کار را فن ر ت فا اا ی ا وا واا ارو 
عن زفر) ولا حکم بها ولا سمعه عنهم» فجزاهم الله تعالى خيرا» وقدّس 
رواحھم حیث اجتنبوا ما بُریب» واستمسکوا بما لا پریب اھ. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» »۳۳۳/٠٠١‏ تحت قول "الدر": 
المصتف بما يطول. 


ابطله 
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ل الشیخ الک کی شيخ شيخ العلامة العّرّي صاحب ا 
]۳٠۲۸[‏ قوله: ° بخلاف ما إذا هاجر الزوج: إلى دار الإسلام. ٠١‏ 
]۳٠۲۹[‏ قوله: وت ركها: في دار الحرب. ١١‏ 

]٣٠۳١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": رلو تزوّج امرأة الغي': 

أو معتدته كما مر عن البر ‏ (صدد ۷ق .۲ 


)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الك ر كي الأصل القاهري المولد 
والوفاة (ت۹۲۳ه)» وحضر دروس الكافيجي» وأحذ عن ابن الهمام» من تصانيفه: 
فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم . ("الأعلام"» ٠٦/١‏ "رد المحتار"» .)۸۷-۸٠٦/١‏ 

(۲) قى المتن: (لا تحتد ا الا الحامل كحربية خحرجحت إلينا 
مسا اردتا ار مامه ا اسلیت او ارت دب ا 

في "رد المحتار': (قوله: كحربية... إلخ) بخلاف ما إذا هاجر الزوج ا أو 
ا ا ا ا ق 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» »۳۳٦/٠١‏ تحت قول "الدر": 


كحربية... إلخ. 
€3 9 الار ‏ کتاب الطلاق» باب العدة» . 1/1 تحت قول ا 
بية... إلخ. 


)١(‏ في المتن والشرح: (وكذا لا عَدَة لو تروّج امرأة الغير) ووطها (عالما بذلك). 
(1( ل » كتاب الطلاق» باب العدة» T/1 ٠‏ 


(۷) انظر المقولة [۲۹۳۹] قوله: إن علم آنها للغير 
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مطلب في المنعي إليها زوجها 
]۳٠۳١[‏ قوله: “ كما في "الولوالجية"": 


و"محيط الامام السرحسى"“» و"الهندية"“ وعامّة الكتب. ١١‏ 


ر 


E I N E E TD 
على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رآيها آله حق فلا بأس أن تعت وتتزوٴج.‎ 

في "رد المحتار": (قوله: على يد ثقة) هذا غير قيد كما في 'الولوالجية'» وفي "جامع 
الفصولين": آحبرها واحد بموت زوجهاء أو بردته» أو بتطليقها حل لها التزواج» 
ولو سمع من هذا الرجحل آحر له أن يشهد؛ لأله من باب الدين» فيثبت بخبر 
الواحد» بخلاف النكاح والتص.: إلخ. 

(۲) رد المحتار » كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب في المنعي إليها زوجهاء 
۰ تحت قول "الدر": على يد ثقة. 

)( الت للسرحسي› بات الكراهية» صە٥ہA۷.‏ 


۳۱١ ۲/0 الهكية ¿ تاف الكراهية» الباب الأول الفصل القاني»‎ (٤( 
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١١ قوله: ا اللام للعهد.‎ |۳٠۲۲| 
آ ق ل کار الترو“: أطلق إطلاقا ولم يضفه‎ 
العا فان فن ارك حا ريد ا ات جك ف د اة ر ددا‎ 


فيحرم Ce‏ ا وغيرها. 
]٠٠٠١[‏ قال: © أي: "الدر": فلا يحل لها الحرو بي "فت."": 


)١(‏ تح بترك الزينة ولبس الثوب المصبوغ بالعصفر والرعفران» والمراد بالقوب: ما 
کان دا تقع به الر تة ول فاد ياس به ؟ لابه للا يقصد په إ9 2 العورة» 
والأحكام تبتتى على المقاصد» "رد المحتار". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في الحدادء ٠٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ولبس المعصفر والمزعفر... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (تحرم خحطبتها) بالكسر» وضم. (وصح التعريض) ك: أريد 
الترو ج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعا؛ لإإفضائه إلى عداوة المطلق. 

.٠"١۸/۱۰١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحداد»‎ )٤( 

(ه) "البناية"» كتاب الطلاق» باب العدةء .۳١۷/۷‏ 

)١(‏ في المتن والشرح: (ومعتدّة موت تحرج في الجديدين» وتبيت) أكثر الليل (في 
متزلها) لأن نفقتها عليهاء فتحتاج للخروج» حٌى لو کان عندها كفايتها صارت 
كالمطلقة» فلا يحل لها الحروج» أفتح'. وجحوز في القنية' خحروجها لإصلاح ما 
لا بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها. 

(۷) 'الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحداد» es‏ 
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أقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 
أقول: فكذا إذا قدرت على الكسب في البيت من دون خحروج» فإن 
المبيح هي بالضرورة فبحيث لا ضرورة فلا إباحة» وهذا واضح جا . 
rı ro]‏ قال : 8 ى "الدر": (في عير فس کا ادت ا ر 


أقول: ظاهره زیارتها في محلة أحرى من مصرهاء ا في غير مصرها 


TOS “۶‏ لدا ہے 8 ۰ ۴ 
إقامة يجب عليها عند الإمام أن تعتدٌ نَمّه» وإن لم يكن بينها وبينه سفر فقد 


لر 
۶ 


اطا الماتن الأمر بال رجو ع» ET‏ ان الإطلاق هو الأظهر عندي» و الله 
تعالى أعلم. 

لكن نقل المحشي”“ عن إحدى الروايتين أنها إذا كانت في انات سر 
وبينها وبين مصرها وكذلك بينها وبين مقصدها أقل من سفر فإنها تحير في 
المضي والرحوع. 

أقول: فأولى أن تحير على هذه في الإقامة ثْمّه؛ لما فيه من عدم الاتتقال 
أصلا» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


(۱) "الفتاوى الرضوية"» کتاب الطلاق» باب الحداد » ۳۲۸/۱۳. 

(۲) في المتن والشرح: (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه 
فورأ) لوجوبه علیها. 

(۳) "الد" كتاب الطلاق» فصل في الحدادء .٠٠٦/٠٠١‏ 

.۳۷٤١-۳۷۱/۱۰ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحدادء‎ )٤( 

(ه) انظر المقولة ]۳٠١۹[‏ قوله: على إحدى الروايتين. 

© انظ ارد المختار فصل فى الحداف 4۳۷١/١١‏ تحت قول الدر ٠‏ رخحت. 
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E قال : أي ل 9 ارت من اللاستتار»‎ Ee 


E 1‏ 1 ۾ 1 Ks N‏ ع 


رة ممن ليس بر لھا) اھ. ١۲‏ 
[۳۱۳۷] قوله: ‏ سواء کانت فی مص : 

: O E 

هذا قد أفاده الشارح بقوله : (ولو في مصر). ١١‏ 

۲ قوله: فانها تدا و والعود اح‎ r1۸] 


rr۹4 |‏ قو له: على خی او بها جزم في ا عن 


Ww 


() في "الدر": ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأحانب» "مجتبى'. 
وظاهره وجحوب الشّراء لو قادرة أو الكراءء "بحر" . وأقره أحوه والمصتف. قلت: 
لكن الذي رأيته بنسختى "المجتبى': استترت من الاستتار» فليحرر. 

(۲) "الد" كتاب الطلاق» فصل في الحدادء .٠۳٦۸/۱۰‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» ١/١٠ه.‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (آباتها آو مات عنها في سفر) ولو في مصر (ولیس بينها وبين 
مصرها مدد سفر رحعت). في رد المحتار': (قوله: رجعت) و کانت في مصر 
أو غيره» و هذا إِذا کان المقصد مله شفع بچ ای فجي رجو ع٤‏ اد et‏ 
مسافرة في العدّة بلا مَحرّم» بخلاف ما إذا لم يك كن بينها وبين المقصد مذة سفر. 

(ه) "رة المحتار"» فصل في الحداد» ۳۷۲/٠١‏ تحت قول "الدر": رجعت. 

.۳۷٠/٠٠۰١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحداد»‎ )١( 

(۷) "رد المحتار"» فصل في الحداد» ۳۷۲/٠٠١‏ تحت قول "الد ": رجعت. 

(۸) المرجع السابق. 

.٠۳٠٦/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد»‎ )٩( 
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"الكافي" حيث قال: (بينها وبين مصرها ومقصدها أقل ار ان اعت 
مضت وإ شاءت: رحعت سواء كانت في المصر أو غيره» معها مَحرم أو 
لم يكن» إلا أن الرجوع أولى؛ ليكون الاعتداد في منزل الزوج... إلخ. 
أقول: لكن فيه تأمل» فإنهم صرّحوا قاطبة بوجوب رجوعها فورا إلى 
بيتها إن مات وهي زائرة في غير بيتهاء فاه نص على أنها لو كانت في أثناء 


الطريق فسمعت بموته ترجع فورا ولا تمر إلى بيت الزيارة؛ لأنها ادا و جب 


عليها الرجو ع منه كيف يجوز لها القصد نحوه! فإذا كان هذا في مصرها 
قأولى أن لا يؤذن لها في المضي إلى غير مرها وإن لم يكن إليه مدة سفر 
إذا لم تكن المدة إلى مصرها أيضاء فحرّر وراجع» فلعل الأظهر ما جزم به 
المتن بإطلاقه. ١١‏ 

: أي: "الد ": (تعند ثم“‎  :لاق‎ ]۳٠٤۰[ 


ولا مضي ولا ترحع؛ لأن في كل ذلك إنشاء سفر؛ لأن الفرض أ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن كانت تلك) أي: مد السفر (من كل جانب) منهماء 
ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مَفازة (حيّرت) بين رجوع ومضي 
(معها ولي أو لا) في الصورتين (والعود أحمد) لتعتد في متزل الزوج (و) لكن 
(إن) مرّت بما يصلح للإقامة -كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": وبينه وبين 
مقصدها سفرّ- أو (كانت في مصر) أو قرية تصلح للإقامة (تعتد تُمَة) إن لم تجد 
ف تفاقاء وكذا إن وحدت عند الإمام رت تحرج بمحرم) إن کان. 


(۲) "الد" كتاب الطلاق» فصل في الحداد .۳۷٤/٠١‏ 


www.dawateislami.net 


كلا الجانبين مدة سفر» والسفر بدون مَحرَّم محرّم اتفاقاء أَمّا إن كان معها 


لس 


محرّم فالإمام يقول: إنشاؤها السفر في العدة حرام بنفسه» فلا بد أن تعتد 
N Ee‏ 

]۳٠١١[‏ قال: أي: "الدر": وكذا إن وحدت عند الإمام": 

إن كانت في مصر لم تحرج بغیر مَحرّم» وإن کان معھا محرّم لم تحرج 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: تحرج وهو قول بي حنيفة اوا 8 


mw 


الآ أظ: r‏ "الكافي". ۱۲ 


(1( ا کتاب الطلاق› فصل في العحدادىء . V4‏ 


(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» ١/٠۳ه.‏ 
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]۳١٤١[‏ قال: “ أي: "الدر": (ما لم تقر بمضئ العذق: 
فإذا أقرٴت إقرارا محتملا ٿم جاءت بعده بأکثر من ستتین لا ثبت 
النسّب؛ لأنها لما أقرّت -والقول في ذلك قولها- زال العقد أصلا إلا أن 


ا و 


آ٠‏ ۳] قال: آي: "الد رلا فى الاق 


)١(‏ في المتن والشرح: (أكثر مدّة الحمل سنتان) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر 
في الرضاع» وعند الأئمة الثلائة ربع ا (وأقلها اُشھں) اغا (فیثبت 
نسَب) ولد (معتدّة الرّحعي) ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع". وفاسد النكاح في 
ذلك كصحيحه» "قهستاني". (وإن ولدت لأكثر من ستتين) ولو لعشرين سنة 
فأكثر؛ لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر بمضي ا 
تحتمله (وكانت) الولادة (رحعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمامهما لعُلوقها في 
العدّة رلا في الأقلً للشك وإن ثبت نسبه (كما) يثبت بلا دعوة احتياطاً (في 
مبتوتة حاءت به لأقل منهما) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته (ولم تقر 

مت 

(۲) 'الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .۳۸۰/٠١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ۳۹٤/۱۰‏ تحت 
ول الد + ل كد ها 

لد كاب الاق صل ى ترت الس :۸ 
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أقول: ات ا فولدت بعد سنة» ا ا 
ای ع د ل 5و ERO‏ ن تکن 
انت بو نه لثبوت مضي المدة بالوضع» فكان كما إذا ولدت بعد ما أقرّت 

مطلب في ثبوت النسب من المطلقة 

]٠٤٤[‏ قوله: فکالرجعی کما قدمناه عن ا 

E TET 

]۳۱٤١[‏ قوله: وله وجه» بان وطنها بشبهة في العدة“: 

أقول: بقي ما إذا لم يحتمل الوطء في ا بأن جحاءت به لا کثر 
ی 
اھ وفرع ورت ال ر د ع کے ف اعا مت 


ج۳ ص۲۳۹ متا هذا الکلام. ١۲‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولم تقر بمضيها) كما مر (ولو لتمامهما لا) يثبت التسب» 
وقيل: يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق» ا ا ا 
إلا بدعوته) لأنّه التزمه» وهي شبهة عقد أيضا. 

في "رد المحتار": (قوله: لأئه التزمه) أي: وله وجه» بأن وطعها بشبهة في العدة. 

کین رد رھ ا این ردا 

من المطلقة» »۳۸۳/١٠١‏ تحت قول "الدر": ولم تقر بمضيها. 
(۳) المرجع السابق» ص٤۳۸‏ تحت قول "الدر": لأنه التزمه. 
)٤(‏ انظر المقولة ]۳٤۰۹[‏ قوله: فيه يثبت. 
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أل ع لكر فادهالا غم موت لار 

EOS ATE CUBE 

فإن لم تدع هذا فسد النكاح ولم يثبت نسب الولد من الزو ج سواء 5 
لها زوج قبله أو لا کما يات ص۱۰۳۹ » وانظر ما يأتي ص۱۰۳۹ 


e وا‎ 


ا 


(۱) في "الدر": أمّا الصغيرة فإن ولدت لأقل رو و و ر يام س وإ 
لول ارت بمضيها بعد أربعة أشهر وغشر فولدته لستة أشهر (أي: اا 
'زيلعي"» "الرد") لم يثبت (لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما يأتي» "الرد")» وأمًا 
الأيسة فكحائض؛ لأن عدَة الموت بالأشهر للكل. 

(۲) "الدر"» کتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ۳۹۱/۱۰. 

(۳) في المتن والشرح: (ولو ولدت فاحتلفا) في المدة (فقالت) المرأة: (نکحتني منذ 
نصف حول» وادعی لأقل فالقول لها بلا يمين) وقالا: e‏ وبه یفتی کما 
سيجيء في الدعوى (وهو) أي: الولد (ابنه) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح 
حملا لحالها على الصّلاح. 

. ٠٠١/٠١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في بوت النسب» »٤١۹/۱۰‏ تحت 
قول "الدر": حكى أربعة آقوال. 

)١(‏ انظر المقولة ]۳٠١۹[‏ قوله: لم يثبت نسبه من الزوج. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤۲١/٠١‏ تحت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 


کک 


وانظر المقولة: ]۳٠٠٦۸[‏ قال: أي: "الدرٌ": ولا الثاني. 
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]۳۱٤۸[‏ قوله: “ لکن ترجح ظاهرها: 

وانظر ما لو کان لها زوج من قبل وأمکن إنباته منه فهل لا يقبل قولها 
لعدم الحاجة إلى الاحتيال لثبوت النسب؟ فليراجع. ٠١‏ 

ا ال ت و ا ق 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: بشهادة الظاهر لها... إلخ) وهو له ظاهر يشهّد له أيضاء 
وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» لكن ترحّح ظاهرها بأن النسب يحتاط في 
لباته» "نهر"» ولا حرم عليه بهذا التفي» "ضح" 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤٠۲/٠١‏ تحت قول 
الدر : بشهادة الظاهر لها... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (قال: إن نكحتّها فهي طالق» فنكحها فولدت لنصف حول مذ 
نكَحها لزمه نسبه) احتياطا؛ لتصرّر الوطء حالة العقد» ولو ولدثه لأقل منه لم يثبت» 
وكذا لأكثر ولو بيوم» بحث فيه في 'الفتح"» وآقرّه في "البحر'. 

في "رد المحتار": (قوله: وأقرّه في "البحر") حيث قال: وتعقبه في "فتح القدير" با 
منعهم النسب هنا في مدّة يتصور أن يكون منه -وهي ستتان- ينافي الاحتياط في 
ااه وال مال المد كرر فى غا ال فان الاد المبرة كرون الخيل اكد 
من ستّة أشهر» وربما نمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة ستة أشهر» فكان 
الظاهر عدم حدونه» e‏ احتمال» فأی احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه 
لاحتمال ضعيف يقتضي نفیه وترکنا ظاهرا يقتضي ثبوته؟! وليت شعري» أي 
الاحتمالين أبعد؟!. 

( رد السار ٤‏ كتاب الطلاق» فصل في نبوت الس ا / 4:0 تحت قول 
SET‏ 
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|۳۱۰ قوله: و ظاھ : شرا الحمل منه. ١١‏ 
|۱۱" قوله: وهو عدم ا لاأنها طلقت في آن النكاح. 7 


۱۲ قوله: وت اة من( . او ي‎ r1] 


)١(‏ في "رد المحتار": فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضى 
نفيك وتر كا طاهرا قط رة وليت رهه ى اأحمال امد الاجتمال 
الدي فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب -وهو كونها تزوجها وهو يطؤها 
ووافق الإنرال العقد- أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون 
من عیره اھ 2 أقول: و حاصله: إلحاق الو لادة لأكثر من نصف حول باو لادة 
ا 
تعن ارتكابه بخلاف ما إذا أمكن حدوثه بعد العقد» بأن ولدثته لأكثر من نصف 
حول ولو بیوم» فاته لم يتیقن بوجوده وقته حتی يرتکب له الوجه البعيد مع حكم 
الشر ع عليها بما ينافي وجوده وهو عدم العدة. 

(۲) "رد المحتار'“» كتاب الطلاق» فصل في بوك لتم 42۹9/٠.‏ فخت ون 
ا وأقرّه فى "البحر ". 

)٤(‏ في المتن: زوج آمته من عبده» فجاءت بولد» فادعاه المولى لم يثبت نسبه. 
بوت نسبه منه؛ لما صرحوا به: من أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت 
نسبه من الزوج ويفسد النکاح؛ لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصح بل 
یحتمل کونه من زوج او وط شبهة» فإذا فسد النكاح هنا صحت دعواه لعدم المانع. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤1۳١/٠١‏ تحت قول 
ا فجحاءت بولد. 
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[r۱]‏ قو له: صحت دعواه 

]۳٠٠٤[‏ قال: “ أي: "الدر": (غاب عن امرأته» فتزوٴجحت باحر 
و ا ال کن جا لا ل اق کاک 
ا ۲ 

أقول: الغيبة ض الحضورء وليس المراد حضوره في الذنياء فإن فرض 
ا ج ا لدت ر روه في نجل ا ا 
الحاضر في البلد لا يقال له: غاب عن امرأته» فإذن المراد بالحضور: الكون في 
البلد الذي تروّحت فيه بآحر» وبالغيبة: عدم كونه تمه والشرط إتما هو 
الغيبة لا كونه مفقود الحب فتشمل المسألة ما إذا ذهب عن البلد فتروّحت 
وما و ا 

ثم أقول: کأن اڈ اظ غه لان الظاهر ا الحاضر يناز ع فلا يتم آمر 

النكاح» وإن فعل كان مَحْض زنا فلم يبق محل نظرء ولا حلاف في أن 


5© رد الفخار » كاب الطلان. فطل فى رت السب ا4 تت قول 
"الدر : فجاعءت بولد. 

(۲) في المتن والشرح: رغاب عن امرأته» فتزوّحت بآحر وولدت أولادا) ثم جاء 
الروج الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه الفتوى 
کان ل ا ا و ا 
الحنبلى: وعليه الفتوى إن احتمله الحال. 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت اللسب» .٤۱۸/١١‏ 

5ا کات النكاح» لالت ع 4/2 عاف الد 
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لأولاد للأرّل كما قال في "البرازية"”": راه إن كان حاضرا فالولد له بالاتفاق)» 
ولكون حضوره مَظنة المنازعة أدير الأمر عليه كما قال في "الهداية"“: (في من 
أحبره مخبر أك تزوّجتها وهي أحتك من الرضاعة لم تزواج بأختها أو ربع 
سواها؛ لأنه أخبر بفساد مقارنء والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار 
فساده فيثبت المناز ع بالظاهر)» وفي "غاية البيان"”“ عن "شرح الكافي" 
لشي الاسام الإسيجاس: رها خير في عرض المارعة لان القاهر ن 
خالا غاقك ا يدعي صحة عقده وهذا يدعي فساده) اھ. 

ونظير مسألتنا هذه في اشتراط الغيبة ما قال محمد في كتاب 
ET TERT‏ 
طلقهاء أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه 
کتاب ام لاء إلا أن أکبر رأیها اه حن لا بأس بأن تعد ثم تتروّج) اه. 

وقد أورده هكذا في متن 'الهداية" ص۷۲٠‏ ج٣‏ و'الخانية" طبع 
)١(‏ "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء ٤١/٤‏ ١ء‏ (هامش "الهندية"). 


(۲) "الهداية"» كتاب الكراهية» فصل في البيع» ۳۷٦/۲‏ ماتقطا. 

)۳( ا الان 

)٤(‏ "شرح الكافي": للامام أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي الحنفي القاضي 
(ت ٤۸۰‏ ۵). ("کشف الظنون"» ۱۳۷۸/۲ "معجم المؤلفین ٥"‏ ۳۱۲-۳۱۱/۱). 


( 6 کا ا ا ا 
AS BS‏ فصل في البيع» ha‏ 
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'لکھنو'“ ص۳۷۹ ج٤‏ و'الهندية" طبع "دھلی ٩"‏ ص۱۹٩‏ جه“ عن 
امحيط السرحسي' وعن 'المحيط' وقد صرح بمفهومه في 'البزازية' تاسع 
تول ان و و و ا ا ن کاو 
باغ لھا ان شر رج باخ وان کان اضرا لاء لان الرو ع إا انکر احم إل 
القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج) اه. 

ونقله عنها في "البحر" صا٤ا‏ ج٤‏ ا 
قوله: (إذا آنکی) دلیل على ما قلنا آنه لا يشترط وقوع الإنكار بل يكفي أنه 
محله» والله تعالى أعلم. 

فجفصل ساق رن أن الك ج غر العا 5ا رو عت بار سرا 


)١(‏ لكهنؤ (لكناو) مدينة هندية على الغانج» عاصمة أوترپرادش» مركز حضارة 
إسلامية. ("المنجد" في الأعلام» ص٤ .)٤۹‏ 

(۲) "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... إل .٠۷٠٦/۲‏ 

(۳) دهلي (دلهي) مدينة في شمال الهند على جمنة» عاصمة 'الهند» 4۳١-١۹١١‏ 
حتى بناء العاصمة الجديدة "نيو دلهي"» في ضاحيتها الجنوبية. أهم أبنيتها الأثرية 
القلعة الحمراءء وقطب منارء والعمود الحديدي. (ا'المنجد" في الأعلا» صه٤۲).‏ 

.٠٠٠/١ "الهندية"» كتاب الكراهيةء الباب الأوّلء الفصل الثاني‎ )٤( 

(ه) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» »۲٦١/٤‏ (هامش "الهندية"'). 

() "البحر"» کتاب الطلاق» باب العدة» .۲٠۱۹/۲‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب الرحعةء 1۸۲/۹ تحت قول "الدر": لو 
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من قبل نفسها موته أو طلاقه» أو لم تدع شيعا وتزوحت» فإن كان الزوج 
الثاني يعلم آثها في عصمة غيره بطل النكاح وله لرل مط ر 
يفتى» "برازية"» "بحر" . وكذا إن كان الزوج الأول حاضراء وهذا بالاتفاق» 
و ا ا ا ر اق 
ما إذا كان الأول غائباء والثاني غير عالم اھا مک ا عه و ک0 
إلحاقه به ممكناء فهذا هو الذي فيه الاحتلاف فقال الإمام: للأَرّل وهو ظاهر 
او ا ول اا ا ا 
ورححه في "البدائع"”" بتأحير دليله» وحرَم الإمام الحاكم الشهيد في 
و أن عند الإمکان س الفراشين يجعل من الصحيح» ر یرو ی 
عن الإمام الرحوع إلى أنه للثاني» وعليه الفتوى» "تجنيس "“» 'حانية"» 


ا والله تعالی أعلم. 


.۲٠٠١/٤ "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 

(۲) "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء »١ ٤١/٤‏ (هامش "الهندية"). 
(۳) السراحية » كتاب الطلاق» باب النسب» ص۸٤‏ . 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء ٤١/٤‏ ١ء‏ (هامش "الهندية"). 
(ه) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة .٠٤٠/۳‏ 

.۹۸-۹۷/۲ "الكافي"» کتاب النكاح» فصل في ثبوت النسب»‎ )٩( 
علوي افج لبرو ل الرادي ا رعا‎ 
'الخانية'» کتاب النكاح» فصل في مسائل ال‎ )۸( 

(۹) 'السراحية » كتاب الطلاق» باب النسب» ص4٤‏ . 
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:"" ثم بان حلافه اھ‎  :هلوق‎ ]۳٠٥[ 

ولما إدا تز وٴحت بعد عيبته سنين من دول ادعاءِ موت أو طلاق› ولما 
إذا سبيت فتزوّجحها حربي فولدت كما في "الهندية"" باب النكاح الفاسد 

ا E E‏ چ س e a‏ اا ر 1 
N,‏ وا (الفتوى على انها للتاني)» وان الإمام رحح إليه» تم 
عن "البزازية": (أنه به أفتّى الصدر الشهيد» وقال الإمام ظهير الين: الفتوى 
على آنه للأوّل؛ لأن الولد للفراش بالنص ولو كان الأول حاضراء والمسألة 
بحالها فالولد للأوّل) اه. أي: بالاتفاق كما فى "البزازية"" اه. 

أقول: ومبتّى كل ذلك إذا لم يعلم الثاني أنها لغيره إلا مسألة الحربي» 
فاه يتأوّل كملكهم بالسبي فكأنه تروّح أمة لهم» أَمّا غيره إن علم انها لغيره 
كان زانياء وليس للزاني فراش» فالولد للأوّل قطعا هذا على ما مر عن 'البحر" 
)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: غاب عن امرأته... إلخ) شامل لما إذا بلغها موته أو 


ی یل 


طلاقه» فاعتدت» وتزوّحت» ثم بان حلافه» ولما إذا اذعت ذلك ثم بان 
حلافه اھ ح . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »4۱۸/٠١‏ تحت قول 
"الدر": غاب عن امرأته... إلخ. 

(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحکامه» .۳٠٠/١‏ 

)٤(‏ المرجحع الضنانق: 

(ه) "البزازية"» كتاب النكاح» القالث عشرء ٤١/٤‏ ١ء‏ (هامش "الهندية"'). 
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ص٥‏ ۷ه » وقدمنا عنه ثمٌ: وبه يفتى» وانظر ما نكتبه“ على الورقة الآتية» 
وو دواد کرت مو القد ا ا کرجا ا لمعد رن لو 
علم الثاني بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأوّل إن أمكن إباته منه بأن تلد 
فكذا إذا علم آنها في نکاح غیره ولا حاجحة هنا إلى التقييد بإمكان 
ولا إثبات فاه ممكر” هاهنا مطلقا؛ إذ لا موت ولا طلاق. ١۲‏ 
| ٦ه‏ 1 قو له: ا أو رده اا 


عبد الكريم عن الإمام الأعظم. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": 
ا 

(۲) انظر المقولة [۲۹۳۹] قوله: إن علم نها للغير. 

(۳) انظر المقولة ]۳٠٠١[‏ قوله: وئه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمع'. 

.٤٠۲۷/٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

(ه) في رد المحتار': (قوله: وفي 'حاشية شرح المنار'... إلخ) قال الشارح في 
رة على "المنار لك الصحم ما أزرده الجرجان أن الأ رلاد هن اقا إن 
احتمله الحال» و اللإمام رجع إلى هذا القول» وعليه الفتوى... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار".» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤۱۸/٠١‏ تحت قول 
"الدر": وفي "حاشية شرح المنار"... إلخ. 

(۷) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الجرجاني. 


لن 


('رد المحتار"» ٤۱۸/١٠١‏ عن 'تأريخ حرحان") 
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]"٠٠۲[‏ قوله: و عند ت یو سف لال إن اك و لل هه 
OE ee‏ - ا oa j‏ )۳( 
کیف وإن النکاح فاسد!. ١۲‏ 


:( قوله: 9 فقد ذکرنا قر‎ ]۳٠١۸[ 


)١(‏ في الشرح: في حاشية شرح المنار ' لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعوئ 'المحمع' حكى أربعة أقرال» ثم أفتى ما أعتمده المصتف. 
في "رد المحتار": (قوله: حكى أربعة آقوال) حاصل عبارته مع "شرحه" لابن ملك: أن 
O‏ 
نكاح الأول صحيح» فاعتباره أولى» وفي رواية: للثاني» وعليه الفتوى؛ لأن الولد للفراش 
الحقيقي وا کات فاد وع وی ا ع و و 
عفد ألاني؟ لقن الخار ق هن الأول وان لا كر فللقانن: وعنك محمد لا ل إن كاك بين وط 
الثاني والولادة أقل من سنتين» فلو أكثر منهما فللقاني؛ لتيقن أنه ليس من الأول» 
والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإنما وضع المسألة في الولد؛ إذ 
ا ا اه. قلت: وظاهره: أنه على المفتّى به يكون الولد للقاني ظا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ٤۱۹/٠٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 

(۳) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدةء .٠٤٠/۳‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قلت: وظاهره: آنه على المفتى به يكون الولد لاني مطلقا وإن 
ا غ کا ل ا ا 
والاقتصار على التفصيل بعده» وهذا حلاف ما قاله ابن الحتبلي» وهذا وجه 
ار کک کے او ف ی ا اک کت وت او 
ستة أشهر لم يثبت نسبه من الزوج» ويفسد النكاح. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »٤۱۹/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": حكى أربعة أقوال. 
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lg 

|53| قول لت دفن ارو 

إلا أن تدعي آنها ولدت بعد ستة أشهر من النكاح فالقول لها بيمينها 
ويبقى النكاح ويثبت النسب ولا تقبل بينة الزوج آنه نكحها مذ أقل من ستة 
اشھر کما تقدّم قریبا ص٣۱۰۳‏ . ۱۲ 


)١(‏ انظر "رد المحتار'» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »)١١/٠١‏ تحت 
ا 

اظ رد الار كاب الطادف فصل فى نوك السب اا تبت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 

( 0 فة المار فد د كرا ريا أن الك رة لر و لدت درنس فهر لم بيت 
نسبه من الزوج» ويفسد النكاح» أي: لأله لا بد من تصور العلوق منه» وفيما دون 
فة اهر ل تر ذلك وهدا إذا لم يعلم بأن لها e‏ غيره» فكيف إذا ظهر 
زوج غيره؟! فلا شك في عدم ثبوته من الثاني» ولهذا قال في شرح درر البحار : 
E N E NTE‏ 
الإطلاق غير مرادء وأن الصواب ما نقله ابن الحنبلي» وبه يظهر أن هذه الرواية عن 
الإمام المفتى بها هي التي أحذ بها أبو يوسف» وأنه لا بد من تقييد كلام المصتف 
و"المحمع" بما نقله ابن الحنبلي» وآنه لا وجه للاستدراك عليه بما في 'المجحمع'. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »41۹/٠١‏ تحت قول 
ا 

(ة) انظر "الد" كتاب الطلاق» فصل فى ثبوت النسي» .٤٠١/١٠١‏ 
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]۳٠٠١[‏ قوله: وأنه لا وجه للاستدراك عليه بما في 'المجمع": 

وأثه ليس هاهنا إلا ثلاثة أقوال للثلاثة الأمجاد: 

الأرّل: وهو الأول للأوّل أئهم مطلقا للأوّل. 

الغافي: لاني أتهم مهما أمكن للفانيء وإلا فللاول وإليه رجع الأول 
وعليه الفتوى والمعول. 

القالث: للثالث أتهم مهما أمكن للأرّل» وإلا فللثاني» ثم هذا كله إذا 
تزوٴحت بآخرء اما لو بلا نکاح فالکل للأَوّل عند الکل؛ إذ لا فراش له حينقذ 
الاو ر وا الج ا 

:"” الحقيق‎ E O E 

أقول: قال في 'البداقء": (وحه قول أبي حنيفة: ا الفراش الصحيح 
للأوّل فيكون الولد للاأوّل لقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: (رالولد 
للفراش))» ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح). 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤٠١/٠١‏ تحت قول 
"الدر": حكى أربعة أقوال. 

(۲) في الشرح: في 'حاشية شرح المنار لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله 
الحال» لكن في آحر دعوى 'المجمع" حكى أربعة أقوالء ثم اتی ا اع 
المصتّف» وعلله ابن ملك: بأله المستفرش حقيقة» فالولد للفراش الحقيقي وإن 
ا 

a‏ ت 

.٠٤١۱/۳ "البدائعم"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة‎ )٤( 
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وهذا هو معتى ما ذكرنا/“ عن "البرازية" عن الإمام ظهير الذين من أن 
الفتوى على قول الإمام؛ لأن الولد للفراش بالنص وبه جرم الإمام الحاكم 
ق ا ا ا ا کے ر 
E‏ 

rı1]‏ قال : ا ا ولو تز وبحت معتدة ا ا 

و كذا اه موت في جميح الأحكام المذكورة کنا ج 'الهندية" 
E‏ 

]۳٠٠۳[‏ قال: أي: "الدر": مذ تروحت فالولد للأول؛ لفساد نكاح 
و ٠‏ ةج 

أقول: اعلم أن نكاح المعتدة فاس لا شك» وقد احتلف أئمتنا أن العبرة 
ش النكاح الفاسد لإنبات النسب هل هى بوقت النكاح ا 


بډ 


. قوله: ثم بان حلافه اه ح‎ ]۳٠٠١([ انظر المقولة‎ )١( 

(۲( "الكافي"» کتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» .۹٥/۲‏ 

(۳) انظر المقولة الآتية. 

)4( في لر ولو و خت ف ا فولدت لأقل ن اسر ا ولأقل من 
الأقل مذ تزوّحت فالولد للأوّل؛ لفساد نكاح الآحر» ولو لأكثر منهما مذ بانت 
ولص حول فد ترو خت لرك لقا 

(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .٤٠٥/٠١‏ 

() "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخحامس عشر في ثبوت النسب» ١/۳۸د.‏ 


1w 


(۷) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ٠٠٠/٠١‏ . 
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حاءت بولد لستة أشهر مذ تروّحها وإن لم يكن دحل بها بعد أم بوقت 
الدحول فتعد ستّة أشهر مذ ذاك لا مذ تزوّج؟. إلى الأول ذهب الشيخان 
وإلى الثاني محمد رضي الله تعالى عنهم قال في "البحر"": (وعليه الفتوى) 
کا 0 E‏ ق 
عا ل غل اقول اي به» فليتنبه له» و كان على السيد المحشي رحمه 
الله تعالی أن ينبّه علیه» و كانه اکتفی بما مر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

١۲ لعدم أقل م ا تق ده ما فيه.‎ e قوله:‎ rı1] 

|۳٦۰٥|‏ قال: ا "الدر": و لف ا فأكثر. 


]۳٠١١[‏ قال: أي: "الدر": فالولد للثاني": وهو ظاهر. 


(۱) "البحر"» کتاب النکاح» باب المهر» ۲۹۹/۲۳. 

(۲) انظر "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب العدةء ٠٠٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
لكن الصواب. 

)٣(‏ في "رد المحتار": (قوله: لفساد نكاح الآحر) ينافي ما تقدم: من أن العبرة 
للفراش الحقيقى“ ولو فاسداء فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني؛ لعدم 
ا ا الا 

)٤(‏ "رد المحتار" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤٠١/٠١‏ تحت قول 
اوا ر 

() انظر المقولة السايقة. 

© الکو کاب الطلات فصا فى بوت القيبة 5/٠٠‏ 

)۷( المرحع السايق: 
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AA ERY‏ لأقل من نصفه لم يلزم الأول : للزيادة. 

]۳٠٠۸[‏ قال: أي: "الدر": ولا الثانى": للأقليةء ولا يجعل ولد الرّنا 
وإنما يقال فيه: إنه مجهول النسب. ٠١‏ 

أقول: وينبغي أن يستنى منه ما إذا اذعت النكاح مذ ستّة أشهر كما 
O‏ 

]۳٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": والنكاح صحيح: بل فاس. الذي في 
'الهندية"”“ عن "البدائع": (وهل يجوز نكاح الثاني؟ في قول أبي حنيفة 
ومحمّد: حائز) اه. ١١‏ 


[r۹۷۰]‏ قوله: )1( کا ت 'البدائع"“: وعنها ا 


الدرء كاب اطا قصل ف وتال ا 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المرجع السابق» ص١٠٤‏ . 

زک الدر ء كاب الطلاف فل فى رت الس دا 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الغخامس عش» .٥۳۸/١‏ 

)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: والنكاح صحيح) أي: عندهما» وعند أبي يوسف: 
فاسد؛ لأله إذا لم يثبت من الثاني كان من الرّناء ونكاح الحامل من الرّنا 
صحیح عندهما لا عنده» كذا في 'البداثع". 

69 د لار کاب :اطا قصل ى رت السب حا تحت فل 
ا 


۳۸/1 'الهندية » کتاب الطلاق» الباب الخحامس عشر»‎ (A) 
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قول ولا رم ان یکن م الا مر ما 
riv]‏ قوله: و يفسد النكاح؛ امال ا من چ 
ولا تنس ما أشرنا" إلى استنائه» فليراحع. ٠١‏ 


آ١۷‏ قال © أئ: "الدر لر لأقل متهما ولتصفة ٠‏ او أك 


)١(‏ في "رد المحتار": كذا في "البدائم"» وتبعه في "البحر"» ولم يظهر لي وجهه؛ لاه 
إذا لم يثبت من واحد منهما علم آنه من غيرهماء ولا يلزم أن يكون من الرنا؛ 
لاحتمال كونه بشبهة» ولا يصح النكاح ر إذا علم اه من 0 فف .الزيلعي. 
وغيره: لو ولدت المنكوحة لأقل من ستّة أشهر مُذ تزوجها لم ت ل 
العلوق سابق على النكاح» ويفسد النکاح؛ لاحتمال آله من زوج آخر بنکاح 
صحيح أو هة 

© رد التخار. كاب الطلاف» قصل في نوت السب ١ا‏ تحت قزل 
"الدرٌ": والنكاح صحيح. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »)١١/٠١‏ تحت 
قول الدر": فجاءت بولد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في ثبوت النسب» »٤۲١/٠١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(ه) انظر المقولة ]۳٠٠۸[‏ قال: أي: "الدر": ولا الثاني. 

)٩(‏ في 'الدر : والنكاح صحيح» ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحقا؛ أله 
للأوّل» لكته نقل هنا عن "البدائع": آنه للثاني معللا: بأن إقدامها على التزوٴج دليل 
انقضاء عدتهاء حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد» وولدها للاأوّل إن أمكن إباته 
منه» سو د ی او عات 


الفر كات الطلاق فل فى توت الت :2۹ 
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rive]‏ قال : ف "الدر": ففی E‏ ا س ره و 
الم علد کا الا اك ا 
2 ص ڪليه ي الي امم 
r1۷]‏ قال : ا "الد": ل نقل ا ع a a‏ 


ص۷۲ 2 حقفنا حکم النتااة على هامش 'البدائع » ج صەہ ۱ ۷ فر أجحعه. 


س 


ز0 'الدر كاب الطلاف فض فى ثرت السب ا٣‏ 

(۲) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب العدة» »۲٤٠۲/٤‏ (هامش 'البحر"). 

(۳) "الد" کتاب الطلاق» فصل فی ثبوت النسب» .٤۲۷-٤۲٩/۱۰‏ 

ابعر کات اطا باب ترت السب ؟ /۹۷:. 

(ه) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البدائع" على قوله: (إن 
حاءت به لأكثر من): ["البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق .]٣٤١١/۳‏ 

أقول: بقي الوجه الثالث وهو ما إذا أمكن إثباته من كل منهما وكذلك هو متروك فيما 
نقل في "الهندية" عن هذا الكتاب. ٠١‏ ["لندية ١/۳۸ء].‏ والعجحب أن "البحر" نقل 
عن هذا الكتاب ج٤»‏ ص۱۷۳: (أنه للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوّج 
دلیل انقضاء عدتها من الأوّل) اھ |[ 'البحر"“ ]۲٦۷/٤‏ مع انال بذك لهذا الشى في 
الكتاب أصلا كما ترى [وكأنه استشهد عليه الوجه الثاني بالثالث» فإن معنى ما في 
"البحر" مذكور في الوجه الثاني في الكتاب] وكذا لا ذكر له في 'الخانية" كما في 
"البحر" هاهناء وقد ذكره في "البحر" قبل هذا بثمانية أوراق واحتاج فيه إلى البحث» 
فبحث أن الولد للأرّل» وقد وافق بحثه هذا نص الإمام الحاكم الشهيد في "الكافي" 
كما في النسخة ج٤»‏ ص۹١٠‏ والله تعالى أعلم. ٠١‏ ["البحر" .]۲٤١-۲٤١۱/٤‏ 

أقول: لكن بقى شىء وهو أن حكم "الكافي" غير مقيّد بما إذا علم الثاني أنها في 
العدة» وإذا جعاناه في هذه الصورة للأوّل كان الحاصل: أنه للأول فيما أمكن» 
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فإن لم يمكن فمجهول النسب» وهذا به حكم "البدائع" فيما إذا تزوّجها عالما 
بأثها في العدة وهو يريد الفرق بينه وبين ما إذا تزوجها غير عالم بالعدة» فينبغي 
على طريقه أن يقال في الصورة الثالثة المتروكة: إن التروّج إن كان بعد مدة في 
الموت أو الطلاق يصح لانقضاء العدّة فالولد للثاني. 
وهاهنا يمشي الدليل المذكور في "البحر" وإن كان قبل ذلك فالولد للأوّل؛ لأئه وإن 
کان نكاح فاسد فلا يسند إليه مع إمكان ولا سند إلى الفراش الصحيح ولا ينافيه 
ما في "الكافي" فإنه قال: (تروّحت المرأة في عدتها من طلاق بائن... إلخ. 
وذلك إثما هو في التزوّج قبل مضي المدّة الصالحة لانقضاء العدة فإن بعدها يحمل 
إقدامها على التروّج إقرارا بانقضائها حى لو أنكرت لم تصدق» لا في حقٌ الزوج 
الأوّل» ولا في حت الثاني كما تقدم في الکتاب آخر ص۱۹۹. ["البدائم“ .]٠٠٠١/۳‏ 
فهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول وبه تلتعم كلمات الفحول» والحمد لله رب العالمين. 
فالحاصل: أن العا أو المتوفى عنها زوجها إن تزوٴجحت بآحر وهو يعلم آنها في 
العدة [ولا ينظر هاهنا إلى صلوح المدّة لانقضاء العدّة وعدمه؛ لأن عدم الانقضاء 
معلوم كمن طلقت وهي تحيض في سنة مرّتين فتزوّحت على رأس سنة بعد 
حيضتين» والثاني يعلم نها لم تحض النالفة] فالولد للأرّل مطلقاً مهما أمكنء وإلا 
فللقاتي إن انكل وإلا فمجهول السب أما النكاح فقاست على كل ال وإن 
لم يعلم الثاني آنها في العدة» فإن لم يمكن إلحاقه بأحد منهما فمجهول النسب 
والنكاح صحيح عند الطرفين على ما في 'البدائع" وغيرهاء وفاسد على تحقيق 
العلامة الشامي» وإن أمكن لأحدهما حاصّة فهو له» فإن كان للأرّل ظهر فساد 
هذا النكاح» وإن كان للثاني ظهرت صحَته» وإِن أمكن لكل منهما فإن نكحت 
بعد مدّة صالحة لانقضاء العدّة فالولد للثاني والنكاح صحيح» وإلا فللاوّل 
والنكاح فاسد» فاغتنم هذا التحرير والحمد لله اللطيف الخبير. ٠١‏ 


(هامش 'البدائے » ص۲۱۳-۲۱۲). 
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لكر ھان لكات هو سو ا فلا هو 
في االبدائع ولا هو صحیح في نفسه کما بینته على هامشه» VEE‏ 

ادر اهلقا : ll‏ ره في البدائع 

[۳۱۷۸] قال: أي: "الدر": فالنکاح فا أي: باطل كما مر 
تحفيقه ص ەە . ۲ 

]۳٠۷۹|‏ قال: أي: "الدر": إن أمكن اا 

والحاصل: أن من تزوّحت في عدَّة موت أو طلاق فإن علم الزوج 
بذاك فالولد للأوّل مهما أمكنء» وإلا فللاني إن أمكن» وإلا فمجهول النسب» 
وإن لم يعلم فللثاني مهما أمكن» وإلا فللأوّل إن أمكن» وإلاً فمجهول 
اللسب» والإمكان للثاني بالولادة بعد ستّة أشهر من النكاح أو الوطي» 
وللأوّل قبل تمام سنتين من الافتراق» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


EIR: 1‏ قوله: ay E‏ بلا شبهة. 


ONS am الدر » كتاب الطلاق» فصل في ثبوت‎ )١( 

(۲) هامش 'البدائع » ص۲۲۲. 

. ٤۲۷/١۱١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٣( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب المهر»ء »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": 
کشهود. 

(0) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .٤۲۷/١٠١‏ 

(۷) في "رد المحتار": (قوله: إن أمکن إباته منه) آم إذا لم يمکن بأن جاءت به 
E dE a‏ 

© د المجار تابلطلا 6۷/٠٠‏ تحت قرول لكر :ان امك اناده تة 
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ل نكاح الثاني وإن کان فاسدا لک ا إثبات النسب من النكاح 
الصحيح فإثباته من الفاسد أولى من الحمل على الرّنا اه. "هندية" عن "البدائع". 
أقول: فهذا يمنع حمل الفاسد على الباطل» وينصٌ على مناقضة ما مر 
صه ۷ عن "البحر" عن 'المجتبى وعنه عن 'القنية" وغيرهاء فليحرر. 
ويؤيد ما في N‏ تأييدأ حلا أن الإمام الجليل الطحاوي أخحرج 
في شرح معاني E ae‏ رحلا تزو ج و في 
عدّتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الح وجعل لها الصداق وفرق بينهما)). 
قال الطحاوي: (أفلا ترى! أن عمر ضرب المرآة والزوج المتزوّج في 
العدةء فاستحال أن يضربهما وهما حاهلان باحريم ثم لم يقم عليهما الحد 
وقد حضَره أأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتابعوه ولم يخالفوه» 
فهذا دلیل صحیحٌ على أن عقد النکاح إذا کان وإن کان لا یثبت وجب له 
حکم النکاح في اجو المهر بالدحول الذي يكون بعده» وقي العدة منه» 
وفي ثبوت النسب» وما كان يوحب ما ذکرنا فمستحیل أن یجب به حد؛ لان 
الذي يوحب الحد هو الزناء والزنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة)» 


والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(۱( 'الهندية » كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في .oA/ E RE‏ 

(۲) انظر "رة المحتار" باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

(۳) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدة» .٠٤١/۳‏ 

)٤(‏ أخحرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"» »)٤۷۸۹(‏ كتاب الحدود» باب من 


تزو ج اسا د إلخ ETT‏ مقطا قد مرت تر جمته Eh‏ 
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.'1 قوله: ”“ وسيأتي الكلام عليه : ول ص۸۷‎ ]۳٠۸١[ 

مُحصتّله: أن الح لها ما لم تقعيّن للحضانة حى لا يدفع إلى غيرها إلا 
برضاهاء أما إذا تعينت فالحق للولد حتى لا تستطيع الامتناع حينغذ وتجبر 
عليها. 

E OS a LS CS 
للفاعل أي: ا و للمفعول‎ ET من يحضن»›‎ 
أي: المحضونية حقه فلم يتوارد القولان على محل واحد» والله تعالى أعلم.‎ 

و ن المحضونية لا وحود لها بدون الحاضنية رحع الأمر أن 
O E‏ 
امتنعت عن ع لو جود 9 ببحضانة الأحرىء أما إذا لم EE‏ 
فامتناعها نف للمحضونية مطلقاً وهى حقه» فلا تملك إبطاله وتجبر عليها. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: تثبت للام ظاهره ن الحق لهاء وقيل: للولد» وسيأتي 
الكلام عليه قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون ا ا 
اذو وأن تخلو من زوج أحنبي» وكذا في الحاضن الد سرف افرط آلا ج 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنة» 


۰ تحت قول "الدر": تبت للام. 
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[۸۲] قولە: ° ول ا 


یں ع 


أقول: استيلاء المحبّة إِمّا أن ببقى لها عقل تكليف أو لاء على الثاني 
كانت صادقة في محبة الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحينغذ 
لا معنى لإسقاط حقها في الحضانة» وإلا فهى فاسقة بإضاعته ودحلت في 
قولهم: (فاجحره)» فو حب النرزع» وبالجملة فالمسالة منصوص عليها بوحوههاء 
فول الح ٠۴‏ 

]۳٠۸۳[‏ قوله: “ حققت أن بحث المصتّف لا حاصل له“: فإتا 


)1( ص المتن والشرح: تربية الولد (تثبت للام) النسبية (ولو) كتابية أو مجوسية أو 
يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

في "رد المحتار": قال ح: وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها 
محبة الله تعالى وحوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتز ع منهاء ولم أره. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »4۳۲/٠٠١‏ تحت قول "الدر": كما 
في ا و النهر" بیحغا. 

(۳) قال المصنف: والذي يظهر العمل بإاطلاقهم کما هو مذھهب الشافعي أن الفاسقة 
ترك الصَلاة لا حضانة لها اه "الدر". وبعد ما علمت أن المناط هو الضياع 
حققت ل بحٹث الف 5 حاصل له. Se‏ الفار.: 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» ٤۳۲/٠٠١‏ تحت قول "الدر": قال 
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نشاهد کقیا أن فاسقات لم د اا ا ا يبالغن 


اشد المبالغة في حفظ أولادهن» وعندهنٌ من الحَّنان عليهم ما لا يوصف» 
فكيف ينزعون منهن وهن أشفق! وفسقهن على أنفسهن ما لم يبلغوا العقل» 
فیخشی عليهم التخحلق. ٣‏ 

]٠۸٤[‏ قوله: “ انها تستحق الأجرة": 

أقول: فرق بين إيجاب الإجحارة وإيجاب الإرضاع» والحاصل هاهنا 
الأوّل» فكيف تنفك الإحارة عن الأجر! والحاصل في الام الثاني فكيف 


)١(‏ في "رد المحتار": وعبارة "الجوهرة": إذا كان لا يوجد سواها [سوى الأم] تجبر 
على إرضاعه صيانة 4 عن الهلاك و عليه ۷ أجرة لھا اھ فکلام 'الجوهرة' في 
الرضاع» وكأن الشارح قاس الحضانة عليه» لكنٌ الظاهر أن ما في "الجوهرة' 
ببحث منه» كما يشعر به قوله: و عليه ل أجرة لها ۾ يخالفه ما في 'الهندية" 
وغيرها: لو استۇحر له من ترضعه شهرا ٿم مضى ولم ياحذ دي غیرها تجبر على 
إبقاء الإحارة. فإن مقتضاه أنها تستحق الأحرة» وإلا لقيل: تجبر على الإرضاع 
مجاناء وریت بخط شيخ مشايخنا السائحاني: قال البرجحندي: تُجبّر الام على 
اللحضانة إذا لم يكن لها زو ج» والنفقة على الأب. 

وفي "المنصورية": أن أَمٌ الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا زوج للام تُجبر عليه» 
وعليه الفتوى» وقال الفقيه أبو جحعفر: تجبر وينفق عليها من مال الصغيرة» وبه 
أحذ الفقيه أبو الليث» فهذا نص في أن الأجرة تؤحذ مع الجبر. 

5© د السار كات الطاف بات الحضانة م حت رل "الد" 
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١١ قوله: تجبر الأ : المطلقة.‎ ]۲٠۸٠[ 


]۳٠۸١[‏ قوله: ‏ لأن الظاهر وحوب أجرة الحضانة لها“: أي: ولو 
]۳٠۸۷[‏ قوله: إذا كانت أهلا“: للحضانة. ١١‏ 
مه ع ص .)°( 
[۳۱۸۸] قوله: لأنها إنما تستأجر له... إل ': 
أقول فيه: أنها لا تستأحر للحضانة أيضا إلا عند ذاك. ٠١‏ 


|۳۹۸۹ قوله: وذلك موجحود... | 


)١(‏ "رة المحتار"» باب الحضانة »٤٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": وحينغذ. 

(۲) في المتن والشرح: (وتستحق) الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتة) لأبيه» وهي غير أحرة إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراجية". 

في "رد المحتار : قال المصتف في المنح : وعندي أنه لا حاجة إلى قوله: إذا لم تكن 
E E I ELS ag ems‏ 
ذكر إنما هو شرط لوجحوب أجر الرّضاع لها؛ لأنها إنْما تستأجر له إذا لم تكن 
a‏ اه» ونازعه الخير الرملي في حاشيته على 'المنح : ان امتنا ع 
وحوب أجر الرضاع للمنكوحة ومعتدّة الرحعيٌ لوجوبه عليها ديانة وذلك 
موجود في الحضانة» بل دعوى الأولوية فيها غير بعيد» إلى آحر ما قاله. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »٤٤٤/١٠٠١‏ تحت قول "الدرٌ": إذا 
ْم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرحع السا 

)١(‏ المرجع السابق. 
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أقول: هل يجب عليها الإرضاع والحضانة ديانة مطلقا ولو بانت 
وحرحت من العدّةء أم بقيد بقاء النكاح ولو حكما؟ فإن كان الأول -وهو 
الظاهر لعموم النصوصء» ثم رأيت التصريح به في "الفتح" ج٣ء‏ صا ۲ 
وحب ضياع الفرق بين الحضانة والرّضاع» ووجحب عدم وجحوب أجرتهما 
طا ولر بعد اة د قا إن الأ جوب دات اي روح الاجر وة كان 
الثاني فنعم يصح كلام الخير الرملى» ويندفع إيراد العلامة العرّي. ٠١‏ 

]۳٠۹٠١[‏ قوله: في الحضانة» بل دعوى": 

فإتها أيضا تجب عليها ديانة. ١۲‏ 

| ]ول ولك غل انك قل عل : 

أقول: تفيد العلاوة أنها رد خر على العرّي مع أله رد على اللي تأمّل. 

[۳۱۹۲] قوله: على أبیه لو غ: 


.\A°/“ کتاب الطلاق» باب الولد اچ به»‎ ٠ 'الفتح‎ ()١( 

)١(‏ "رد المستار"» كتاب الطلاق» باب الحضانةق »٤٤٤//٠١‏ تحت قول "الدر": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

(۳) في "رد المحتار": قلت: على الك دد فلت ماه افا ان ا و 
مع وحود ا فلا تنافي الوجحوب» ر وجهه: ان نفقة الصغير ا و جبت 
على أبيه لو نّا وإلاً فمن مال الصغير- كان من جملتها الإنفاق على حاضنته التي 
حبست نفسها لأجحله عن التروّج» ومثلها أجرة إرضاعه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانةء »٤)٤٤/١ ٠‏ تحت قول "الدرٌ": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 


www.dawateislami.net 


أقول: لعله سبق قلم وصوابه: (لو فقيرا) أي: الصغير» وعليه يستقيم 
قوله: (وإلا فمن مال الصغير)» بل الشرط نفسه لا يصح إلا به» فإن نفقة 
الصف افق و اة عل أمة مطها ولو الأب فر س جي اة ا 
ولو بالتكفف» فإن لم يستطع فينفق قريب غيره» ويرجع على الأب إذا أيسر 


RT GS 

[۳۱۹۴۳] قوله: ' لوجوبھما علیها دیانة": 

أقول: هذا عجيب بعد القول: و الأجرة e‏ مح الجش! فالو جه 
الاقتصار على التعليل الأخير. 

وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله تعالى أعلم- أن الحاضنة 
ما اراد وکل من کان رما لر کان کققته خاب قا ت وکن 
ل ا فعلى أبيه وإذا كان هذا جزاء الاحتباس لا أجحرة عمل فلا يتعدد 
هاخا ن الأخاي كه ل ا د ا ر 
جزاؤه» فإذا كانت منكوحة أو معتَدَة وجبت نققتها جزاء لاحتباسهاء فإن 


(1( انظر لكر .۔کتات إالطلاق» باب النْفقة» 8 ١‏ ۰ £ )ا . 

(۲) في "رد المحتار": ومثلها أحرة إرضاعه» فلم تكن أحرة حالصة من كل وحه حتّى 
ينافيها الوحوب» بل لها شبّه الأجرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة 
لابيه لم تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع؛ لو جو بهما عليها ديانة 
ولأن النفقة ثابتة لها بدونهما... إلخ. 

د السار كاب الطلائه باب اللخضات 664/2 تحت قول "الدر :اذا 
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نت لم تستحقٌ شيعا آعر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب الكفاية وقد 


أو جبناهاء والكفاية لا تتكرر» بخلاف ما إذا حرحت عن العدة؛ إذ لا تجب 
كفايتها على أبي الصغير فتحب لأجل الحضانة. 

ولذا لو استأجرها وهي زو جحته أو معتدته؛ لترضع ولدها لم یجز كما في 
متن CNN‏ قال فيها: (لأن الإإرضاع e,‏ عليها 5ا إلح)» 
واعتبر ذلك بمن كان قاضيا ونفقة بيت المال دارة عليه قدر الكفاية» ثم تعيّن 
عليه الإفتاء فوحب لم تلزم له كفاية أحرى» وإن أخذ أحرا على الفتوى فقد 
أحذه على الطاعة» فظهر أن التقييد بما إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة لازم 
والمعتدة لحصول الكفاية من جهة الات و تکرر فيها» 5 للو جوب عليها 
ديانة» فهذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 

٠ Dr e EE al O a 

| <۱۹" قال : اي: الدر 1 (م الام( : يشر ط عدم الموانع 
المذكورة من الفجور والتزوج باجنبي والتضييع والارتداد وغير ذلك مما 
کک Ay e‏ : : 


( "الهداية".» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل ونفقة الأولاد علی الأب» ۲۹۱/۱. 
E)‏ (ثہ أم الأ)» [أي: ا بعد الام لام الاأم]. 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» .٤٤۹/۱١‏ 

.٤٤۹و‎ ٤۳۱/۱۰ انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب الحضانة»‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانةء ١/١٤ه٥.‏ 

.٠۹٤/۱ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الحضانة»‎ )١( 
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| ۹ إ۳ قال : ا "الدر": ينبغي تقدیره e‏ ا 


أقول: قد يؤيده ما في الحديث”: ((وتجب الصلاة على الغلام إِذا 
عقل» والصوم إذا طاق» والحدود والشهادة إذا احتلم))» ((علموا الصبيّ 
الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابنَ عش )0 . 

لكن لقائل أن يقول: التعبير بالوجوب التأ كد اناغ .عل الضر ب 
إذا ترك وهو إذا كان ابن عشرء ولك أن تقول: عَقل الإسلام قبل عقل 
الصلاةء ويدفع الإيراد من أصله أن لو لم يعقل ابن سبع الصّلاة لما صح أمره 
بها فيجب حمل الوحوب على حال الأمر دون الضرب. 

]٠۹١[‏ قوله: ‏ والظاهر أن رلّم) زائدةء وإلا تناقض: 

آقول: فما يفعل ب "بل" بل الظاهر أن المعتى لا يتزع منها زعا بل 
تؤمر أن تکون في قوم مسلمین يحفظونه ویراعونه» ولیحرٌر» والله تعالی 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) الحاضنة (الذمية) ولو مجوسية ركمسلمة ما لم يعقل دینا) 
ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينعذء "نهر". (أو) إلى أن ريخاف أن 
يأف الكفر) فیتزع منها وإن لم يعقل دیتا ابحر. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» .٤٥٦/٠٠١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في "الجامع الصغیر" (۳۲۳۸)» حرف التای .٠۹٤/۱‏ 

."٠۹/۱ حرف العین»‎ »)٥٤۷٦( المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) في رد المحتار': وقول البحر': (لم تزع منهاء بل يضم إلى أناس من 
المسلمين) فيه تحريف» والظاهر أن (لّم) زائدة وإلا تناقض. 


4۳ے 


رد التجتار :اب اة ا 46۷ جت قول الدر ‏ آر الى اة اف: 
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E E‏ ا 
و کذا ر في ال ۲ ۱ 


[۳۱۹۸] قوله: (وبه یفتی) وقیل: e‏ 


قائله الإمام ابو بكر الرّازي. ١۲‏ 

]۳٠۹٠[‏ قوله: ” فالظاهر أنه يترك عند الحاضدة": 

a N E N U 
تر که عندھا إن لم یرہ الحاکہم أصلح لوطل فان .الا ال ا‎ 
النظر للحاكم كما بعد البلوغ في البكر الشَابُة مطلقاء وفي المُسنّة والثيبة‎ 


والغلام الغير المأمونين. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والحاضنة) أ و غيرها (أحق به) أي: بالغلام (حتى يستغني) 
عن النساء» وقدر بسبع» وبه يفتی. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» .>)٦1/١٠٠١‏ 

)۳( ا كتاب الطلاق» باب الحضانةء ۲۹۰/۲۳. 

)٤(‏ "رة المحتار"» باب الحضانة» »٤٦١/٠٠١‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

() انظر "التبیین"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» ۲۹۵/۲۳. 

)١(‏ في "رد المحتار": قلت: بقى ما إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصى» 
فالظاهر أنه يترك عند الحاضنةء إل أن يرى القاضى غيرها أولى له. 


۳ے 


(۷( 5 لار > كتاب الطلاق» باب الحضانة» . ا1/1 تحت قول ال : ولو 
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]۳۲٠١[‏ قال: أي: "الدر": روالأمٌ والجدة أحق) بالصغيرة (حتى) تبلغ 
في ظاهر الرواية» (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدّر بتسع» وبه يفتى. 
(وعن محمّد: أن الحكم في الأ والجدّة كذلك) وبه يفتى؛ لكثرة الفساد» 
رل . وأفاد أله لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: واحترنا ظاهر الرواية حين لا محرم لها؛ لأنها هي المتعينة 2 
للفتياء فان نشوءها في حضن أمّها خير لهاء والنظر من تر كها ضائقة لا حاضن 
لهاء وقد علمت أن لا حق لغير محرم في حضانتها. 

[۲۲۰۱] قوله: " ولذا لزمه نفقته: 

أقول: تحقیق N Ea‏ جحزاء الاحتباس فلا تجب حيث 


في رد المحتار : (قوله: ادایت ل فاح اال و وت د 

ES a aE a )( 

(۲) "الفتاوى الرضوية" باب الحضانة .۳۸٥-۳۸٤/۱۳‏ 

E)‏ دالا ایک ول اققات أن التی تشتهى للوطء فيما دون الفرج 
یلزمه نفقتهاء و کذا اتی تصلح للحدمة أو للاستعناس إن أمسكها في بيته عند 
الثاني» واحتاره في "التحفة" اه» ومقتضاه أن صلوحها للرحال يكفي بالوطء فيما 
دون الفرج» ولذا لزمه نفقتهاء بخلاف من تصلح للحدمة والاستئناس فقط» حيث 
لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكها في بيته. 


1 س 


|" ا نحت قول‎ ٠ المحتار ¢ اا الطلاق› باب الحضانة»‎ )٤( 
دامت لا تصلح للرجال.‎ 


ل 


ها 
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لا تسليم» ومعلوم أن الحضانة حبس عند الحاضنة» فينافي الاحتباس عند 


الزوج؟ لامتناع اجحتماع حبسين في زمان واحد» فإيجاب النفقة يقضي 
بسقوط الحضانة؛ إذ لو لم تسقط لم تجب لعدم الاحتباس» أمّا ما مر“ في 
آحر المهر شرحا: أن للزروج المطالبة بتسليمها إن تُحمّلت الرحل) فهذا وإن 
كان نصا في حصوص الجماع في الفرج كما لا يحقى فعسى أن يكون مبنيا 
على قول من قال: (إن الصلوح لا يتحقق قبل تسع سنين). 

قال في دة غ التارغانة: أن غل الو E‏ عن 
"الكافي" تصحيح أنه لا عبرة بالسنٌ بل بالطاقة» فهذان القولان المصخحان 
لم نوها الففة إلا لمن ليق التساح قي الفرج إت بدت تسخ طبن 
ا يقال.... الفرج e‏ معنى أن فلا تطيق الجماع مثله أفاد اة 
في "الفتح "“..... للجماع..... تطيق الجماع في الفرح ..... الجماع 
صدق» بل إن حمل قوله فيما مر: (إن تحملت الرجل) على التحمل في 


)۱( انظر ل کات النكاح» باب المهر» ۳/۸ 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» ٠١/١‏ د. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ قال العلامة المحقق: الظاهر أن من كانت بحيث تُشتهى للجماع فيما دون 
ااا الفرج والة لقبلة وغيرهما فكان الا جتباس. 


["الفتح"» باب التفقة» ۱۹۷/۲ و٩۹۹١].‏ 
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الجملة ولو لم تحمل من صوص الزوج كما أفاده المحقق”" فحينفذ ترتبط 
الأقوال ويرتفع الإشكال وقد بقي مقالء فافهم. ٠١‏ 

آ ا قول ٠‏ عل الل الغ و 

أقول: بل يرد عليه أيضاء فإتها إذا كانت عبْلة ضَحْمّة سمينة فقد أطيق 


الجماع قبل تسع سنين فتسقط الحضانة فيحتاج إلى القيد كما يحتاج إليه 
في ظاهر الرواية» وقد مر آحر المهر ص1.1: رأن للزروج المطالبة 
بتسليمها إن تَحمّلت الرحل)» قال البرازي”: (ولا يعتبر السنَ) اه. 

وسياًتي ا o‏ أن الصحيح عدم تقدیره بالسن» فان 


لسّمينة الضَحمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السَنَ) اه. 


(0 االفتح » کتاب الطلاق» باب النفقة» .٠۹۷/٤‏ 

(۲) في الشرح: ESE‏ الحضانة بتز وه جحها ما دامت لا تصلح اال في 
رواية عن الثانی إذا كان يستأنس بها. 

في "رد المحتار": (قوله: إلا في رواية... إلخ فيه إشارة إلى ضعفهاء وظاهره أثها إذا 
وات للرجال قبل البلو غ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمَها تفاقاء وهذا ظاهر 
على القول المفتى به» لا على ظاهر الرواية من قوله: (حتى تحيض)» فيحتاج إطلاقه 
إلى تقييد» أفاده في "البحر"» أي: تقييد قوله: (حتى تحيض) بما إذا لم تتزوج. 

5© د التخار اب الحا 1/٠‏ تخت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

( انظ الدر ٠‏ كتات النكاح» اال 

(6 البرارية » كاب النكاح» انى فر فى اهن ٤‏ ١10هام‏ المد 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤۸٥/١٠١‏ تحت قول "الدر": 
تطيق الوطء. 


www.dawateislamıI.net 


عم الجماع فيما دون الفرج كما بحثه المحشي في الصفحة الماضية“ 


+ 


او ی ر ت ت ا اید ا ا ا 
من اليد في القولين. 

ا ع a‏ 
لم تكن مشتهاةء ولها زوج لا يسقط حن الأمٌ في حضانتها ما دامت لا تصلح 
للرحال) اه. فهذا صريح فيما ذكرت حيث قيد بذلك في غير المشتهاة. 

[۳۲۰۲] قوله: تقیید قوله: (حتّی تحیض) بما إذا لم تتزوج": 
وهي تصلح للرحال. ١١‏ 

rr .<|‏ قال () أي: ل (والغلام: البالغ. ۱۲ 


ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانةء »٤٦ ٤/١ ١‏ تحت قول "الد": 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» ٤۲/١‏ ه. 

(۳) "رد المحتار"» باب الحضانةء ٤٦٤/١ ١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

)٤(‏ في المتن: (والغلام إذا عقل واستغتى برأيه ليس للأب ضمّه إلى نفسه). 

في "رد المحتار": (قوله: والغلام إذا عقل... إلخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو 
ذكرها آحرا؛ لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية» ل المراد العلام البالغ؛ ا 
الكلام فيما بعد البلوغ» وعبارة الزيلعي: ثم الغلاح إذا بلغ رشیدا فله ان ینفرد» إل 


(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب الحضانةء .٤٦۸/٠٠١‏ 
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[r۲ ۰°|‏ قال : )0 ا "الدر": کل محبوس أمنفعة عیره یلز مه نههته 
4 ا س إل 91 
کھت وقاض ووصي› زيلعي ) ٤‏ 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وإِياك أن تتوحّم أن النفقة إذا كانت جزاء الحبس فإذا عدمت 
عدم؛ وذلك لأن وحوبها متفرع عنه» فوحوب الاحتباس عليها متقدم على 
وبالجملة إن كان اللازم فو حوب الانفاق لا وقوعه فبرفع الوقوع È١‏ يرتفع 
E e‏ 
الملزوم» و الله تعالی اعلم : 
1 | قر له 5 r n Ia CO Aba E‏ 
۰۰ ۲۲| فوله: بل يلزمه نفقتها لم تمتنع بغير حق. 


)١(‏ في المتن والشرح: هي إالنفقة] لغة: ما ينفقه الإإنسان على عياله. وشرعا: (هي الطعام 
و الكتوة والسّكى وعرفا: هي الطعام. (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلائة: 
زوجية وقرابة وملك فتجب للروجة) بنكاح صحيح (على زوجحها) انها جزاء 
الاحتباس» وکل محبوس لمنفعة غیره یلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي» "زيلعي". 

(۲( الكو كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤۸۲/١٠١‏ . 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٤٥۷-٤٥٦/١۳‏ 

(6 ت لكر وکا FF.‏ تصلح للحدمة أو للاستعناس إن أمسّكها في بيته. 

في "رد المحتار": (قوله: إن أمسّكها في بيته) وإن رذها فلا نفقة لهاء "بدائع". 
Soa U EEN a E,‏ 

(ه) "رة المحتار"» باب النفقة» ٤۸۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": إن أمسكها في بيته. 
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[ ۷ ۲۲| قوله: 0 لکن عند اش E‏ 
E‏ 
r ۰۸|‏ قوله: (٤)‏ وقدمنا ھال( : لکن ا ُن هذه رواية e‏ 


وحلافها ظاهر الرواية» فيقدم عند احتلاف الفتيا. ١١‏ 


)١(‏ لها اتفقة بمنع تفسها للمهر سوا كان قبل الشخحول أو بعده» لکن عند أي بوسف 
يسقط حقها في المنع إذا دحل بها برضاهاء "رد المحتار". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤۸۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": دحل 
بها أو لا. 

)( انظر رد المحتار » کاب النكاح» اب المهر» CEVA/A‏ تحت قول وا 
رضيتهما. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ولو منعت نفسها للمهر) دحل بها أو لا ولو كله مجلا إلها 
النفقة] عند الثاني» وعليه الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: وعليه الفتوى) أي: IS E E‏ 
رضى بإسقاط حقه في الاستمتاع» وفي "الخلاصة": أن الأستاذ ظهير الدين كان 
يفتى بأه ليس لها الامتناع» والصدر الشهيد كان يفتى بأن لها ذلك اه. فقد 
احتلف الإفتاء» "بحر" من باب المهر. وقدمنا هتاك: أن الاستحسان مقدم» فلذا 
جزم به الشارح. وفي "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يشترط الذحول قبل 
خلول الأحل» فلو شرّطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه. 

ف رد العار ت كاب الاق باب الف ا 5۸ جت قول لكر وة 
الفتوى. 

)٩(‏ انظر المقولة ]۲٦۷۳[‏ قوله: والاستحسان مقدم. 
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]۳۲٠[‏ قوله: ليس لها الامتناء: ET‏ عرف بلادنا الول 
0 والمعروف كالمشروط). ١١‏ 

]۳۲٠١[‏ قوله: " ولم أر من عرٌفهما في نفقة الرّوجة“: 

أقول: لكن ساق العلامة الجر الل م DETTE‏ 
في الزوجين إذا كانا غنيين هل تجب عليه نفقة الأغنياء» وما حد الغتى في 
باب النفقة؟ أجاب: نعم تجب نفقة الأغنياءء قال في "البحر": اختلفوا في 
حد اليْسار على أربعة أقوال» أصحها قولان: أحدهما: آنه مقدر بنصاب 
الزكاة» قال في 'الحلاصة": وبه يفتى» واحتاره الولوالجي ا ا 
على الموسرء ونهاية السار لا حدٌ لهاء وبدايته النصاب» فيقدّر به. والثاني: 
نصاب حرمان الصدقة وهو التصاب الذي ليس بنام» قال في "الهداية": وعليه 


(© رد لار كاب الطلاقم بات الفا ۸۷/١٠‏ جت قول 'الدر ٠‏ عله 
الفتوئ: 

(۲) انظر المقولة [۲٣۷ ٤[‏ قوله: إذا لم يشترط الدخول. .. إلح. 

(۳) في "رد المحتار": صرّحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب» ولم أر من 
عرّفهما في نفقة الزوجة» ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف» والتظر إلى الحال من 
التوسّع في الإتفاق وعدمه» ويؤيّده قول "البدائع": حشى لو كان الرجحل مفرطاً في 
السار يأكل خبز الْحْرّارّى ولحم الأحاج» والمرأة مُفرطة في الفقر تأكل في بيت 
أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة. 

رد لار باب اة 06 جت قول لكر دفي 

(ه) "الخيرية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١/١د۷.‏ 
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الفتوى» و صححه في "الذحيرة اه والذي يظهر للفقيه البارع في الفقه: أن 
الأول أولى بالقبول؛ لأن ما ليس بنام سريعٌ النفاد أي: إن تواردت عليه 
النفقات كما هو ظاهرٌ والله تعالى أعلم. 

أقول: فيه نظر» فإن المعتبر فى الأقارب القدرة سى أو جبها محم على 
من یکسب كل يوم درهما وتكفيه أربع دوانق» قال في "الفتح": (وهذا 
الذي يجب عليه التعويل في الفتوى)» فالمُوسر نمه بمعتى من يمكنه دفع 
حاجة غيره بدون لحوق ضرر به» والمُعسر بخلافه» ولذا لم تجب عليه 
أصلا أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج مطلقاً وإن لم يكن له شي 
والموسر والمعسر بمعنى المُوسع والمقتر» فجعل مالك التصاب قادرا لا يستلزم 
حعله موسعا وأن يزم عليه لامرأته نفقة الأغتياى فإته يفني التصاب في أقل 
من نصف سنة بل في ربعهاء فالظاهر ما أفاده الشامي'. 

ا ل و ا ی 

في "الهندية"“ عن "البدائم": رلها النفقة بعد القَلّة وقبلها أيضا إذا 


(۱) "الفتح"» کتاب الطلاق» باب النفقة» .۲۲۷-۲۲۹/٤‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» باب النفقة» ٤۸۸/١ ٠‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۳) في المتن والشرح: (مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة استحسانا؛ لقيام 
الاحتباس» وكذا لو مرضت ثم إليه قلت» أو في منزلها بقيت» ولنفسها ما متَعت» 
وعليه الفتوى. 

.>۹٠/٠٠١ "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )٤( 


(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» .٠ ٤٦/١‏ 
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كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة كذا ذكر في ظاهر الرواية) اه. 

أقول: وظاهره أن وحوب النفقة قبل النقلة مشروط بطلبها النفقة وعدم 
قله والذي في "الفتح"“ عن "الحلاصة" عن "الجامع الک ": ات 
سواء أصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوج» أو قبله فيما إذا 
اا ا EAE E‏ عدم النفقة على المنع 
وهو أيضا قضية الدليل؛ لتعلقها بالعقد الصحيح مالم يقع نشوز كما حققه 
في "الفتح"» ولا شك أنها لا تعد ناشزة بت ركها طلب النفقة ما لم تمتنع» 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

aA MNE OBI 


والاا في اي دة عن طا ي ا 


.٠۹۹/٤ "الفتح"» کتاب الطلاق باب النفقة»‎ )١( 

(۲) "البدائع"» كتاب النفقة» فصل في شرط وجوب النفقة» ٤٠۳/۳‏ . 

(۳( الفتح » کتاب الطلاق» باب النفقة» .٠۹۹/٤‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لا) نفقة لأحد عشر: مرتدة» ومقبلة ابته» ومعتدة موت» 
ومنكوحة فاسد» أو عدّته» وأمة لم نبوأ وصغيرة لا ُوطأ ا من بيته بغر 
حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره. 

(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة» .٤۹١/٠٠١‏ 

)1( 'الهندية'» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر» الفصل التالث» ١/۷٥ه.‏ 
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إمطلب: لا نفقة لإحدى عشرة] 


]۲۲١۳[‏ قوله: ا bS‏ اف عادت في غيبته. 
وبالجملة يكفي حبسها نفسها في بيته ولا يجب التسليم إلى الزوج. 
مطلب: لا يلزمه لها القهوة والذخان 
|[ قل ماغل : 
أقول: فكذا ورَق النَامُول المعتاد في بلادنا حصوصا للتّساء؛ إذ ليس إلا 
ا و 
]۲٠٠[‏ قوله: ‏ حلاف ما يفهمه کلام O‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد سفره) أي: لو عادت إلى بيت الزوج بعد ما 
سافر حرجحت عن كونها ناشزة. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب النفقة» [مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة]» 
۰ تحت قول "الد ": ولو بعد سفره. 

(۳) في "رد المحتار": وفي "البزازية": ولا فرض لها الفاكهةء والسَمّك -بالتحريك-: 
ريح العرّق» والصنان: دفر الإبْط -بالدال المهملة- أي: ننه كما في "المصباح". 
قد علم مما ذكر آله لا يلزمه لها القَهوة والدحات وإن تضرّرت بت ركهما؛ لأن ذلك 
E DY Sa EOE‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدحان» 
٠‏ هه تحت قول "الدر": وتمامه في "الجوهرة". 

(ه) في المتن والشرح عن "البحر": أجحرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج» 
ولو جاءت بلا استغجار قيل: عليه» وقيل: عليها. 
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الل 
ا ا ی ي و 
]۳۲۱٦[‏ قوله: فیکون على أبیه": 
قال تعالى: عى الْموْلوو ل4 [البقرة: ۲۳۳]. ١۲‏ 
[۳۲۱۷] قوله: °7 أو ل : حلاف لما فهم في "البحر"“ من عبارة 


في و5 المار.؛ (قوله: قیل: عليه... إلح) عبارة 'البحر' عن الخاك ةة ”2 فلقائل 
أن يقول: عليه؛ لاه مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كاجرة الطبيب اه 
و كذا عیرد» و مقتضاه: 4 قياس دو وحهين لہ يجزم e‏ من المشايخ 
بأحدهما» حلاف ما يفهمه كلام الشارح» ويظهر لي ترحيح الأوّل؛ لأن نفع 
القابلة مُعظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه» تأمّل. 

(1( المحتار.: ت الطل<ق» ات النفقةء ۰ ١ ٤/١‏ 2 لحت قول ا قیل: 
عليه... الح 

۶ت 

(۲) المرجع السابق. 

۳ في اا شر ط ال وهو ظهور مطله» وقوله: (ولم يکن صاحب مائدة) 
بیان لشرط رابع ذکره في 'غاية البيان" حيث قال: إذا كان له طعام كثير وهو 
اي ا و ا من رل ار اعا ی ن اله مرن 
النفقة» وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعمت» وإن 
حاصمته يفْرَّض لها بالمعروف اه. وهو كالصريح في أن المراد بصاحب المائدة من 
یمکنها تناول کفایتها من طعامه سواء کان ینفق علی من لا تجب عليه نفقته أو لا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» »٠٠۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": فيفرض... إلخ. 

(ه) "البحر"» کتاب الطللاق» باب النفقة» ٤/٤‏ ۲۹. 
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'الذخحيرة ' من تخحصيصه بمن ينفق على من ليس عليه نفقته. ۲ 


[۳۲۱۸] قوله: ‏ فکان أضعف من دين الرّو: 
فار ا ل 

مطلب: فیما لو زفت إليه بلا جهاز يلق به 
[۳۲۱۹] قوله: ‏ وإن لم تأذن": 


کل ما ذکره رحمه الله تعالی من قوله: (فإن كل أحد يعلم) إلى هنا فهو 


)١(‏ للزوج دين على الزوحة» والنفقة دين على الزوج» لكن النفقة تسقط بموت 
أحدهما» فكان أضعف من دين الرّو ج فلا يلتقي الدينان قصاصا إلا برضاه» 
بخلاف سائر الديون. ا 

© رد السار كاي الطلاف بان الففف ١/٠‏ ١ه‏ تحت فول ٠‏ الدر: 
ا 

( 'الأشباه الفن القانی» كتاب المداينات: ض۲۲۷: 

ا امار وهر دل اا ل عر الف على ان هد الر ف غ 
معروف في زماننا؛ فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأةء وأثه إذا طلقها 
تأحذه كله وإذا ماتت يورث عنها ولا يختص بشىء منه» وإلما المعروف أله 
يزيد في المهر لتأتي بجهاز کثیر لیزین به بیته وينتفع به باذنهاء ویره هو وأولاده 
ا مانت کا د ف ههر الا أل ذلك لا لرن الها كلاو عد 
ملكا له ولا ليملك الانتفاع به وإن لم تأذن» فافه.. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: فيما لو زفت إليه بلا حهاز 


يليق به» ٠۲٠/٠٠١‏ تحت قول "الدر": فينبغي العمل بما مر 
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بعینه عرف دارا وقد أفتیت به مرارا» و الحمد لله ۱۲ 


اول ٠‏ ع لكر ل غاقبا": 
ال کا اد فكذلك کما في ص۹٦۱۰“‏ من "الفتح". ١۲‏ 
[ قر إا كان الروج ١‏ الفقير ١١‏ 


:۲١ ٤-۲١۲۲ انظر "الفتاوئ الرضوية"»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (ولا يفرّق بينهما بعجزه عنها [أي: عن النفقة] ولا بعدم 
إيفائم لو غائبا (حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها 
بغيبته» ولو قضی به حنفي لم ینف نعم لو أمّر شافعيًا فقضی به نفذ إذا لم يرش 
الآمر والمأمورُ "بحر". ملتقطا. 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٠١‏ ١/۳۳ه.‏ 

ار كاب ا اب ا 5 حول الد 
إن لم يعط. 

(ه) في "رد المستار": ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينص القاضي الحنفي نائبا 
ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأتى عن الطلاق؛ لأن دفع 
الحاجحة الذائمة لا يتيسّر بالاستدانة؛ إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضهاء وغتى 
الزوج مآلا أمر متوهُم فالتفريق ضروري إذا طبه وإن كان غائبا لا يفرّق؛ لأن 
عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه؛ لاله ليس في 

را رة المتار > كاب الطلائء باب العقت ٤/١‏ ۴ة تحت قرول الد نعم لو 


أمر شافعتًا. 
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[۳۲۲۲] قوله: “ او ما لم تشهد بينة بإعساره: صوابه: أو إِذا 
شات د إل). ١١‏ 
E‏ 


٠١ قوله: ” ويأتي قريبا: في آحر القول الثاني.‎ ]۳۲۲١[ 


)١(‏ فى "رد المحتار": الحاصل: أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافع حال 
حَضْرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقا أو ما لم تشهد بيّنة بإعساره الآن. 

© رة امار باب لفق ةة حت قل الفر :ت لر ار شاا 

(۳) في 'رد المحتار": وذكر في 'الفتح : آنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل 
م هو ا ع ا عا و ق ل د في ا 

E N O ES 

() و "بعد فرض النفقة لها على الزو ج" يأمرها القاضي بالاستدانة عليه» المتن. 

ف ر السار و باليهدانق دك الحفاف وة لحرت اها السرا 
اة لتقضي لثمن من مال الزوج» وفي المجتبى : نها الاستقراضص بحر" » 
ونقل القهستاني الثاني عن صدر الشريعة قال : وإليه يشير کلام الري اھ وفي 
"اليعقوبية": آنه الأولى كما لا يحفى»ء قال في "الدرٌ المتتقى": لحن الت وكيل 
بالاستقراض لا يصح على الأصح فالأصح الأول اه. رجح العلامة الشامي الثاني» 
قال وان قرا ارات غن الابراة: 

في قضاء 'الحاوي راھد : فان لہ تجد من ل منه لبه اکس و أنفقت 
و حعلته دینا عليه بأمر القاضى»› وإك لم تقدر على ال کات لھا الال يو مها 
وتجعل مسؤولها دينا عليه أيضا بامره به. 


NEANI ES O SS a a 
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]۴۲۲٠[‏ قال: أي: "الد": فیرجها : ا 

]۳۲۲٠[‏ قال: أي: "الدر": وهي E‏ الزوج. 

[۲۲۷] قوله: ° وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في 
"حزانة المفتين"“: حيث قال“ في أواحر النكاح برمز "ق" ل"الفوائد 
المتفرفة": (والمفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح اه. ٠١‏ 

[۳۲۲۸] قوله: " وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدي *“: 


)١(‏ في المتن والشرح: بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) لتحيل (علیه) وان آبّی 
الزوج» أما بدون الأمر فيرجع عليهاء وهي عليه. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١٠٠/۳۷ه.‏ 

(۳) المرحع کک 
بسقو ط النفقة بالطلاق] ا ا احزانة 
المفتين + ولي E‏ و الرحعي؛ لفلا 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التفقة» ١٠١/۹٤ه٠»‏ تحت قول "الدر": واعتمد 
ا 

ا( حزانة المفتين > کتاب النکاح» ص٤۷‏ 

(۷) في الشرح: لكن اعتمد المصنف ما في "حواهر الفتاوى": والفتوى عدم سقوطها 

في رد المحتار : (قوله: والفتوى... إلخ) هذه عبارة جواهر الفتاوى كما في المنح 
فيكون بدلا من (ما) اه "ح"» وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها. 

(A)‏ ود التار ع تاب إالْعَفقة» SEE‏ "إل" والفتوى.. . إلخ. 
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لبون البين بين لا ينبغي الإفتاء بالسقوط وأن الفتوى على عدم السقوط 
کا و 

]۳۲٠٠[‏ قال: أي: "الدر": “ وهو الأصح: كما نص عليه في 
aa‏ 


]۳۲۳١[‏ قوله: ‏ فإن علم القاضي ذلك زحره: بإقراره أو بشهود. 


7 قوله: وإلا ا ك ل يعلم.‎ rrr] 


)١(‏ في 'الدر : صحح الشرنبلالي في "شرحه" ل "الوهبانية" ما بحثه في "البحر" من 
عدم السقوط ولو اقتا قال: وهو الأصح. 

(۲( ال ٠‏ كتاب الطلاق» باب النفقة» . ۱| 0. 

(۳) "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤۷.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو قالت: إه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم 
صالحين» فإن علم القاضي ذلك زحَره ومنعه عن التعدّي في حقهاء وإلا: يسال 
الجيران عن صنيعه؛ فإن صدقوها متعه عن التعذي في حقها ولا يترٌكها تمه وإن 
لم يكن في جوارها من يوثق به أو کانوا يُميلون إلى الزوج آمَره بإسكانها بين قوم 
صالحین اه» ولم OO MES‏ ا 
تعزيره وإما طلبت الإسكان بين قوم صالحين. 

(د) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ا النفقة» مطلب في الكلام على المؤنسة 

۰ ه» تحت قول "الدر": ومفاده... إلخ. 
(( المرحع السا 
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٠۲ قوله: ” أفاده في "البحر": تبعا ل "الهداية"".‎ ]٣۲۳۲[ 

[۳۲۳۳] قوله: (ويمنعهم من الكينونة) الظاهر: أن الضمير عائد إلى 
الأبوين والمحاره: 

أقول: بل هو المتعين لما في "الهندية" “ عن "الخانية": (قال بعضهم: لا يمتع 
الأبوين من الدحول عليها للزيارة في كل حمُعة» وإتّما يمنعهم عن الكيونة 
عندهاء وبه أحذ مشايخنا رحمهم الله تعالى» وعليه الفتوى). ٠١‏ 


]۲۳٣[‏ قال: ٩‏ آي: "الدر": به يفتى» "حانية"": في باب النققة. 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يمتعُهما [أي: الوالدين] من الدحول عليها في كل جمعة 
وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الحروج ولهم الول "زيلعي". 
(ويمنعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة. وفي "رد المحتار": (قوله: في كل 
جق هدا هو الصحع عا لمن قال ل ال ن الوحول معاد بان لرل 
ملکه وله حق المنع من دحول ملکه دون القیام على باب الدار» ولمن قال: لا منع 
من الدحول بل من ان الفتنة في المكث وطول الكلام» أفاده في "البحر '. 

رةد المخار باب افق 10۷۲/١١‏ تجت قرل. الدر': فی کل re‏ 

(۳) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج... إلخ» ۲۸۹/۱. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» »٥۷۳/١ ١‏ تحت قول "الدر": ويمنعهم من الكينونة. 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» باب النفقات» الفصل الثاني فى السكنى» .٠١۷/١‏ 

)٦(‏ في المتن والشرح: (ويمتعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة» لكن عبارة 
ی ا ی ا ا 
وعيادتيم والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين. 

(۷) "الدر"» كتاب الطلاق باب النفقة» ٠١‏ ١/۷۳ه٥.‏ 

(۸) "الخانية"» کتاب النكاح» ا 
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]۳۲۳٥[‏ قوله: “ ظاهره: ور ات ع الا ا 
ما إذا كانت للوالدين في غير وقت الريارة. ٠١‏ "طحطاوي". 

AE OB‏ ك ا 

أقول: ظاهر الاستثناء من (له منعها): أن للنفساء الدحول وإن منع» فإنه 
إذا لم يكن له حق المنع كان منعه وعدمه سواء كما في نازلة نزلت بها 
ولا تجد من يعلمها كان لها الخحروج وإن نهى» ولعل محل ذلك عند مسيس 
حاجحة لا تنسد بغيره كالاغتسال في البيت بتسخين الماء وسد الهواء. ١١‏ 

مطلب في منع الدساء من الحمَّام 
[۳۲۳۷] قوله: ٩‏ ائه مراد الفقيه حلافا لما فهمه e‏ 


اا و و امه وار کا عا ا ا ا 
على جحمع فلا تخحلو من الفساد ا ارحمتي . 

(۲) "رد المحتار"» باب النفقة» ٤/١١‏ ۷ه» تحت قول "الدر": والوليمة. 

)۳( "'ط"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .۲٦۸/۲‏ 

)٤(‏ في الشرح: ويّمتعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين كما 
مر في باب المهرء وفي "البحر": له منعها من الغڙل وكل عمل -ولو تبرٌعا- لأجنبي 
ولو قابلة أو مسلا لقم غا فرض الكفاية» ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع 
زوحُها من سؤالهاء ومن الحمًام إلا التفساء وإن حاز بلا تزيّن وكشف عورة أحد. 

(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة» .١۷٦/٠١‏ ۰ 

)١(‏ في "رد المحتار": وأشار الشارح بقوله: (وإن حاز) إلى قول قاضي حان» وإلى آنه 
ا ياي و و و ينافي منعها من صوم 
الل وإِن کان مشروعاء نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج والظاهر: أنه 

اد الفقيه حلاف ما فهمه الفرعاي. 
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لشرنبلالى: كما أوضحنا على هامش "الدرر"”" من النفقات آحر الجلد الأوّل. 
[۳۲۳۸] قوله: " ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب“: 
أقول: والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن ما كان من العلاج 
مقطوعا به يجب على الأب القيام به ومُؤنته عليه إن لم يكن لصي مال 
وما سوى ذلك لا يجب؛ لأنه لا يجب عليه لنفسه فكيف يجب عليه لعياله؟!. 


)١(‏ "رد المحتار' كتاب الطلاق باب النفقة» مطلب في منع النساء من الحمام» 
coVV/1‏ تحت قول "الدر": ومن الحمام... إلخ. 

(۲) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الدرر" على قول "الشرنبلالية": 

(المشروعية لا تنافي المنع ألا ا آنه يمتعها): ["الشرنبلالية"» الجزء الأول» ص١١٤»‏ هامش "الدرر"]. 

أقول: الظاهر من قوله: (تُمتع من الحمّام) أن المنع شرعي» ولو أراد منع الزوج لدل 

أيضا على الزوج منعه اها فيرجع إلى المنع الشرعي» وذلك لأن الظاهر من أمثال 

الت ركيب من الفقهاء الإيجاب كما في الحلبة' وغيرهاء ولو كان المراد ما فهم 

العلامة المحشى لكانت العبارة: له المنع من الحمّام» فافهمء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

(هامش "الدرر'» ص٣۸).‏ 

(۳) في المتن والشرح: (وتجب) النفقة بأنواعها على الحرّ (لطفله) يعم الأتفى والجمْع 

اف الخ اة ع م را ي ماك اا ار غا 
فعلى الأب» نُمّ يرجع إن أشهّد لا إن نوى إلا ديانة. 

في "رد المحتار": (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى» ولم أر من ذكر هنا 

أجرة الطبيب ونُمَّن الأدوية» وإتّما ذكروا عدم الوجوب للروجة» نعم صرَّحوا بأن 

الأب إذا كان ا او به رمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه حادمه» وكذلك الابن. 


سل 
. 


)٤(‏ "رد المحتار"“ كتاب الطلاق»ء باب النفقة» »٦٠../٠١‏ تحت قول "الدر": 
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ly 

فی ا رر ان رجلا طهر هدا قال ایب عات ال 
فأحرخه» فلم یفعل حتّی مات لا یکون آما؛ لاه لم يشقن أن شفاءه فیه) اھ. 
أفاد أن لو تيقن وترك ومات أثم. 

وفي "الهندية"“ عن "الظهيرية": (الرجل إذا استطلق بطنه» أو رّمدت 
عيناه فلم يعالح حثّى أضعفه وأضناه ومات منه لا إنْم عليه» فرق بين هذا 
وبين ما إذا حاع ولم يأكل مع القدرة حثى مات حيث يأثم» والفرق أن 
الأكل مقدار قوته مشب بيقين فكان تركه إهلاكاء ولا كذلك المعالجة 
والتداوي) اه. 

وفيها“ عن "الفصول العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى 
مقطوع به كالماء والخبز» ومظنون كالفصد والحجامة والمُسلهل وسائر 
E‏ وموهوم کالکي والرقيت ما المقطو ع به فليس ترکه من 
الت وکل بل تركه حرام عتد حوف الموت؛ وأمًا الموهوم فشرط الت وكل 
ت رکه؛ إذ به وصّف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين» 
والمظنون لیس مناقضا للت وکل» وت رکه لیس محظورا بل قد يكون أفضل من 
فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض الأشخاص) اه» ملعخصا. 
)١(‏ "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» .٠٠٦٠٥/۲‏ 


e ()‏ کات الكراهية» الات الثامن عشر› o0‏ 
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نعم! من يهر ع لنفسه إلى كل دواء لأحف داء» وكذلك أكثر العوام إن 
و او لوول بال ا ا دى خن ا ل قفد وال 
هلاك أو عدم الرحمة على الولد ولا تنزع إلا من قلب شقي» فلیداو ولده؛ 
ليداوي نفسه من سبع الأسقام» فنسأل الله السلامة. 


[۳۲۳۹] قوله: ‏ وکذا لو ضاعت°: 
اقول: سبق قلم» ا و کی ا يقضي بأحر ی له 
لعدم اندفاع الحاجة»ء لا لها لوصول العوض إليها. 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكسْب على المعتمَد 
[۳۲۰] قوله: ‏ من اهل الغلة: آله مال يستغل . 


)١(‏ في "رد المحتار": النفقة في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية» وفي حق 
لزروجة معاوضة عن الاحتباس» ولذا لو مضى الوقت وبقي منها شيء يقضي 
باخ ا ا و دا لر ضاعت. 

(۲) "رة المحتار"» باب التفقة ٦.1/٠١‏ تحت قول "الدر": تدحل تحت التقدير. 

(۴) في المتن والشرح: (و) تجب (على مُوسر) ولو صغيرا (يسار الفطرة) على 
الأرحح» ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه. وفي "رد المحتار": (قوله: 
ورجح الزيلعي) عبارته: وعن محمد: آنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
N E E NR EE‏ 
کو ر ق ا و ا و 
مستت عغما زاد عل :ذلك قيضرفة إلى أقاريت وغذا اوح وقالوا: الفتوئ غل 
الأول اه. والذي في 'الفتح": ا ھا ا و کو ا 

)٤(‏ "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تجب النفقة من فاضل 
الكسب على المعتمد» »1۲۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 
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|۲٠١ [‏ قوله: من آهل الحرّف' و کت و 
rrer]‏ قو ڵه: و هلا توفیق بین as‏ 
ف امک اوا مل ك ف فر ی 


لم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهرء فإن صار فقيرا 


4 
ار تقعت نفقتهم عنه» > فت '' ٤‏ 


٤۳|‏ ۲۲| قوله: ر کا کور ا عاو الان 
]۳۲٤٤[‏ قوله: مال السرحسي إلى قول محمد في الكسب: فأوجب 
غل السو ذا کان یفضل من نفقته وإن لم یک گن صاحب تاتا وهان. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٦۲۷/٠٠١‏ تحت قول "الدر": ورحح 
الزيلعي. 

(۲) في "رد المحتار': والذي في الفتح : e A So‏ 
الأرل: ار قاض فف نهن اة فال کسه کل پر سی لو کات 
کی درا ویکفیه أربعة دوانق وجب عليه دانقان للقريب» قال: ومال 
السرحسي إلى قول محمد في الكسب» وقال صاحب 'التحفة": قول محمد 
ا ثم قال في الفتح بعد كلام: وإن کان کا يعتبر قول محمد» وهذا 
يجب أن يعوّل عليه في الفتوى اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 1۲۸/٠٠١‏ تحت قول "الدر": ورحح 
الزيلعى. 

.۲۲٠/٤ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرحل أن ينفق على أبويه»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» باب النفقةء 1۲۸/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(( المرجحع السا 
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]۲۲٤٥[‏ قوله: ثہ قال في "الفتح" بعد كلام : صوره: (وليس ذلك 
[أي: اعتبار نصاب حرمان الصدقة الذي احتاره الإمام صاحب "الهداية"“] 
مطلقا بل إذا لم یکن كسوبا یعتبر أن یکون له قدر نصاب فاضل؛ لتجحب 
عليه النفقةء فإذا أنقق ولم يبق له شىء سقطت وإن كان كسوباً... إلخ. 

الى ,ووا ا ,ا ل ا 
اه الات و ف ا ر کن امال 
E‏ 

]٤۷[‏ قوله: ° والسرحسي والکمال رحا قوله: لو کسوبا": 


)١(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» 1۲۸/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤‏ /۲۲۷. 

(۳) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلی الرحل... إلخ ۲۹۳/۱. 

)٤(‏ في "رد المحتار: قال في الفتح بعد كلام: وإن كان ا يعتبر قول 
مخ وها يجي أن بع ل كله ف الكرى اه وفعلا أن الل رواحي 
ا و و و 

(ه) "رد المحتار"» باب النفقة» 1۲۸/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

)٦(‏ في رذ المحتار': وبه علم: أن الزيلعي وصاحب 'التحفة" رجححا قول محمد 
مطلقاء والسّرحسي والكمال رحّحا قوله: لو كسوبا» وهي الرواية الثانية عنه» وفي 
"البدائم" أيضا: أنه الأرفق. قلت: والحاصل: أن في حد التسار أربعة أقوال مروية 
كما قاله في "البحر"» وأن الثالث تحته قولان» وعلى توفيق "الفتح" هى ثلاثة فقط» 
وبه علم أن الثالث ليس تقييدا لما ذكره المصتّف بل هو قول آحرء فافهم. 

a‏ و ا 
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EAS A GE N ENE 
ما يفضتل من نفقة عیاله کل یوم» اما ذا لّم یکن کسوبا بل کان ذا مال فلم رجا‎ 
لد ا ا ف ي هر غر الاب‎ 

E E a 

)١(‏ اعتبار نصاب الز كاة (۲) حرمان الصدقة )٣(‏ فاضل النفقة» وتحته 
قولان: فاضل نفقة شهر» أو نفقة يوم فكانت أربعة» وإذا حمل هذان على 
احتلاف حالة الإنسان» فإن کان ذا مال ل ر کو ف 
يوم كما فعل في "الفتح" بقيت ثلائة. 


یں 


)١(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» ٦۲۸/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب التفقة» ٤‏ /۲۲۷-۲۲۹. 

ا ی ا و اه و ھول اک کا 
وقال فى لر وم ارهن ان ب أن بالات الد كر الا فاد غل 
الزن واأرجح أقاني آم قلكت: مر في ارس الف أن الأضح الج قر 
الدليل؛ فحيث كان الثالث هو الأوجحه -أي: الأظهر من حيث التوجيه 
والاستدلال- كان هو الأرحح وإن صرح بالفتوى على غيره» ولذا قال الزيلعي: 
قالوا: الفتوى على الأول» بصيغة (قالوا) للتبرّي» وكذا قال في "الفتح": وهذا 
يجب أن يعوّل عليه في الفتوى» أي: على الثالث. والكمال صاحب 'الفتح " من 
أهل الترجيح بل من أهل الاحتهاد» كما قذمناه في نكاح الرقيق» وقد نقل كلامه 
الاو ال قاسم» وكذا صاحب "النهر"» والمقدسي» والشرنبلالي» وأقرو 
عليه» ويكفي أيضا ميل الإمام السرَحسي إليه» وقول "التحفة" والبدائع": إل 


۵ 
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الفالف وهو أعتار اا رمات اا ١‏ 
مطلب: صاحب "الفتح" ابن الهمام من هل الاجتهاد 

]۳٠٠١[‏ قوله: وجب التعويل عليه» فكان هو المعتمد: 

أقول: لكن بقي فيه على ما قَرَرنُم إشكال» فإن الأوجه في قول 
الريلعي» والأرفق في EN a‏ 
لآو وا واي مال الها جي اراو اکال جو د ف 
TET‏ لكن من اعتبر الفاضل اليومي في الكسوب ليت 
شعري! كيف لا يعتبر الفاضل الشهري في ذي المال!» وکيف يسو غ له أن 
يحيل فيه على ملك النصاب» فإلّه تحكم لا دليل عليه!. فالذي يقم عندي أن 
ترجيحات الريلعي وصاحب "التحفة" والسرحسي كلها واردة موردا واحدا 
ا ا کر ت و ای ن 0 


الأرفق» محیث کان هو الأو جه والأرفق واعتمده المتأحرون وجب التعويل عليه» 
فكان هو المعتمد. 

(۱( 5 الاد كتاب الطلاق باب النفقة»ء . “TAN‏ تحت قو ل A‏ ورحح 
ال 

o (۲)‏ المجتار:: كتاب الطلاق» باب النفقة» مطللب صاحب الفتح' ابن الهمام من 
أهل الاحتهاد 1/١ ١‏ تحت قول "الدر": ورخ الزياعي. 

(۳) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠٠١۰/۳‏ 

(<( ا الفقهاء'» کات النكاح» باب النفقات»› 1 ١‏ 

(ه) "المبسوط"» كتاب التكاح» باب نفقة ذوي الأرحام» .۲٠٠/۳‏ 

.۲۲۷-۲۲۹/۲ "الفتح"» کتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )٩( 
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(مال السرحسي إلى قول محمد في الكَسّب) اه. وصرّح في آحر الكلام 
بغار الصاب فى غر الكشرب والقاضل من الفغة فى الکسوب کا 
أسمعناك كلامه» وهذا نص صريح فيما قرر العلامة الشامي» فالله تعالى أعلم» 
ماذا حمل الكمال على هذه التفرقة فاعتبر في المحترف الفاضل اليومي ولم يعتبر 
في غيره الفاضل الشهري بل أوحب أن يفضّل قدر نصاب» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم 


[۳۲۱] قوله: ” وفیما علقناه عليه" : قد اتی بکل ما فيه مۇخرا۔ ۱۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) تجب أيضا (لكل ذي رحم محر صغير أو أنثى) مطلقا 
(ولو) كانت الأنشى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن 
الكسب (بنحو رمانة) كعمی وعته وفلج. 

[وهنا اعتراضات وحوابات ذكرها العلامة المحشى ثم قال:] وبسط ذلك في "البحر" 
ا ا 

(۲) رد المحتار » كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من 


الرحم المحرم» ٠٤٥/٠٠١‏ تحت قول "الدر": وتجب أيضا... إلخ. 
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[۲۲] قوله: ° الفلاے: وار ج 
مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل 


ع 


أو بطلو ع الشمس سبق قلم E‏ 


1 قو له: )۳( و "الأشباه":‎ [rror| 


)١(‏ في المتن والشرح: (اليمين) لغة: القوة» وشرعا: (عبارة عن عقد قوي به عزم 
الحالف على الفعل أو الترك) فدخحل التعليق فإثه يمين شرعا إلا في حمس مذكورة 
في "الأشباد". 

ف ر السار قال ئى "ال قي باب الل زه الس في الال الفرة وسيت 
إحدئ اليدين باليمين لزيادة قرتها على الأخرى» وسمى الحلف بال تعالى يمينا لإفادته 
القوّة على المحلوف عليه من الفعل والترك. ولا شك أن تعليق المكروه للتفس على 
أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل 
فل ا هة ا ا أصل المادة بمعنى ل € استعملت في اللغة 
لمَعان أخَر لوجود المعتى الأصلى eg Sa‏ 
على الكافر بالله تعالى» و كافر التّعمة» وعلى الليلء وعلى القلاح. 

تا کات ااا 0 ۹۴ که رل د ل اة 

)٣(‏ في "رد المحتار": (قوله: مذكورة في "الأشباه") عبارته: حلف لا يحلف حنث 

الاين الف هال : ات يعلى اال اريه أو بع بء الجر ىرت 
اقرا اط ار ل او ا ال کا وا ج وان عجرت قاف 
رقيق» أو: إن حضت حَيضة أو عشرين حيضة» أو بطلوع الشمس» كما في 
"الجامع" اه. قول "الأشباه": (أو بطلو ع الشمس) سبق قلم» والصواب إسقاطه أو 


م 


أن يقول: لا بطلو ع الشمس» فافهم. ملتقطا. 
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س ۱ ن 3 2 و ۲ ن 
ولات رحم الله الشارح الفاضل ا (في خحمس) لا (ست). 
[rro<]‏ قوله: (T)‏ ففي ل 
ومثله فى "القهستاني"“ من "الخانية" بالألفاظ الفارسية: (فلو حلفه 


وقال: قل: بابزد» فقال: بابزد» ثم قال: که مروز ادینه بیابی فقال: که مروزادینه 


فلم ا قالوا: لا حنث علیه) اھ. 


(۱( رد امار كاب لمان مط خافن لا لف تت باعل إ9 في 
ا و لر مد کور ی اا 

( انظر 'الدر > كاب الأيمات :۲۱۸/١ ١‏ 

(۲) في "رد المستار": ويشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه؛ ففى "البزازية": 
أحَذه الوالي وقال: قل: بالله فقال مثله» ثم قال: لَأتين يوم الجمعة فقال الرحل 
مثله فلم يأت لا يحتث؛ لأنه بالحكاية والسُکوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى 
و حلفه اه. 

© رد الار كاب الاعات ١/١‏ تخت قرول الفر :شرا اشا 
والتكليف. 

() احامع الرموز“ کات لاان 

)١(‏ بفتح الباء وكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الزاء وسكون الدال اسم فارسي له 
تعالى (فقال) المحمول (بايزد ثم قال) عطف على قال الأول بتقدير قل أي: ثم 
قال: قل (که مروز آديه بيابي) الأولى بيايم لاه حكاية قول المحمول ومن لسانه 
(فقال) المحمول (که مروز آدینهبیابم) حاصله: أنه حلف بالل لأتين يوم الجمعة. 


[غواص البحرين في ميزان الشرحين" 11۰/١‏ (هامش "حامع الرمون)] 
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قلت: و فيه فاا زائدة على ما في الألفاظ العربية لمكان زيادة الكاف 
في جواب القسم المقتضية لكونه جحزء جملة لا جملة مستقلة ومع ذلك عد 
السكوت فاصلاء قال القهستاني": (وكذا في "الخلاصة" و"الكبرى" 
و المحيط بلا (قالوا)» وفيه ينشعب كثير من المسائل) اه. ١١‏ 

[۲۵] قوله: مثله": 

أقول: أفاد ان الفعل المجرد المؤ كد باللام والنون لإ یکون i‏ ا 
ونص فيه في "الهندية"" عن "السراح": رلو قال: لا إله إلا الله لأفعلنٌ كذا 
لش ن و ا ی اا ا ا ا ق ا 
وإن زعمت النحاة فيه تقدير القسّم. ٠١‏ 

]۳۲٦[‏ قوله: ‏ عهد: 


سنذکر نظیره صه ۸ وانظر ما إذا قال: أحلف بالله ورسوله لا أفعل 


)1( حامع الرموز'“ کات امان e‏ 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الأیمان» »۲۲۲/٠١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 

© 'الهندية '» کناب الأیمان» آلناب انی فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا ٠5/۲‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي الصيرفية : لو قال: علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل 
كذا لا يصح؛ لأن عهد الرسول صار فاصلا اه أي: لأنه ليس قَسَّما بخلاف: 
عهد الله. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۲۲/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": وشرطها... إلخ. 


)٩(‏ انظر المقولة |۳۳۲۷[ قوله: لعدم العرف. 


www.dawateislamıI.net 


کذاء او سوگد بخداوبیت الحر|م که کرد ایرام نکرد ر هل یجعل فاصلا؟. ۱۲ 

ا مل صل اد فال لویل 

مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى 

[۲۲۰۸] قوله: “ وهو تعلیق: 

مثله في "الكافي"“ حيث قال: (اليمين بغير الله تعالى مشرو وهو 
تعليق الجزاء بالشرط)» ٤‏ ل ر ال عا وه د 
ا د 
MIEN GL aE‏ 


)١(‏ أي: أحلف بالله وبيت الحرام لا أفعل كذا. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الأيمان» »۲۲۲/٠١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إلخ) قال الزيلعي: 
واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين 
وضعاء وإتما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معَى اليمين بالله تعالى وهو الحمل 
أو المنع. واليمين بالله تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره» واليمين بغيره 
کر وتا جد ابیت لی ری اروا رضت ایج ب کر کر رن پیا 
لوثيقة لا سيّما في زمانناء وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى 
لا على وجه الوثيقة» كقولهم: وأبيك» ولعَمّري اه. 

۲۲۲/۱۱ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في حکم الحلف بغیره تعالی»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله... إلخ.‎ 

EE E 


.٠١٤ص المرجع السابق»‎ )٦( 
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الوّثيقة بالطلاق وغيرم) اه ملخَصا. ثم قال : (وركن اليمين بالله تعالى 
ذکر اسم الله تعالى أو صفته» وبغیره ذكرٌ شرط صالح وجَزاء صالع). 

وهكذا فشر في "الحانية" فقال: (اليمين ا شرط صالح 
وحزاء صالح يحلف به)» قال: (وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم 
المحلوف به). ١۲‏ 


[۳۲۹] قوله: ‏ فته یکره : 
وقد عرض للعلامة عمر بن نجيم'“ ظنٌ أن الأكثرين على تجويز الحلف 


TOE SNN O) 

5 کاب ااا 

e E ES‏ ثيقة أي: اشاق الخصہ 
ق الال اسل بال والعتاق مما ليس فيه حرف القسّم» i‏ 
لا يحصل مثل: وآبيك» ولعَمري؛ فإِنّه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به 
و ا ا و و ی و ر کا 
فلیحلف بالل تعالى))... إل محمول عند الا كثرين غلى غير التعليق؟ فإله. يكره 
فقا لما فيه من مشار كة المقسَّم به لله تعالى في التعظيم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الأیمان» ۲۲۳۲/۱۱١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف 
رال تعالى؟... إلخ. 

)٥(‏ هو سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري 
(ت١٠٠١ه)»‏ فقيه حنفي. له: "النهر الفائق".» "إحابة السائل باحتصار أنفع 
الوسائل » كلاهما في الفقه. ("معجم المۇلفین"» ٥٥۱/۲‏ "الأعلام"» ۳۹/۰). 


www.dawateislamıI.net 


BN AN eA E E O 
ا‎ 


[۳۲۹۰] قوله: ‏ فلا بکرے۵: 

أقول: أي: من جحهة كونه غ بغيره سبحانه وتعالی و إن كان الحلف 
اا ا ا 

]۳۲٠١[‏ قوله: ”° المختار": 


N aS N OE E O O) 

(۲) انظر المقولة [۳۲٠۹۹|‏ قوله: هذا غفلة. 

رد لار اما اقام تال به كا و الو الكل فار ا 
E E A‏ وما التعليق 
فليس فيه تعظيم بل فيه الحمْل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقا كما هو 
ظاهر ما ذکرناه. 

ا ل در وغل کال 
ب اا ای ا 

)٥(‏ انظ ارد الما ر > كاب لاان ۹/١١‏ تحت فول الكر: مذكورة في 
الايا 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وكذا: واسم الل في 'البحر' عن 'الفتح': قال: بسم الله 
د لعدم لار رفا ا او ن عارع دار 
تعارفوه فیقولون: واسم ا لمن تعارّفه مثلهم لا لهم. 

(0۷ د الار كاب اكان 4۳٤١‏ تحت قول ادر ودا اسيا 
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مثله في "جواهر الأحلاطي"“ حيث قال: (والمختار أنه لا يكون 
بین اھ ود کر فی ك قبله بورقة: (أن المنقول أنه ليس بيمين). 

أقول: أي أن ینوي؛؟ لاله المتقول» فاته د في "الا 
عن ريد" عن محمّد: (أن في سبحان الله ينوي). 

ثم قال: (وکذا لو قال: بسم الله)» ثم ذكر رواية "المتتقى"» ثم قال: 
(فليتامل عند الفتوى) اه. 

٤‏ رأيت في "الخانية" قال: رلو قال: بسم الله لا أفعل كذا يكون 
می کر فی قارا مرن فل سف ول بات علدا 

E ET‏ عن 'العتابية": ("بسم الله لا أفعل كذا" في المختار أنه 
Og U e EAE‏ 


on E lly 


)١(‏ "حواهر الأحلاطي"» كتاب الأيمان» ص۷ه. 

(۲) "الفح" کتاب الأیمانء باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمیناء .۲۵٤/٤‏ 
(۳) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» .٠٠١٠/۲‏ 

(4) "الحانية'» كتاب الأيمان» .۲۸١/١‏ 

)٥(‏ المرحع السابق» ص۲۸۷. 

.٥ ١/۲ "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الالء‎ )٩( 

)۷( المرحع السا 

(۸) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» .٠١١/۲‏ 
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E E ENN‏ باسم ال باسم الله شس ب وهه 
ا س ل کا 1 : 0 ۲ ات E‏ 

(O) ott ن‎ : (OM 1 e گ‎ 
١١ و"الغياثية"“ بلفظ: (المختار).‎ 


E TET 


أقول: العندية تؤذن عن المذهب» وقد نص في "القت ٠"‏ عن 


"المنتقى": (أنه رواية ابن رست عن محمّد). ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والقسّم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو تصبها أو حذفها كما 
يستعمله الأتراك» وكذا: واسم الله كحَلف النصارى» وكذا: باسم الله لأفعل كذا 
عند محمد» ورجححه في 'البحر'“ بخلاف بل بكسر اللام» E‏ 
وقصد اليمين. 

TOE O 

(۳) "حامع الرموز"» كتاب الأيمان» .٠٠۲/١‏ 

.٤۷١/٤ "البحر"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

Tov‘ االفتح » کتاب الأیمان» باب ما يكون ا وما لا یکون ا‎ )٥( 

() "الغياثية"» کتاب الأیمان» ص۸۷. 

E OS 

RoE uD a aE 'الفتح'»‎ )۸( 

)٩(‏ هو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي (ت١١۲ه).‏ من تصانيفه: "النوادر" في 
الفقه» كتبها عن محمد. ("الفوائد البهية"» ص٤ ١‏ "الجواهر المضية"» .)۳۸-۳۷/١‏ 
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٤|‏ ۳۲] قوله: 7 والعرف: 
أقول: اسم الله لیس باسم اللّه. ١١‏ 


[|۲۲۹۰] قال: 9 ا "الدر": (وباسم من E‏ 


ر ف دال على a Dt‏ اھ فسا 

ومثله في "ذخيرة العقبّى"“ عن "العناية" بلفظ: رأن المراد بالاس 
هاهنا... إلخ). 

قال اا (فالله اسم على رأي) اھ. ا عند من قال: انه في 

ا ا اة غل ١‏ 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ورجحه في ا حف ل اکر ان اسم الله" 
یمین كما جزم به في "البدائع' سلا پان الاسم والمسمى واحد عند أهل 
السنّة والجماعة فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات» كأئه قال: بالله اه والعرف 
لا اعتبار به في الأسماء اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ٤۲/١١‏ ۲» تحت قول "الدر": ورجحه في "البحر'. 

(۳) في المتن والشرح: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه) ولو مشت ركا تعورف 
الحلف به أو لا على المذهب» (كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم 
الدين والطالب الغالب. ملتقطا. 

لر کا ا 0 

(ه) "حامع الرموز"» كتاب الأيمان» .٠٥۳/١‏ 

0 .رة الق كاب ااا ا 


1/1 اجامع الرشور» کاب لااك‎ (Y) 
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۱ ن ۲ 

: والرحمن‎  :هلوق‎ ]۳۲۹١[ 

والقيوم والرراق والصّمّد وذي الجلال والإكرام وبديع السموات 
LTT‏ 


[۲۹۷] قوله: رده الزيلعى": 

ال قي ممم لار كن ال رن هله باع وا كانت 
تطلق على لی لک ت الال راد بدلالة القسّم؛ إذ القسّم بغير الله 
تعالی لا يجوز» فکان الظاهر آنه اراد به اسم اله تعال حا كاه عا 
OT OE EE TT‏ انه وق ما تاه 


کلامه فيصق فيما بينه وبين ربه كذا في "البدائم"). ١۲‏ 


)١(‏ في الحاشية : (قوله: ولو مشتركا... إلح) ول کل اسم لا یسمی به غیره 
ا ا الخ فو م وما يسمی به غيره -كالحليم والعليه- فإن أراد 
الیمین کان یَمینا وإلا لاء ورححه بعضهم باه حیث کان مستعمَّلا لغیره تعالی 
أيضا لم تتعيّن إرادة أحدهما إلا بالنيّةء وردّه الزيلعى: بأن دلالة القسم معينة لإرادة 
الیمین؛ إذ القسَّم بغيره تعالى لا يجوزء نعم إذا نوى غيره صدّق؛ لاله نوى محتمل 
كلامه» وأنت خبيرٌ بأن هذا مناف لما قدّمه: من أن العامة يجوزون الحلف بغير 
لله تعالى» "نهر". أقول: هذا غفلة عن تحرير محل النزاع» فإن الذي جوزه العامة 
ما كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه. 

Sy (۲)‏ الجا : کات الأيمان» NEIN‏ تحت قول الكو ولو کے إلخ. 

)<( امجمعح الاتھر کات الأيان: 3۸/۲ 
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قول دق ٠‏ ای دان کما یا فل قك متا وأثم 


نت e‏ م 
چ4 


سے 


E 
قوله: هذا غفلة":‎ ]۳۲٦[ 
أقول: وقد وقع مثله في "الفتاوى الخيرية"“ حيث سشل:‎ 
في مقسم على الذي يدعوه  لأحل فعل أو لما يتلوه‎ 
ک بالنبي أقسم عليك تفعل وبفلان قل: كذا لا تفعل‎ 


وبعد من يقسم بغير الصمد فقيل: مكروه لما في السند 
وقيل: لا وأنه المعتمد قالوه حتی فيه لا یشدد 


والنهي محمول على من لم يكن مقصوده التوفيق فافهم واستبن. 


E POG قوله:‎ rrv.| 


E N OSS OEE (۱)‏ إلخ. 

ر( انظ الدر كاي ٠ساف 6/١١‏ 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الأيمان» »۲٤۳/١١‏ تحت قول "الدر": وكذا: ولو 

.Ar/1 الف ةع کات الأيمان»‎ (٤( 

() "رد المحتار کتاب الأیمات» ۲٤۳/۱١‏ تحت قول "الدر": ولو مشت ركا... إلخ. 

() انظر "رڈ المحتار"» کتاب الأیمان» ۲۲۳-۲۲۲/۱۱» تحت قول "الدر": وهل 
يكره الحلف بغير الله تعالى؟. 
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[۳۲۷۱] قوله: ‏ وبه اندفع 

أقول: في الاندفاع نظ ن معتى عدم الافتقار في الأسماء إلى النية: 
یکون يمينا مع عدم الت لا أله يصير حلفا مع ثيّة العد» أما e‏ 
آنه يدين ديانة في الأسماء ل کاو وإن لم يڪن E‏ 
الخالق ومخلوقه عر جلاله فلا شك أنه يطلق على السورة» أحرج هقی ذ في 
"شعب الإيمان"“ بسند حسن عن علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لكل شيء عُروسٌ وعروس القرآن الرحمن))» 
فاذا نوی محتمّل کلامه فلم لا يصق" فیما بینه وبين ربه!. ۱۲ 

[۳۲۷۲] قوله: ما في "الولوالجية"“: 

قلت: وهو بعينه في "الخحلاصة"“. ٠۲‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": والحاصل: -كما في "البحر"-: أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف 
على النية ولا على العرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح» قال: وبه 
لاما فى لرل اة دين ا لر قال وال خن ل اقل إن أراد ية رر 
E NEO aS‏ 
لأن هذا التفصيل (في الرحمن) قول بشر المَريسي. 

(۴) "رد المحتار" کاب الأیماتء ۲٤۳/۱١‏ تحت قول "الدر": ولو مشتركا... إلخ. 

(۳) أخحرجه البيهقي في "شعب الإیمان" ٤۹ ٤(‏ ۲)» باب في تعظيم القرآن» ٤۹٠/۲‏ . 

eS A إلا أن‎ 

کات 0 ل ا و و .. إلخ. 


() ا کات الأيمان» الفصل الثاني» الجنسن ن 2/۲ 
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[۳۲۷۳] قوله: بشر المَريسي”: 
أقول: بل هو روايته نص عليه في ا وأفاد اعتماده بالاقتصار 
اخ ل و ا 


رو ا ر 


E EDE 


ولو لم يكن صريحا نحو: بك لأفعلن كما في "الاحتيار" وغيره. ٠١‏ 
ا E‏ 


eS NEE NN O)‏ إلخ. 

NA aN O 

(۳) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي المريسي» فقيه» 
متکلہ خا الفقه عن ا يوسف وروی عنه حماد بن سلمة» (ت۲۱۸ه). من 
تصانيفه: "التو حيد"» "المعرفة"» "الإرجاء"» "كتاب الحجج" في الفقه» "الرّد على 
الحوارج . 
("معجم المؤلفين"» 4۲۷/١‏ "الجواهر المضية"» ١٦٤/١‏ "هدية العارفین "» .)۲۳۲/١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والقسم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو نصبها أو حذفها كما 
يستعمله الأتراك وكذا واسم الله كحلف التصارى» وكذا باسم الله لأفعل كذا عند 
E N o a‏ 
ليمين (وباسم من أسمائه) ولو مشت ركا عورف الحلف به أو لا على المذهب. 

N TOC TEEN) 


.٠٥۳١/١ "حامع الرموز"» كتاب الأيمان»‎ )٩( 
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aN Ea OR « [rr] 
٠۲ قوله: آنه يلرم : من يجعله يمينا بناء على العْرف.‎ ]۲۷[ 
١١ قوله: بأن المراد أثه"“: أي: صاحب "الذحيرة".‎ ]۳۲۷۷[ 
[rv] 


۸| قوله: الحلف ا لی ای م غل ارف 


بناء حتى يلزم أحد الأمرين. 1۲ 


ASEAN SEKE RSE قوڵه: فهو یمین‎ Irrv+| 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: والطالب الغالب) فهو يمين وهو متعارّف أهل "بغداد"» 
كذا في "الذخيرة I OE‏ 'الفتح": آنه يلزم إِمَّا اعتبار العرف 
ا بر اا د الاب ل جه ر ل اا ى د 
تعالى: واه عَالبْعَل آمُره» [يوسف: ١۲]ء‏ وإمّا كونه بناء على القول المفصل 
في الأسماء اه» أي: من آنه تعتبر النية والعرف في الاسم المشترّك كما مر 
RA Ny,‏ 
ارا الحلف ف 


)۲( ك ب الاان TE‏ و ل : و الطالب اة 


0 کتاب الأیمان» باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمیناء .۲٠٤/٤‏ 


)<( ال 


)٥(‏ "رد المحتار"» کتاب الأيمانء ۲٤٤/١١‏ تحت قول "الدرٌ": والطالب الغالب. 
)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 


0 الا اا ى ار باد اراد اه عا حك بكرت مها ار 
اا ا ا الحلف بها اه. قلت: ینافیه قوله فی "متارات النوازل": 


O TE فهو یمین‎ 
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لتعارف”": فإنه صريح في البناء. ٠١‏ 

|۲۸۰[ قوله: حعل الا ف : 

أقول: ومثله في ا ع ا 
ا یاعدا ا ی ارد ی 


| قول ا بد لد د 


أقول: تندفع هذه الحاجة بتعارف الناس إطلاقه عليه سبحانه وتعالى» 
وهو غير تعارُفهم الحلف به وإِنّما الكلام فيه فافهم. ٠١‏ 
]۳۲۸١[‏ قوله: بعد ورقة“: أي: في الشرح ‏ أمّا في الحاشية فبعد 


e 


عما قاله في "الفتح ٠"‏ وأيضا عدم ثبوت كون الطالب من أسماة تعالى لا بذ له هن 
قرينة ثُعيّن كون المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع 
إطلاقه عليه تعالی» وهو وإن کان برغ کک ج ی ب ابال بل 
a e EN O E SR ê‏ 
لا يقسم بالأوّل بدون هذه الصفة» ومثله الآحر الذي ليس بعده شىء» فافهم. وما 
وقع في البحر من عطف الغالب بالواو فهو حلاف الموحود في الولوالجية 
و 'الذحيرة' وغيرهما. 

(0 "رد المحتار"» كتاب الأيمانء »۲٤٤/١١‏ تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 

)۲( المرحع الاق 

(۳) "الحانية"» کتاب الأیمان» ۲۸۸/۱. 

رد الما كات العاف ٤ ١‏ ۶ تحت قرل الفر": والطالب الغالب. 

(ه) المرحع السابق» ص١٤‏ ۲» تحت قول "الدر": كما سيجيء. 

.۲۷۲/۱۱ انظر "الد" کتاب الأیمانء‎ )٦( 
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ب خي ارف يا 

ed ASÎ 

أقول: وهو أحسن من قول القهستاني: (هي عرفا مصدر ممكن 
الاشتقاق) اه؛ لعدم شموله الوحه واليد والعين على قول ال انها 
صفات لله سبحانه وتعالی» وکذا لا یشمل مثل لک و اروت 
الات او ج وق ا ق اا 


بالصفة هاهنا المصادر التى تحصل عن وصف الله عا اسا فاعلها)؛ لعدم 
شموله مثل: المحمودية والمعبودية والألوهية. ١١‏ 
]۳۲۸٤[‏ قوله: نحو: العظي: 


ود العار کات ا ۷ ی ل لر و اه 

(۲) في المتن: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسماثه كالرحمن والرحيم والحق أو 
ان داه عاي مادا 

في "رد المحتار": (قوله: أو بصفة... إلخ) المراد بها اسم المعتى الذي لا EY‏ 
ولا يحمل عليها بهر هو كالعرّة والكبرياء والعَظّمة» بخلاف نحو: العظيم. 
وتتقيد بكون الحلف بها متعارفا ا صفة ذات أو فعل وهو قول مشايخ "ما 
وراء الّهر"» ولمشايخ "العراق" تفصيل آخر وهو: أن الحلف بصفات الذات يمين 
لا بصفات الفعل» وظاهره: أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه» چ ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الأيمانء ۲٤١/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 

.٠٥۳/١ "حامع الرموز"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

(6 "دة العقي كاب امان ص3 


)٩(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲٤١/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 
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ا ا و ا ا ا 


|۲۸| قولە: ا کانت... إل : 

سات اله ات ال © ر > وق اه ا 
ا ن 2 و اا وا رر 

ومثله في "الوقاية"“ إذ قال: (القسّم بصفة يحلف بها من صفاته) ومثل 
بالکبر ياء وغیرهاء ثم قال: (لا بصفة لا يحلف بها من صفاته عرفا) اھ. 

وأقرّه الصدر وتبعه في "نقايته" » وبهذا الإطلاق نص في "الهداية ٠‏ 


2 1 ٤ ونقل‎ E و"الكاف‎ 


مر 'الكفاية" بعت .ذد ذهب 
05 انظ رد المخار كاب اماتا ۳/١‏ جت رل الدر روادق الجر 
(۲) "رد المحتار"» کتاب الأیمان» »۲٤٠٠/۱۱‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 
(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الأیمان» »۲٤۸/۱١‏ تحت قول "الدرٌ": قال الكمال... إلخ 
)٤(‏ المرحع السابق» ص۹٤‏ ۲» تحت قول "الد : فيدور مع العرف 

)٥(‏ المرجحع السابق» ۹۹٦۲ء‏ تحت قول "الدر": الشمني: الأصح لا. 

)١(‏ المرجحع السابق» ص٤‏ ۲۷» تحت قول "الدر": وحق اللّه. 

(۷) المرجع السابق» ص٣۲۷»‏ تحت قول ت لعدم التعارف. 

(۸) المرحع السابق» ص۸١۲»‏ تحت قول الدر : لعدم العرف. 

رھ کاب انه ان وجروب الكارة بال 0 

.٠٥٤-٠٦٥۴۳/١ "النقاية"» كتاب الأيمان»‎ ١ ٠( 

SNM E ua SCONE EOS 
1۹0/7 کا کاب الاعات باب ما پکرن با وما لا بکرن با‎ 5 
E E ANS "مستخلص الحقائق'» کا‎ )١۳( 
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¢ ل 


العراقين: (أن الأصح احتیار مشایخ ا ا على العف 
والعادة» فإذا ا بصفة من صفات الله التي یحلف e‏ ن ا اھ. 

وعليه مشى في 'الملتقى""“ وعلله في "شرحه المجمع"" بمثل ما في 
E‏ غا الف 0 قال: (ولهذا احتار المصنف هذا فقال: يحلف بها 
عرفا وهو الأصح كما في أكثر المعتبرات) اه. 

و ا راص اد اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو 
OS‏ متعارفا کان یمینا)» ت مثل بالکبریاء وغیرها. ۱۲ 

|۳۲۸۹[ قوله: ا a‏ ا تفصيل غير هذا لا نهم يفصلون 
مع هذا تفصلا آحر. ۱۲ 


١١ اسم بصفة الذات.‎ ETT E LE TI AA 


.۲۱۹-۲۹۸/۲ "الملتقی"» کتاب الأیمان»‎ )١( 

(۲) "مجمع الأنهر"» کتاب الأیمان» ۲۹۹-۲۹۸/۲. 

SOS e aE 

.٠٠٠١/۲ "الخحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الالء‎ )٤( 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲٤٥١/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 

)١(‏ في المتن والشرح: (أو بصفة من صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضدهاء 
(کعرة الله وجلاله وکبریائه). وملکوته وحبروته (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل 
E BSE E dn‏ 
تعورف الحلف به فيمين» وما لا فلا. 


(۷) "الد" کتاب الأیمانء .۲٤٦/۱۱‏ 
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ا لكر در ل کي لا اد 
آکثرها: (نوی الیمین أو لم ینو يکون يمينا). ١۲‏ 


[۳۲۸۹] قال: أي: "الدر": أو صفة فعل يوصف... إلخ: اسم بصفة الفعل. 


[۳۲۹۰] قال: أي: لكر ها ع 

أي: في عرف العرّب كما في "شرح الطحاوي"؛ لذا لم يعرّج عليه 
"الهداية"» و"الفتح"» و"الدر" اه "قهستاني" . 

أقول: معلوم أن الأيمان إثما تبتى على عرف الحالف» فالقيد في كلام 
شارح الطحاوي خرج وفاقا لا احتراز وقد أوهم القهستاني ومحشوه 
وغيرهم» فتبصر. ١١‏ 

قل ى لكر" الجلف إل م الات ٠١‏ 

[۳۲۹۲] قوله: لا ينعقد القسّم بغيره تعالى» أي: غير أسمائه": 


کقوله: هو يهودي إن فعل کذا. ۱۲ 


س 


(0 'الدر كتاب الأيمان: .۲٤۷/١١‏ 
(© "الخانية' كاب الأيمات 1۸1/٣‏ 
BER AB TS O A‏ 
)٤(‏ "الد" کتاب الأیمانء .۲٤۷/۱۱‏ 
(ه) "حامع الرموز" كتاب الأيمان» .٠٥٤/١‏ 


0 الف كات عا 4۷ 


رد النخار كاب الات 04/1١‏ تحت قزل الدر ا لا يقس غر ان 
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مطلبٌ في القرآن 
[۳۲۹۳] قوله: ‏ لا في غیرها": 
أقول: قال في "الهداية”“: راليمين بالل تعالی او بصفاته التي يحلف بها 
U‏ کعرة الله تعالی وحلاله وکبریاثه؛ لن الحلف اعات ت ات 


وأنت تعلم أن الكبرياء من صفاته سبحانه و تعالی المخحتصة به لا يجوز إطلاقه في 


a E a چ‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": ومن حلَف بغير الله تعالى لم يكن حالفا» كالنبيّ والكعبة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((من کان منکم حالفا فلیحلف ا ا 
بالقرآن؛ لأنّه غير متعارّف اه. فقوله: (وكذا) يفيد أنه ليس من قسم الحلف بغير الله 
تعالى» بل هو من قسم الصُفات» ولذا علله: بأثه غير متعارّف» ولو كان من القسم 
الأول -كما هو المتبادر من كلام المصتّف والقدوري- لكانت العلة فيه النهى 
المذكور أو غيره؛ لأن التعارف إنّما يعتبر في الصفات المشتركة لا فى غيرها. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في القرآن» ۲٤۸/١١‏ تحت قول "الدر": قال الكمال... إلخ 

(۳) "الهداية".» كتاب الأيمان» باب ما يكون د وما لا یکون 8 ۸/۱ ملعتصا. 

)٤(‏ في الشرح: وقال العيني: وعند ي ان الاش و ا ا و عند 
الثلائة: المصحف والقرآن و كلام ا ر ا 

في "رد المحتار": (قوله: وقال العيني... إلخ) عبارته: وعندي: لو حلف بالمُصحف» أو 
وضع يده عليه وقال: س هذا قھو یمین » ولا سیم في هذا الرّمان الى ر 
فيه الأيمان الفاجحرة و العوام في الحلف E.‏ اه وأقرّه في "النهر"» وفيه نظر 
E‏ لله تعالى حتّى يعتبر فيه العرف وإلا لكان الحلف بابي 
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"النهر": و"مجمع الأنهر"". ١١‏ 

[۲۹] قوله: ولا لکان“: 

أقول: نقل القهستاني“ في تعليل عدم كون الحلف بالنيّ والْمُصحَف 
والشرائع و عن "شرح ااارى ران 


لر 


ارت م عه یس د 


فهذا يويد ما قاله العینی “ وأقرّه "النهر" » لکن قدم قبله تحت قوله: 
(أو بصفة يحلف بها): (أي: يحلف العرّب بتلك الصفة بلا ورود تھی احترازا 
عمّا يحلفون بها من نحو الآباء والأبناءء فإه قد نهى الشريعة عنه) اه. 

وا الا هي ادو ل و ا و رو کو 
التقييد بعدم ورود النهي» ا بالآباء والأبناء غير واقعين في كلامه في 
مایا کے رکا ف مات جات ران رل وڈ ای عن کی من 


و الكعبة ا لأنه متعارف» و كذا: بحياة رأسك ونحوه ولم يقل به أحد» على أن قول 
الحالف: وا ی ا ا 

)١(‏ "رد المحتار"» کتاب الأیمان» ۲٤۹/۱۱‏ تحت قول "الدر": وقال العينى... إلخ. 
(۲) "مجمع الأنهر"» کتاب الأیمان» ۲۷۰/۲. 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الأیمان» »۲٤۹/۱١‏ تحت قول "الدرٌ": وقال العيني... إلخ. 
(( حامع امور كاب الاأيمانة 15٤/١‏ 

(ه) "رمز الحقائق"» کتاب الأیمان» .٠٠٠/۱‏ 

لر کات یمان ۲ 55 


(Y)‏ اجامع الرموز'“ کتاب لأا ا/1. 
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صفاته! فلا حاجحة إلى التقييدء ثم الأب والابن ليسا من الصفات في شىء 


فل معنی ا المحترز عنه بهما. ١۲‏ 

: قوله: وحق الله لیس بیمین كما یاتی :ح۸‎ ]۳۲۹٩[ 

[۳۲۹۷] قال: أي: "الدر": وقال العيني: وعندي و وعزاه 
في "مجمع الأنه ر“ ل 'الفتح" وهو وهي فإن في "لفت" بلفظ: رالقرآن).١٠‏ 


e قوله: )1( ال وعليه اقتصر في الا‎ rr۹۸] 
مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين‎ 


)١(‏ "رد المحتار"» کتاب الأیمان» »۲٤۹/۱۱‏ تحت قول "الدر": وقال العيني... إلخ. 
(© انظ ارد السار كاب الأعات ١6‏ ۷-0۴ تحت قول الد وخی اله 
( © الدر هة كاب الأيمانة 6/١١‏ 

.۲۷۰/۲ "مجمع الأنهر"» کتاب الأیمان»‎ )٤( 

. ۰٦/٤ 'الفتح"» کتاب الأیمانء باب ما یکون وما لا یکون يمیناء‎ )٥( 

)٦(‏ في الشرح: ولو كرّر البراءة فأيمان بعددهاء وبّريء من الله وبريء من رسوله 
يمينان. وفي "رد المحتار": (قوله: يمينان) أي: لقكرر البراءة مرتين» أمّا لو قال: 
بريء من الله ورسوله فقيل: يمينان» وصحّح في "الذحيرة" و "المجتبى" الأول. 

O AM SEO RE NS 

(۸) "الخانية"» کتاب الأیمان» ۲۸۷/۱. 

7 في "رد المحتار": (قوله: وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين) وفي‎ )٩( 
الواحدة عن عهدة الجميع» وقال‎ aT الأيمان إذا كثرت تداحلت» ویخر ج‎ 
شهاب الاأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب "الأصإ": هو المختار عندي اه.‎ 


مقدسى» ومثله في 'القهستاني عن المنية . 
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EI E £ 1 0 1‏ 
القهستاني a‏ في ا المتار E E:‏ كفارة اليمين لم تتداحل 
بالإجماع» ال ا وت ا ق ا ی ماب 
الأئمّة: أن الأيمان بالله إذا كثرت تداحلت وكفى كفارة واحدة كما قال 


ول وهو المختار عندي» وعن بي یو سف : انها 9 تتداحل» وشرف 
E‏ يفتي به اه اسنات فلیتأمل وليخرر: 1 
[ ۰ ۰ ۲۲[ قوله: هو الأصح بل هو الصحیح کما مر . ۱۲ 
ا ا ج لا یکوت ینا فی قول 
ا ل | اه تا ا 


( © رد الفخار كناب الأمانة مظلب: دد الكارة لدد الهو ١١‏ ٣د‏ 
N‏ 

(۲) "حامع الرموز"» كتاب الأيمان» .11۳-٠٦٦۲/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ولا بصفة... إلخ) ا قوله المارٌ: (أو بصفة يحلف 
بها)» وهذا مبنيٌ على قول مشايخ "ما وراء النهر": من اعتبار العرف في الصّفات 
مطلقا بلا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل» وهو الأص. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمانء ۲١٦/١١‏ تحت قول "الدرٌ": ولا بصفة... إلخ. 

() انظر المرحع الا ول ار و 

)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى» 
کرحمته وعلمه ورضاثه وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشریعته ودینه وحدوده 
وة و سان ال ف ذلك؛ لعدم العرف. 

NOE 


( 'الغائة' کناب الأيمات» .۲۸٦/١‏ 
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N OT RT aN 

وفي "الحلاصة": أله يمين بالنيّة اه "قهستاني". 

أقول: ولقد وهم فيه فان الذي في لض .مار ا و آأُن: 
زوع اله الس بسي اه و كانه ةغلك قول فا ب را 
کالحکیم والعلیہ“» ا اتی و فلا). وأنت تعلم ما 
بين العلم والعليم من الفرق العظيم على O‏ 
الأصحاب بعد ما قدّم: رأن جميم أسماء الله تعالى في ذلك سواء تعارف 
الناس الحلف به أو لم يتعارفوا» هو الظاهر من مذهب أصحابنا). ثم قال: 
(ومن أصحابنا من قال )» وذكر هذا ثم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر 
مذهب أصحابنا)» فلأن لم يكن فرق بين الاسم والصفة لم يجز هذا العزو أيضاء 
لان "الخلاصة" رده ونص بتصحيح عيره. نعم! ما دذکره ا رأیته 
في "الخانية" مورا ومحكيا ب (قيل) حيث قال: رلو قال: وعلم الله لا أفعل 


فال یرن ت وق داوف الي يكت ب اھ. فلیتنبه. ١۲‏ 


1] 


ر لر كات اا و 

(۲) "حامع الرموز"» كتاب الأيمانء .٠١٤/١‏ 

(۳) "الخلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل» ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

O E O ES 
والعالم.‎ 

(ه) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني الحنس الأول .٠٠١/۲‏ 

() في "الحلاصة": وعن مذهب أصحابتا من كل اسم لا يسمّى به غير الله... إلخ. 

(۷) "حامع الرموز"» کتاب الأیمانء .1١٤/١‏ 

لان كات لمات ۲۸۹/١‏ 
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أ ا 

E E N TRE 
تعالی فاستو یا.‎ 

الخا ا الف احق ا و ا ا ا ان 
SE BE NO OS‏ 
الصفةء فافهم. والوجه التعليل بعدم التعارف كما أفاده "الدر"» وح يرحع 
التساوي لعدم التعارف في قوله: (باسم الله) أيضاء لا حرم أن نص في 
ا (أنه المختار لعدم العرف). ١١‏ 

]۳۳۰٤[‏ قوله: کذکر الاسم : يشير به قاضي حان إلى ما قم قبل 
ا a‏ (لو قال: E E‏ ۳ 

Dy لا إله إلا‎  :هلوق‎ ]۳۳۰٥[ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وصفته) في "البحر" عن "الخانية": لو قال: بصفة الله 
ا نھ اه ل ا ا ی و ن 
EET EE‏ ۰ 

© رد السار ء كاب اعات 5۸/١١‏ تخت قول الدر :و ضف 

(۳) انظر "الد" کتاب الأیمان» .۲١۸/۱۱‏ 

.۳۰۷/٤ "الفح" کتاب الأیمانء باب ما یکون یمیا وما لا یکون یمیناء‎ )٤( 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمانء »٠١۸/١١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 

() "الحانية"» کتاب الأیمان» .۲۸٦/۱‏ 

© في رد المستار": قال فى "البحر: ولو قال: لا إله إلا الله لا أفغل كذا ل يكوت 
ea NE Ea‏ ا و اا 
اه. قلت: ولو قال: الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون يمينا في زماننا؛ لاه 
مغل: الله كبر لکته متعارف. 
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لله“: نحوه في "الهندية"“ عن "السراج الوهَاج"» ويأتي نحوه عن 
ا ص ه 4 ا 

]۳۳٠٠١[‏ قوله: إلا أن ينوي : إلما اشترط النيّة؛ لكونه غير متعارّف» 
E‏ 

E a قوله: سبحان‎ ]۳۳۰۷[ 

CE Oa aE NY 

[۳۳۰۸] قوله: لکته متعارف“: 

a E Od 

]۳۳٠۹|‏ قوله: فى "البحر": والعرف معتبر في الحلف بالصّفات“ 

وقد علل عدم E‏ لعدم الفا ا ا کن ب ا د 


فينبغي أن يكون الحكم مثله في: E‏ ۲ 


)١(‏ "رد المحتار".» كتاب الأيمانء »۲١۸/١١‏ تحت قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

)۲( "الهندية'» کات الأيمان» الباب القاني» الفصل الأول o0‏ 

اظ رد امار كات لاان 0/١‏ تة وول الدر < الحلفت 
بالعربية... إلخ. 

6(5 رد المحتار كاب الأمان 5۸/١١‏ تحتاقرل 'الدر ا و سان اله 

© انظ ر5 الخار كات الاعا 0۸١‏ تح ول الدر الحلف 
بالعربية... إلخ. 

5ا کات ت ل ا و یجان اله 

(۷) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني الجنس الأَوّل» .٠١١/۲‏ 

a E AB E EN OE NO 

)٩(‏ المرحع السابق» تحت قول الدر": لعدم العرف. 


U 


(i 


L 
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ا 0 (وعهد ا عل عدا ی د 
ا و ا کے ا عل ا ف 
تعالی به من نحو: والشمس والضحى» أو اليميرٌ الذي بأسمائه تعالى نحو: 
ا هق طا ا لے ای غ اا ی 

فهذه ثلاثة توجيهات يرحع بها الأمر إلى صفة الله تعالى أو اليمين أو 
النذر» أوّلها الذي ذكر "الفح" أيضاء والباقيان زائدان. ٠١‏ 

کل ا a‏ على اعتبار الشرع وإن لم يكن 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) القسم أيضا (بقوله: لعمر الله) أي: بقاؤه (وأيم الله) أي: 

a TD EEE oD 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الأیمان» ٠١۹/۱۱‏ تحت قول "الدر": وأيم الله. 

)٤(‏ "المحيط"» كتاب الأيمان والنذور» الفصل الثاني» »۲۲/٤‏ بتغير. 

زف اف کاب ا ان اب فا بکرن ا وا۷ رکون ا ۳ 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وعهد الله) لقوله تعالى: و وفوا به الول داعهر نم ولاتنقضوا 
ايان [النحل:٠۹]‏ فقد حعل أهل التفسير المراد بالأيمان: العُهود السابقة فوحب 
الحكم باعتبار الشّرع إيّاها أيمانا وإن لم تكن حلفا بصفة الله كما حكم بأن 
(أشهد) يمين كذلك. 

EEC E E 
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[۳۳۱۲] قال: أي: "الدر": ووجه ال۹ 

ووجه الله يمين إلا إن أراد به الجارحة. ٠١‏ "فت" و"حلاصة"°. 
[۳۳۳] قوله: ° لأن الوَجي: 

أقول: جعله في "الكافي"“ رواية عن أبي يوسف واستدل بما ذكر 


ایر" واستشهد بقوله تمای: ییا وة رك [لرسسن: ۲۷]. د 
قال : (ولهما -یعنی: الطرفین- آنه یراد به ذات الله تعالی ویراد به ٹوابه 
AN SNe E N E JE‏ 
أقول: ولكن يرد عليه أنه بعدما عورف الحلف به لا ينظر إلى احتمال 
معتى آحر غير الصفة كما نص عليه في "الفتح"“ في قدرة الله تعالى. ١١‏ 


HN OU 

)( االفتح » تاب الاینانء باب ها کون سنا وما لا یکون oof‏ 

.٠٠٠/۲ "الحلاصة". كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل»‎ )٣( 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: ووجه الله) لأن الوجة المضاف إلى الله تعالى يراد به 
للات ر وع ا ا و به صفة له تعالی هو عل بها. 


ات 


زق رد المحار» كاب امان ١‏ ا0 تخت قرل الدر وو ا 

کاب مات ات کو و کا ا 

(۷) "البحر"» کتاب الأیمانء .٤۸١/٤‏ 

(۸) "الکكافي"» کتاب الأیمانء باب ما يكون ا وما لا یکون یمینا» ۱٩۸/۲‏ ملخصا. 


(۹) 'الفتح" کتاب الأیمانء باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمیناء .۳٣۹-۴٣٥/٤‏ 
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]۳۳٠١[‏ قوله: صفة له تعالى(“: 

أقول: هذا هو الحق» لكته على هذا يكون من الصفات المشتركة 
فينبغي التعليق على العُرف”“ لا يقال: الوجه صفة غير معقولة المعتى ويراد به 
غيره تعالى» هذا العضو المخصوص فلم يكن مشتر کا لني أقول: کل 
صفات الله تعالى هكذا فليس اشتراك العلم والقدرة والسّمع والبصر والإرادة 
والکلاء Te‏ ا وارك ان ا اشتراك اسم Eee‏ 
يقال : بجمع هذه الصفات فينا وفيه تعالی : ما مم کا و اف 
في العلم وصحة الفعل والترك في القدرةء ولا كذلك في الوجه؛ لأنه فينا 
عضو وهو تعالی منزه عنه وهو له تعالی صفة لا یدری ما هي؟ فلم يبق 

د 
او و ا 


سے یں 


E وضم‎ ٠ قوله:‎ ]۳۳۱١[ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲٦۰/١١‏ تحت قول "الدر": ووجه الله 
(۲) قلت: ريت الطحطاوي مال إليه حيث قال: (هو يمير" اسا على طريقة 
gE BA AEE SS E‏ 

۰ ["ط"» کتاب الأیمان» .]۳٣١١/۲‏ 
(۳) في "رد المحتار": (إِن نوی به قدرته) ON‏ كما في "البحر"» وکأنه 
ارا عا ادا ون بالسلطان الرهان والححة. 
TT TE ML RST I INE CRE‏ 
(ه) في المتن والشرح: (و) القسم أيضا بقوله: (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد) 
بلفظ المضارع. في رد : (قوله: أو أشهد) بفتح الهمزة والهاءء وضم 
الهمزة وكسر الهاء حطأء "مجتبى" أي: حطاً في الدين؛ لما يأتي: من آنه يستغفر 
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ر 
ع 


e ET 


. قوله: حطاً في الدين؛ لما يت : ص ه۸‎ ]۳۳١۷[ 

[۳۳۱۸] قوله: لعدم العرف“ 

أقول: الكلام هاهنا في مجرّد هذه الألفاظ ولو لم يضف إليه سبحانه 
وتعالى» و(أشهد) من الإشهاد ومجرّداً عن الإضافة لا هو حصا في الدين 
ولا هو محتاح في تعليل عَم الكفارة إلى عدم العْرّف كما لا يخفى» فافهم. 

کاس وا ااال م سج الك رة 


rrr 1‏ قوله: )۷( وأصل ال د“: ل ا 


الله ولا كفارة لعدم العرف. 

0(7 رد الخار 4 كاتالاسات ۴00/١‏ تحت قول الدر : اود اشهد 

)۲( المرحع الاو 

(۳) أي: في "الدر" بعد ورقة عن "المجتبی" ۱۲. [انظر "الدر"» .]۲٠۹/۱۱‏ 

(4 رد الجار ‏ كاب الا اة ١‏ 41/0 فول الدر + او تهت 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: بلفظ المضار ع) لاله للحال حقيقةء ويستعمل للاستقبال 
بقرينة» كالسين وسوف» فجعل حالفا للحال بلا نة هو الصحيح. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمانء »۲٦٠/١١‏ تحت قول "الدرٌ": بلفظ المضار ع. 

(۷) في "رد المحتار": في "الأصل": واليمين بالل تعالى» أو أحلف» أو أقسم إلى أن 
قال: وإذا حلف بشيء منها ليفعَلنٌ كذا ذ فحنث وجبت عليه الكفارة اه. قلت: 
4 الرد لصاحب "غاية البيان'. 


BE NES OEE N TS 
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]٣۲١[‏ قال: ^ اق "الدر": رى علي ر 


E E 


[۳۳۲۲] قوله: ” أو عهد الله: أو ذمة الله. ١١‏ "حانية 


[۳۳۲۲] قوله: ‏ إن عورف : 


ر 


)١(‏ من ألفاظ القسّم: (و) على (يمينٌ أو عه وإن لم يضف) إلى الله تعالى إذا علقه 
بشرط» المتن والشرح. 

(© الد کان الأیمان ۲۹۳/١١‏ 

(۳ "الخاتية"» کتاب الأیمات» ١‏ /۲۸۷. 

)٤(‏ في رد المحتار : (قوله: وإن لم ا ا ا ا ےا 
كأن قال: على نذرٌ الله» أو يمين الله» أو عهد الله. 

وی ا کاب ان 0 ول ر ون ل حف ای اه وای 

(0) "الخانية"» کتاب الأیمان»ء .۲۸٦/۱‏ 

ر ا و ر عا ا ا ا ا کا ت ع کد 
كاذبا؟ قال الزاهدي: الأكثر نعم وقال الشَمُني: الأصح لا؛ لأله قصّد ترويج 
الكذنت دول الكفر. 

وفي "رد المحتار : (قوله: وقال ا الأصح لا) حعله في 'المجتبى" وغيره e‏ 
عن أبي يوسف» ونقل في "نور العين" عن "الفتاوى" تصحيح الأوّل» وعلى القول 
ا و ی ا قل ی وا کو 
ر ا ی ا یک وو و 
علمت أن التعارف إنما يعتبر في الصمات المشت ركةء تأمَل. 

(۸) "رد المحتار"» ۲1۹/۱١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمني: الأصح لا. 
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قلت: وقد تعورف في زَمانتا. ١١‏ 

۲ اگ ا کان أو لا‎ ١ قوله: وعلی ک‎ ]۳۳۲٤[ 

[۳۳۲۰] قوله: لکن علمت: ص7۷۸ . 

قول العبد الضعيف لا يحصل هذا الاستدراك فإن 2 من الصفات 


ک 


yT )٤( ا ا "الدر":‎ rrr] 

مغله الد عن 'الخلاصة . ۲ 

rrrv]‏ قال : آی: "الد": لعدم ال 

کر المسألة فى ST‏ من دود ذکر 8 e‏ ال 
الملائكة لا 8 وقد نص في "الاد وغيرها: (أن ا 
N OE O aS O)‏ وقال الشمنى: الأصح لا 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲1۹/١١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمنى: 3 لا 
(۳) انظر "رد ك کتاب الأیمان» »۲٤۸/۱۱١‏ تحت قول "الدرٌ": قال الكمال... 


EE‏ ا الله لا أفعل يستغفر الله و و کذا انك رانيد 
SNS‏ 


EEL 


.۲۷۰-۲۹۹/۱۱ "الد" کتاب الأیمانء‎ )٥( 

() "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الأول» ٠١/۲‏ 

(۷) "الدر"» کتاب الأیمان» ۲۷۰-۲۹۹/۱۱. 

(۸ "الخلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل التاني» الجنس الأوّل» .٠١١/۲‏ 
(۹) المرجع السابق» ص٣۲٠-۲۷١ء‏ ملخصا. 
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ا اا عا ا ي 

وعلیه فرع فیھا: (خدا ے ما وپیخمبر ما پذی رفت م که فلانکا نکم ٠‏ لا یکون 

يمینا)» قال: (لأن قوله: پیخبس ما پد رتم لا یکون يمینا) فإذا تَحلل بین 
و ا 

ونحوه ما مر عن 'الصيرفية": (أن علي عهد الله وعهد الرّسول لا أفعل 
abla dae NS‏ 

[۳۳۲۸] قال: أي: "الدر": “ يكون يَميناً“: ومثله في "الان" 


بزيادة لفظة: (لي) بعد كلمة: إله. ١١‏ 


4 


TEETER TTET TTT PTO TTT TOTTI قوله: یمین‎ ES ۹ | 


( 6ی نت بات ور سر ا اف دا 

(۲) "الخحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأول 0 

© ار رد لار كاب الاعات 0/١‏ تخت قول لكر وره 
الإسلام والتكليف. 

)٤(‏ في 'الدر": وفي 'الذحيرة' : إن فعلت كذا فلا إل في السّماء يكون يّمينا. 

ز6 الكر > كناب الاعات ۷۹/١‏ 

() "الخانية"» کتاب الأیمان» ۲۸۸/۱. 

0 ار و ا او اال ا ان اک و او 
ی اک ا ا ا اق 
"الحانية" و "الظهيرية'» ا يمين على الأصح إن نوى» و إن کان بالباء 
کی ا ا و و ا ی ا 
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aa 
سا۲‎ ٤ هم‎ 
قوله: على الأص:‎ ]۳۳۳۰[ 


[۳۳۳۱] قوله: إن نوّی": 


أقول: نص في "الفتح'”“ وغيره أنه لا حاجة إلى النيّة في أسمائه تعالى 
بل یکون یمینا مطلقا وإِن لم ینو وإِن کان الاسم مشت رکا فحق منکراً إن 
حعل من أسمائه تعالى» فأيّ حاجة إلى الّة! وإلاً فمن أي طريق ی یکون يمینا؟ 
تأمّل» قال في "الحانية"“. 

|۳۲| قوله: ماف e‏ 


[۳۳۳۲] قوله: فیمی“ اتفاقا("): لو فال ی ال لا أفعل کذا يکون 


۱ 


تعالى» والحلف به متعارف» وفي "الاحتيار": أنه المختار اعتبارا بالعرف اه. وبهذا 
علم المختار أنه یمین الألفاظ الثلائة 9 
My NOSE TOLE‏ 
)"( المرحع السنابق: 
EE‏ ل جى ال 
)٤(‏ "الفتح"» کتاب الأیمان» باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمیتاء .۳۰۸/٤‏ 
(6 اة کات امان 5 


ت 


NE MEO OREN 
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ااا ا و ا ثم ذکر الحلاف ب (الوا). ١١‏ 

]۳۳٤[‏ قوله: يحلفون به" 

هكذا استدل في "الخانية"“ وأصله للإمام البلخى كما يأتي““ عن 
'الفتح" مع تضعيفه» وهذا يؤيد بحث العيني “ ذ في الحلف ا 
المحقق على الإطلاق رده وأفاد: أن E‏ 

فإن قلت: هو القائل في الاستدلال -للمصتّف" هاهنا: (وإن عهد الله 
E e PN TT‏ 
الحكم باعتبار الشر ع ا لم یکن حلفا بصفة الله تعالى ك: (أشهد). 
رفا علي الانعال ا في م امن قصرفان إل فلا تصر قيا عد 
إل 3 عدمه) اا 

تلت ب ولك ا ماس له بال المصكت اد اجه حه هو 
استعمال لفظي العهد والميثاق نفسهما بمعنى اليمين فکان قولك: (وعهد ا 
کقولك: (وایِہ ا۵ ا ی کے ا ای 0 د 
a ad‏ 


(0 "الخاتية"» کتاب الأیمان» .۲۸٦/۱‏ 

NIE ae a N 
E O E A 

5 اظ رد العار كاب اعانا ۷٤0‏ تحت قرول الدر وى ات 
() "رمز الخقائق > كات الاسات 5/١‏ . 

(© ا کاب ان باب ا کرت ییا وما یکرت با ۹ 
© انظ رد المخار كاب اعات ٠‏ 0 تت قرول الدر وغهد اف 
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[۳۳۳۵] قوله: فعندهما": وقدمه في "الحانية". ۱۲ 
]۳۳۳٢[‏ قوله: مطلتا“: 

آقول: قد قید الأص المنكر بالنية» فافهم. ١١‏ 
[۳۳۳۷] قوله: 7 يعتبر“: مصححا للحلفية. ١١‏ 


|۲۳۳۸[ قوله: وصفة و مالم یکن ا أو لم یتبادر 
ذلك منه فلا یکفی التعارف فيه ولا یکون حلفا وإن تُغُورف. ۱۲ 

[۳۳۳۹] قوله: ° لکن a‏ اک ر الله تعالی عليه م ۲ 

[۳۳۰۰] قوله: 'ط' عن N‏ عن ا 


RT Ty OD TOT 

5© الغابة ‏ كات الأسات ١‏ /۸5: 

( © رد لار کاب ااعان / ۷ تح ل ادر وج ال 

)٤(‏ في "رد المحتار": أفاده في "البحر" وتقدّم أن المنكر بدون واو أو باء ليس بيمين 
عند الأكثر. هذا وقد اعترض في 'الفتح" على ما في 'الاتيا ": التعارف 
بعتن بعد کون اة مدر كد فن الاستعمال جن فة اله الى وة غيزة 
ولفظ (حق) لا يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى» بل ما هو من حقوقه. 

)٥(‏ "رد المحتار"» کتاب الأيمان» »۲۷٤/١١‏ تحت قول "الدر": وحن الله. 

(( المرحع اليا 

و ا فلا یکون يمينا لکن عظيي» "ط" عن 'الهندية'. 

رد الفار > كاب الاعات ۷٤/١‏ تة قول الدر :وين الرسرل: 

)٩(‏ المرجع السابق. 

.٠١۷/۲ "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّلء‎ )١٠١( 
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]۳۳٠١[‏ قوله: “ علافا للطحاوي": 
قول لفط الكاف ١‏ ول فال رامات اھ کون ما کی روات 


بیمین ؛ لاله عبارة عن الطاعات) اه. 


[۳۲] قولە: طاعتە ^ : وهي صفة العبد لا صفته. ٠١‏ 
]٠٣٤۳[‏ قوله: العرف معت في الحلف بالصفات المشتر كة": فقط. ١۲‏ 


E O O قوله: ”° هو زان‎ ]۳٤[ 


2 


)١(‏ في "الدر": لکن في "الحانية': أمانة آل يمين» وفي "النهر": إن نوى العبادات 
فليس بيمين. وفي "رد المحتار": (قوله: لكن في "الخانية"... إلخ) حيث قال: وأمانة 
لله يَمينٌ» وذكر الطحاوي: أنه لا يكون يميناء وهو رواية عن أبي يوسف اه. وفي 
'البحر": ذكر في "الأصل": أنه يكون يمينا حلافا للطحاوي لأنها طاعته» ووجه 
ما في EE E‏ تعالى عند القسم يراد بها صفته اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲۷١/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "الخانية"... إلخ. 

(۳) "الكافي". كتاب الأيمان» باب ما يكون ا وما لا یکون يمیناء .۱٦۸/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» ۲۷١/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "الخانية"... إلخ. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲۷٦/١١‏ تحت قول "الدر": لعدم التعارف. 

)٦(‏ في المتن والشرح: (وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق 
أو شارب حمر أو آكل ربا ا( یکون قسما؛ لعدم التعارف» فلو ترد فل یکون 
یمینا؟ ظاهر كلامهم: نعم» وظاهر كلام الكمال: لا. وفي "رد المحتار": (قوله: ظاهر 
كلامهم: نعّم) فيه نظر؛ لأنهم لم يقتصروا على التعليل بالتعارّف بل عللوا بما يقتضي 
که ا و رر کن عليه غضبه ونحوه دعاء على نفسه» و کون: هو 
ا ا ع و ارت ت ع ا ت کر ت 
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۶ 


یحتما اي: ن حرمة الرّنا تحتما الفسخ اف تقبل السقوط کو ا 
اک یت عليه المرأة ا افاده طط . ١۲‏ 


|۲٣٤١|‏ قال: ف الشر" ظاهر کلام الکمال: لا“ 

أقول: ويۇيده ما في طهار "اليد ة9 لى قال إن وطعك 
وطقت امي اُي: فلا شيء عليه کذا في غاية السروجي") اھ. ۱۲ 

١١ قوله: “ الحالف” : بالفعل.‎ ]۳۳٠١[ 


۱۲ قوله: وجحوده : بالفعل.‎ ]۳۳٤۷[ 
قال: ^ أ لكر لام ا الداحلة على اسم الجلالة.‎ ]r ۳۸| 


وإن کان مما يمكن الحلف به في غير الاسم» فکیف إذا کان ممّا لا يمكن. 

)١(‏ "رد المحتار"» کتاب الأيمان» »۲۷٦/۱١‏ تحت قول "الدر": ظاهر كلامهم: نعم. 

(۲) "ط" کتاب الأیمان» ۳۳۲/۲. 

ر کاب الاعات 0 

.٠٠۷/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الظهارء‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار" (قوله: وظاهر كلام الكمال: لا) حيث قال: إن معنى اليمين أن 
يعلق الحالف ما يوجب امتناعه من الفعل بسبب لزوم وجوده. 

رد امار كاب ان ۷0تحت رل لر وار كاد كال 3 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) في المتن والشرح: (و) من (حروفه: الوا والباء والتا ولام القسّم وحرف التنبيه 
وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة» كقوله: لله 
وها الله وم الله. 


س 


( "الد" کتاب الأیمان» ۲۷۸/۱۱. 
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|9 ع الدر و ف الت : 


رهن رف الداع عله كاف رل الصدي: رر ها اله د ل با 


E E E 
٠١ قال: أي: "الدر": وهمزة الاستفهام": الداحلة عليه أيضاً.‎ ]٣۳٠٠١[ 
قال: ا "الدر": وون الاستفهام‎ ] ۲۲١١| 
8 أي: مع قطع ألف الوصل.‎ 
مطلب فيما لو سقط اللام والنون من جواب القسّم‎ 
TE TSE AI 


س 


TV LE OS 

(۲) أخحرجه مسلم في صحيحه »)١۷١١(‏ كتاب الجهاد والسير» صا1٩.‏ 

کاب 

(٤(‏ المرحع الشاق: 

ز6 قي التن. والشرع: أفاد أن إضدار خرف فاكيد في المقم عليه لا يجرز» تم 
صرح به بقوله: (الحلف) بالعريّة رفي الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد» وهو 
اللام والنون» كقوله: والله لأفعلنٌ كذ). 

وفي ا و ا بالعربية... إلخ) على هذا أكثر ما يقع من العَوام 
لا يكرت سينا تمده اللام و ارون فاا كنار عام فها ادس .یك٠‏ ل بكرن 
يمينا على الإثبات» وقوله: "فلا كفارة عليهم فيها" أي: إذا ت ركوا ذلك الشىء. 

() "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب فيما لو سقط اللام والنون من جواب القسب» 


١‏ تحت قول "الدرٌ": الحلف بالعربية... إلخ. 
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lrror|‏ قوله: عدم و ا انعدم ما هو شرط لکونه مشبتا. 
O E E O‏ 


تاش تفكۇات ن کيوسف4 Ee‏ 
مطلب في تحريم الحلال 
]۳۳٠۵[‏ قوله: ‏ والناس یریدون بهذا : 
أقول: ومثله قولهم لطعام: هو عليه كالخنرير فإّهم إنّما يريدون به 
التحريم بخلاف قولهم: إن أكله أكل الخترير؛ لأن الجزاء غير مترثب على 
الشرط کما مر" في قوله: (إن فعله فهو آکل ربا). ونظیره قوله لزوجته: 
(هي عليه كأمّه) تحرم» وإن قال: (هي أَمَه) لاء فافهم. ٠١‏ 


. في "رد المحتار": حرف النفي إذا لم يذكر يقدّر» وأن الدال على تقديره عدم‎ )١( 

)( ا 1 ار" کتاب السات TANI ١‏ 5 قول ال وفي ا 

(۳) في الشرح: ووالله لقد فعلت كنا ا ا في التي بحر ف 
ئی لو قال: فمل كذا اليم كانت يمينه على النفى» وتكون لا مضمرة كأ 
الکلام E N EE ACO EE‏ 

لدو كتانب الأيمات ١‏ ۲۸۷/۲: 

(ه) في 'الحاشية : وذكر في 'المنتقى ': لو قال: كل طعام اكله في منزلك فهو علي 
وفي الاستحسان: يحتث» والناس يريدون بهذا أن كله حراءٌ. 

ز( ارد اا کا انان مطلب في تحریم الحلال» ۱ ۹ ت قول 
الك وامختكلة الضف 

(۷) انظر "الد" کتاب الأیمان» .۲۷٥/۱۱‏ 
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مطلب في أحكام النذر 
[rr]‏ قوله: )1( E‏ 
اول E‏ ا و ف ا 
المسجد إذا لم يصح النذر ببنائه؛ لكونه عبادة غير مقصودة لذاته فالوقف 
علية اول هداما طهر و رر ١۴‏ 


Ea alg SEEN 


لس 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "البدائع": ا ود فلا يصح 
النذرٌ بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودحول المسجد ومس 
ا والأذان وبا الرباطات: و السناحك وغ ذلك و إن كانت فا إلا انها 
غير مقصودة اه فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما 
کان من جنسه» ولذا صحُحوا النذر بالوقف؛ لأن من جنسه واجبا وهو بناء 
مجه الع كا يوم ال فلت ار ا الا س د ي 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في أحكام النذر» ٠١/١١‏ تحت قول 
"الدر": وهو عبادة مقصودة. 

(۳) في المتن والشرح: (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض 
جنازة ودخحول مسجد). 

وفي رد المحتار : (قوله: ما ليس من جنسه فرض) هذا هو الذي وعد بذكره» قال 
المصنف في "شرحه": وهذا ا المراد بالواحب في قولهم: من جنسه 
واحب" الفرض» وبه صرح شيخنا في "بحره"... إلخ ويأتي تمام الكلام عليه 

5 لار کات اف ١‏ تخت قول e‏ 

0 


ل 


|" انظر "رد المحتار"» کتاب الأیمانء ۳۳۱-۳۳۰/۱۱» تحت قول‎ )٥( 
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1 ۲ قوله: عله : ان الأصح الإطلاق.‎ lrro۸| 
قوله: ق القراءة":‎ ]۳۳۹[ 


أقول: نعم» ولكن من شرط النذر أن لا يكون فرضا والقرآن كلما قرئ 


لا يقع إ9 لإطلاق #قاق ءا ما نیہ ينم من القن ان [المزمل: ١۲]ء‏ ولذا 
جاز العود من الر كو ع إلى قراءة ا فافهم. ١۲‏ 

[۳۳۹۰] قوله: “ لعل وجهه 

و او وع ا ا 


(© رد النخار كاب الاعات (١‏ تحت قزل الدر :ما لسن من دة 
فرض. 

(۲) في "رد المحتار": في "الخانية": ولو قال: على الطواف بالبيت أو السعي بين 
الصفا والمروةء أو: على أن أقراً القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء اه. قلت: 
وهو مشكل؛ فإن القراءة عبادة مقصودة» ومن جنسها واجب» وكذا الطواف فإلّه 
عبادة مقصودة آنضاء رأيت في "لباب المتاسك" قال في باب أنواع الأطرفة: 
الحامس: طواف النذر وهو واحب» ولا يخحتص بوقت» فهذا صريح في صحة 
النذر به. 

© "رد النستارء كاب الأيمان ۳۲١۹/١١‏ تحت قول 'الدر: لم يارمة. 

)٤(‏ في "الد" : ولو درآ بول غل التب صلى ا عاو لے کو کا لزمه» 
وقيل: لا. 

في "رد المحتار": (قوله: وقيل: و اشتراطه کون الفرض ا 

6 رد الاار ت كاب ا ان ١‏ خت فون لوقا ةل 


e هامش‎ (0) 
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الى :عضر ۲ 

١۲ عن وجودها وحدها أو مع زيادة.‎ IR قوله:‎ ]۳۳٣۲[ 
٠۲ قوله: المفردة: لا مع زيادة.‎ ]۳۳٠۳[ 

٣٤|‏ ] قو 


را 


() في "رد المحتار": لو حلَف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عش ولو حلف البائ 
م يث به؛ لأن مراد المشتري المطأقة ومراد البائع المفردة وهو ال 
إا شترّى أو باع بتسعة لم يحنث؛ لأن المشتري مستنقصٌ والبائح وإن كان مستزيدا 
لکن لا یحنث بالعَرض بلا مسمی. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج» ۳٤١/١١‏ 
تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة على الألفاظ. .. إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في "رد المحتار": لا اكل من هذه الشجرة -وهي لا شمر- ينصرف إلى تَمَنها حى لا يحنث 
بعينهاء وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم يهر بل أريد هو وغيره فيعتيّر اللفظ المسمّى 


2 


دون غيره الزائد عليه» أمّا هذا فقد اعتبر فيه الغرض وار ا( که 
فلا يحالف ذلك القاعدتين المذكورتين» فاغتنم هذا التقرير الساطع المنير ا اة 
من رسالتنا المسماة "رفع الانتقاض ودفع TT‏ قولهم: الأيمان مبنية ة على الألفاظ 
لا على الأغراض"» فإن أردت الريادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارحع إليهاء 
واحرص عليها فإتها كشفت اللتام عن حور ee‏ والحمد لله رب العالمين. 
)٦(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »٤٥/١١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة... إلخ. 
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أقول: رحمك الله فلقد أفدت وأحدت» لكن بقى البحث عن مسائل كثيرة 
حكموا فيها بتقيّد البمين بحسب المعئى كما حلف لفريمه أن بحر“ إلا 
اذه فإله تید حال قیام الشین كما سیاتي مع تاره ص۴ °۲ فإ هذه 
القيود إنّما تستفاد من الأغراض الخارحة عن مفاد الألفاظ» ومثل ذلك جميع 
مسائل اليمين الفور الاتية [تحت قوله: (فور)]› و و بعدها خا 
na ea E, e‏ 

و الجواب: اک ا التخصيص بالعرض» وقلعلت :اه 
و اال ن ن ا و ل دلق خض اا وال 
فيه أ للعام د لال على ج أفراده والمطلق على ج موارده» 
فالتحصیص لا یزید شیعا لم یکن» انما یخرج شيعا کان» وإتما الممنوع 
لريادة بالقرض بان يراد ما لا وغول له تخت مس اللفظ الخرف أضلا 


فافهم. ورات العلامة المحشى نبه على بعضه i‏ 


)١(‏ هكذا في نسختنا "الج" لكن في "رد المحتار": (كما لو حلف لكريمه أن لا يخرج». 

اتظر رد الفار 4 كاب ااانه باب ايمس الكل والر وه 
٠٥‏ ه» تحت قول "الدر": لتقيّده من جحهة المعنى بحال إنكاره. 

ENIS NAL TS 

.٠ء٥-٤٠۳/١١ انظر "الدر"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج»‎ )٤( 

.٦٦۲-٠١۹/۱۱ انظر "الد" و "رد المحتار"» کتاب الأیمان» باب الیمین... إلخ»‎ )٥( 

٠.٥-٥١ ٤/١١ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب»‎ )٩( 
تحت قول "الدر : لتقيده من جهة المعنى... إلخ.‎ 
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]۳٠٠[‏ قوله: والوقوف: 

أقول: ليس فيها ما يزيد على ما هنا بل في هذا الكتاب ما يزيد عليهاء 
فاه رحمه الله تعالى قصر الكلام فيها على اللفظ» ولم يلم بالجواب عن تلك 
الفرو ع التي فيها التقييد بدلالة الحال فقط» وقد نبه على بعضه في هذا 


TG E 


فک 
أقول: بل على کل شخص بعْرٌفه ن له اصطلاحٌ حاص لا يشا رکه فيه 
عیره» وقد علم ذلك من محاوراته لا يحمل کلامه إلا على مصطلحه. 7 


٠٤١/١١ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخحروج»‎ )١( 
تحت قول الدر : الا على الألفاظ. .. إلخ.‎ 

() انظر "الدر" و "رد المحتار" كتاب الأيمان» باب اليمين فى الأكل والشرب» 
»٠٠ ٥-٠١1‏ تحت قول "الد" لتقيده من جهة المعنى... إلخ. 

(۳) انظر المقولة [۳۳١ ٤[‏ قوله: فاغتنم. 

)٤(‏ في "رة المحتار": وعرفنا في "الشام" إطلاق البيت على ما له اربع حوائط من 
E e AEE‏ 
e‏ وأهل مدينة "دمشق" عرفهم إطلاق البيت على الدار بجملتها فيحكم 
ا 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج» ۳٤۸/۱۱‏ 


ص 


RT :‏ و 
تحت قول الكر وة ك مها 
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]۳۳٠۷[‏ قوله: “ الواقف: هذا بالنظر إلى المتن» أَمّا الشارح فجعله 
صلة لموصول صفة ل: (العَتبّتم أي: الطّاق» فلا يرجع إلا إلى الطّاق. ١۲‏ 

ESE Ea N a 
١١ الباب من الدار ا وما وراءه [الباب] خحارج.‎ 


[۳۳۹۸] قوله: (“ على ما فاده“ : 


)١(‏ في المتن والشرح: الواقف بقدميه (في طاق الباب) أي: عتبته التي (بحيث لو أغلق 
الاب غاد غاا ج رن کا کی کت ل کل کن داد 
(حنث) في حلفه: لا يدحل» (ولو كان المحلوف عليه الحرو ج انعكس الحكم). 

في "رد المحتار": (قوله: كان حارجا) أي: كان الطاق أو الواقف حارجا عن الباب. 

To 11 النختار > کتاب الاد باب اليمين في الدحول والحروج»‎ 3 (٦) 
E TE 

(۳) في المتن والشرح: (ولو كان المحلوف عليه الخحروج انعكس الحكم) لكن في 
'المحيط : حلف لا يخرج فرقى شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق 
لم يحنث؛ لأن الشجرة كبناء الدار» (وهذا) الحكم المذكور (إذا كان) الحالف 
(واقفا بقدميه في طاق الباب). في "رد المحتار": (قوله: لكن في "المحيط"... إل 
استدراك على ما أفاده قوله: (انعكس الحكم) من أنه إذا وقف على العتبة الخحارجة 
يحتث في حلفه لا يخرج؛ فإن مقتضى ما في 'المحيط": أن لا يحنث؛ لکون 
العتبة من بناء الدارء اللهم إلا أن يفر ق بالعر ف» فإن من كان على العتبة الحارجة 
ا ارجا ومن اقل قان اة د سا عل أععان اة ا 
و الدار N‏ اا E‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» »١۸/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "المحيط"... إلخ. 
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او ارا عل کو اكك اد مى ا خا ار 
فدحل العتبة الحارجحة لا يحتث» ومقتضى 'المحيط ": أن يحتث؛ لأنها من 
الدار» نعم! يفرٌّق بالعرف كما أفاد» فالواقف بالعتبة الخحارجحة لا يقال له: 
دحل الدار. ١١‏ 

٠١ قوله: “ بطلت اليمي": لتعذر الب‎ ]۳۳٠۹[ 

أا ل و ار O‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: حلف (ليأتينه فلم يأته حى مات حنث في آخر حياته) وقوله: 
ا و ا و و ا د او کا 
مر فتدبر. مقطا 

في و ق ا ا إلى حفاء إفادة ذلك من قوله: 
u SG Ss‏ 
الموت؛ إذ الباطلة لا حنث فيها والحكم e E O‏ 
لکنّه غير مراد هنا لبطلان اليمين بمحرد الدة ة قبل قبل الحكم اللحاق الذي هو في 
حکم الموت» فحيث ا اليمين قبل الموت علم أن مراده -بقوله: (حتی 
مات)- الموت الحقيقي؛ إذ لا يتصور الحنث بالموت الحكمي» فافهم. 

(© "رد المار" كاب الأينان» باب اليمين في التحرل والخروج» ۳۸۷/١‏ 


ا 


تحت قول الدر : 
(۳) في المتن والشرح: (لا تخحرحي) بغير إذني أو (إلا بإذني) او بامري او بعلمي او 
برضاي» (شرط) -للبرٌ (لكل حرو ج- إذن) إلا لغرَق أو حرق أو فرقة» ولو نوى 


الإإذن مره دين» وتنحل يمينه بخروحها مره بلا إذن» ولو قال: كلما حرجت فقد 
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۱۲ hS ا‎ 


۳۷١|‏ ] قال: ° ا فیا 


هذا في عرفهي» أمّا في عرفنا فيحتّث بالفيل لا بالحمار. ١١‏ 


أذنت سط اد ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد» وعليه الفتوى» 
اولوالجية . 

(۱) "الد" کتاب الأیمانء باب اليمين في الدخول والخروج» ۳۹۳/۱۱. 

E‏ ا ف لمو ي ااه 2 0 رها 
'الهندية ). 

(۳) في المتن والشرح: ی ا کی قا ی عل ار اس 6 من ر 
وحمار» (فلو ركب ظهر إنسان) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا (لا يحتّث) استحسانا إلا 
بالنية» ظهيرية . قلت: وينبغي حنقه بالبعير في مصر و الشام » وبالفيل في 
لهند ؟ لفعارف: 


سا 


.٤۰٦/١١ "الدر"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج»‎ )٤( 
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مطلب: لا يأكل هذا ال 
ee VN o OR‏ 
]۷٣۳‏ قوله: ‏ أحد ا ك 
أقول: ما الحروج إلا الح ركة من داحل إلى حارج» فإن استمَرّت ثلاث 
کا ٣‏ وإلا لا وما ا المرافقة في ا و کون جحسمین 
El E aE‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يحتث (بخبز أو دقيق أو سويق في) حلفه: لا يأكل 
(هذا البر إلا بالقضم من عينها). 

في 3 الا (قوله: إل بالقضم من عينها) ای ڪين ال و اث صمیره؟ لله 

© رد لجار كاب انان باب الين ف اا ك والب ما ۷ ك 
هذا البرّ» ٤۳٤/١١‏ تحت قول "الدرٌ": إلا بالقضم من عينها. 

(۳) في "رد المحتار": قال في "الفتح": وكذا لو حلف لا يتزوج امرآة ونوى كوفية أو 
لاه تخحصيص الجنس» ثم قال: وكون إرادة نوع ليس تخحصيصا للعامٌ مما يقبل 
المنع؛ لانه لا يخر ج عن قصر عام على بعض متناولاته اھ. اقول: قد يقال: لا عموم 
هنا ولا تخصيیصس لعاح» وإتما هو اراده اسل ل اأاةضظ الفت ك أو اش 

ار کاب لاا اب امن ي اكل وال 00 ت 


ت 11 ا r‏ 2 » س 
قول الكر ال ک ناث فیدین... إلح. 
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وحداني» فكلما اسع ذلك الأمر تباعداء وكلما ضاق تقاربا كالمساكتة في 
E TR EC ET‏ 
بشمن سواء كان لنفسه أو لغيره» فمع وضوح الاشتراك المعنوي اذعاء اللفظي 
مما يفضي إلى العَجَب. ٠١‏ 

]۳۳۷٤[‏ قوله: أحد و 

اقل علا ك وس ااعر م مات الج لك 
کا ی پار ج ا 
فكما يعم جميع أفراده كذلك يشمل أنواعه» فإذا قصر على أحدهما فقد قصر 
E ED ge OE A a‏ 
غا وا اا کن ا لجميع أفراد لنوع الآحر بعد ما کان 
الكلام يتناولهاء وإنكار هذا بعد رؤية كلام ال فر ج 


:" في المسائإ‎  :هلوق‎ ]۳۳۷٠[ 


ے٣‎ 


5 امار كاب اعات 05 تح رل ادر ا فی لواف 
فيدين... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": والأوّل أولى» وبيانه: أن الحروج ا وال رقا 
مدال ی از وکا السا کی > ھی کات رھ ا کن کی 
بيت واحد» ومطلقة: وهى ما تكون في الدّار مطلقاء وكذا الشراء فإله يحتمل 
الخاص رو له» والمطلق. ولكن لَمّا كان المتبادر عرفا هو المعتى الثاني 
في المسائل الثلاث صدّق ديانة فقط في نية المعبى الأول متهاء ولا يصدقه 
القاضي؛ لأنه حلاف الظاهر»ء وله نظائر. 

(۳) "رد المحتار"» »٤11/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إل 
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7 ¥ في الشرام عرفا س الثاني ل ظاهر ۴ 


N TT TTT 

]۳۳۷٦[‏ قوله: ولا يصدقه': 

أقول: نعم! لا يصدقه لكونه تخحصيص العام. ١١‏ 

[۳۳۷۷] قوله: ۳ إلا أن ینوی“ 

أقول: إطلاق و ا ي ا و لان 
الجماع صار في العرف حقيقة في إيلاج الفرج في الفرج» فليس من باب 
الإشتراك وو اع ٢‏ 

[|۳۳۷۸] قوله: إن وطعتك“: 


یں 


و ا في ثلاث 


ء 


0 لار کا ا ت ول ل 
فیدین... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": لو قال: إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج؛ 
لاه المتفاهم عرفا إ9 ان ينوي ما دونه؛ للاحتمال» لکن لا يصرف عن الظاهر 
في القضاء فيحنث مارآ E OT‏ 
بالحْث» ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره. وكذا: إن وطتتك فعبدي حر إلا 
أن يعني الوطء بالقدم. 

E a E N 
ا‎ 
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أقول: نعم! الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفاء» ونحن 
لا ننكر هذا إِنْما الكلام في الخروج بالا اول ا ا 
والثلائة نوع حقيقي عرفي يشمل النوعين ولا كذلك وطء المرأة وإتيانها. 
مطلب: تصور البرٌ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها 
[۳۳۷] قوله: ° قال في "المتح"": هو في "الفتہ". ۱۲ 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الکوز» ولا ماء فیه أو کان فيه ماء فصب 


rra. |‏ قو له: 2 و یحنٹ في الا للبقاء. 7 


)١(‏ في المتن: (إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين). 

في "رد المحتار": (قوله: إمكان تصور البر) قال في المنح : کل ما وقع في هذه 
اال س ي فا ی ا و و ت ا 
إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ» i‏ 

)۲( ك المخار ؛ باب البخية في الأكل والشرب» مطلب: تصور ال في المستقبل 
شرط انعقاد اليمين وبقائهاء ٤۷۲/١١‏ تحت قول "الدر": إمكان تصور البرٌ. 

(۳) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .٤٠٦/٤‏ 

( ى رد المار :المح إا مده ار هة و كل مما غ و جر ا 
لا يكون فيه ماء أصلاء أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب ففي المقيّدة لا يحنث 


= 
+ 


أل 


في الوحهين؛ لعدم انعقادها في الوجه الأوّل» ولبطلانها عند الصْبٌ في الثاني. وفي 
المطلقة لا يحنث أيضا في الوجه الأول لعدم الانعقاد» ويحنث في الثاني. 
© الا وط ج ل هرا ما ها ك ول اة کان 


„4 


ماء فصب» »٤۷۳/١١‏ تحت قول "الد ": ففي حلفه... إلخ. 
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lrraı|‏ قو له: 0 الأقرب ك الأدب في التعبير اال 
فلا يمكن شربه في ذلك الوقت وإن أعيد فيه الماء. ١١‏ 

a E 

اقول اة ال نة ارق طا ون الق © هر ا ي 
ر ته سے سے رابا اجان ا الات راد ا ج کے بان 
وبالجملة فالأولى مطلقة وهذه مقيّدة لتقييدها بوقت الإذن» وليس معتّى 


المقيّدة حصوص التقيّد بالرمان المطلق» وقد قال في "الفتح" من باب اليمين 


لس 


في الكلام في مسألة: إن كلمت فلانا إلا أن أو حتى يقدم» أو إلا أن أو حثى 
يأذن فلان حيث تسقط اليمين بموت فلان ما نصه: (هذه اليمين موقتة 


که 


)١(‏ في الحاشية ': اعترض ابر متصور في صورة الإراقة؛ لأن الإإعادة ممكنة. 
وأحيب: بن البرٌ إتما يجب في هذه الصورة في آحر جزء من أجزاء اليوم بحيث 
E a an‏ 

(© "رد المستار ٠‏ کتاب الأيمانء باب اليمين في الكل والشرب) >۷١/١١‏ تحت 
قول "الدر": لعدم إمكان البر. 

)( ي ا المحتار': لا يعطيه أو لا يضر به حتی يأذن فلان قات فلان أغظطاة 
لم يحنث اه قال الرملي: ولم يقيّد هذه بالوقت. ومثله في "الفعح"» وانظر ما 
I EG oy‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 4۷۷/١١‏ تحت 
ل ر 

() ا المقصود. 

. ٤١٤/٤ "الفتح"» كتاب الأيمانء باب اليمين في الكلام‎ )٩( 
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قك نواد .. إلج» فراجعه» وافهم. ۱۲ 

rrar]‏ قوله: (“ لن E‏ اغ ب ا 
كما دل عليه دلالة قاطعة حشر الئاس ومجازاتهم بخلاف ماء الكوز إذا أهريق 
وس د . Leo O; e e E‏ 1 () .ك 
RR‏ الفتح ج٤»‏ ص۹٦ ١‏ فإنه 
قال في مسسألة: لا أكلم فلانا إلا 0 ادن زنك يي النخين بحرت برا 
لکر تھا مرا بالإذن وسقط تصور الب بوت صاحب الإذن فسقطت» وأورد 
أن الب متصورٌ لامكان أن يحييه الله تعالى فيأذن. فأجاب: أن الحياة المُعادة 
ا اف غل قاو ا E‏ 
تلك عرض تلاشی لا يمكن إعادتها بعينها... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: لو حلف (ليقعلنٌ فلاناً عالما بموته)؛ إذ يمكن قتله بعد إحياء 
فال ت و وع ر يحنث؛ لاله عق يمينة على 
ا ف کا وی ف ا و کی ن 
تشبية في عدم الحثث لعدم التصوّر لا في التفصيل بين العالم وغيره؛ لما مر أن 
الأصح عدم التفصيل فيهاء فإن حنث العالم هنا لأن البرّ متصورٌ كما علمت. أن 

ا يكون عين الماء الذي انعقد عليه اليمين فلا يتصور البر 
اناا نظير الشخحص لا نظيرَ الحياة» كذا في "شرح الجامع"» وكأنه 
E a‏ 
لدعا 

SNS ES O E CN O) 

(۳) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام» TT‏ 
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مطلب: حلف لا یکلمه 
]۴۸٤[‏ قوله: “ عن ساره : فان کان عن يمینه فبالاأولی؛ لبْقاء 


بعض أفعال الصلاة وهو السلام الثاني. ١١‏ 
[۳۸] قولە: ° ر 
AS GO aS‏ 


|۲۳۸۹ ] قال: ت الك" Ea‏ 


ص 


)١(‏ في رد المحتار : ولذا قال في البحر وغيره: لو سلم على قوم هو فيهم حنث 
إلا أن لا يقصده فيدين. أمّا لو قال: السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء 
نلان ولو سلم من الصلاة لا يحتث وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو 
القراءة وهو مقتد لم يحنث» وخار ج الصلاة نتج 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يكلمه» 
١‏ تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

)٣(‏ في "رد المحتار": لو قال لها: إن ابتدأتك بكلام وقالت هى كذلك لا يحنث إذا 
کلمها؛ لاله لم يبتدئها. 

)٤(‏ "الرّد"» كتاب الأيمانء ٤۸٦/١١‏ تحت قول 'الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

)٥(‏ في الشرح: وفي السر اة" وا مد ول صعّره أبا حنيفة فيمن قال ا 
والله لا أكلمك ثلاث مرّات» فقال أبو حنيفة: ثم ماذا؟ فتبسّم محمد وقال: انظر 


eG vT e CRS 
2 2 ا تس ا‎ 


فقال أبو حنيفة: لا أدري أي الكلمتين أوحمٌ لي قوله: حسنا أو: أحسنت؟!. 


a E E 
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أقول: وكذا إن زاد أبدا في غير الحلف الأرّل» وإن قاله فيه حنث ثلاث 
ا 

[۳۳۸۷] قال أي: N‏ (كلمة: ما زال وما دای : فائدة في (ما 
دام) إذا لم يكن معلا بشرط لا يتناول إلا دوام صفة موجودة في الحال» 
فلو الت الصفة ثم عاذت لا يحنت كما في مسائل الشرح والحاشية“) 
ولو لم تكن الصفة موجودة في الحال فلا حنْث أضلا كما استفدتاه من 
مسألة في "البزازية"“ و"الهندية"“ و"فتح القدير"» وييناه على هامش 
'الفتح"» ج۲» ق 


)١(‏ في المتن والشرح: رلو قال: والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه: 
والله لا أفارقك حتى تقضى حقى فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدّين) 
ال ماف را ا الات ا ا ا ا ا ا ل 
حلافا للثاني (كلمة: ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها). 

ر ر کاب اا اب ال ف وال 3 

(© انظ "الدر وارد السار كتاب الاأيمان باب البمين في الأكل والشرب؛ 
ON‏ 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب الأيمان» ۲۷۷/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» .٤۲٦/۱‏ 

. ٤٤۷/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )١( 

(۷) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفح" على قوله: (ولو قال 
رجحل لأجنية: ما دمت في نكاحى فكل امرأة أتروجها فهى طالق فتروجحها ثم 
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تزوّج غيرها لا تطلق» أمّا إذا قال لها: إن تزوّحتك فما دمت في نكاحي فكل 
امرأة أتزوّحها فهي طالق فتزوّحها ثم تزوّج غيرها تطلق): ["لفتح" ١۳/١٤؛].‏ 
هكذا في "الهندية" عن "البرازية'. ["الهندية"» كتاب الطلاق» .]٤۲٠/١‏ 
أقول: ولعل الطلاق على ما يظهر لي -والله تعالى أعلم-: أن ما دام......فشوت الخبر 
للاسم والدوام فرع الوحود فحيث لا وجود لا دوام غير مدة المعلومة فيرحع 
حاصل اليمين إلى منع النفس عن إيقاع الفعل في مدة معروفة ولا دلالة فيه على 
اعتبار وحود سيحدث فليس كقولك: غدا إن قدم زيد أو إن تروك ما دمت في 
کا کن ا کے اع د ا ی ا چت ی الان 
فالحاصل: لا أفعله في زمان لا حظ له من الوجحود وهي المسألة أبداً لا يتصوّر فيها 
حنث؛ لأن الفعل لا وقوع له إل في زمان موحود» والله تعالى أعلم. 
وو فك اتا علا ما ا ازل عا یات بعد. قال في الدر : (لو حلف لا يفعل 
کذا ما دام ب 'بخاری' فخرج متها ْم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين)» إلى 
آحر ما ذکر من الفروع ج» ص٣۲١١.‏ ['الدر' .]٥۰۳-۰۰۱/۱۱‏ 
فان قلت: ر غرضه بقوله: ما دمت في نکاحي هو التعليق بالنكاح أي: إذ 
قلت: بناء الأيمان على الألفاظ دون الأغراض ا لل ا ر وت ا ی 
بارادة هذا الشرط. 
قلت: العرف ينقص ولا يزيد ألا ترى! أنه لو قال لأجنبية: إن دحلت الدار فأنت 
طالق» نم تزوّجها قدحلت لا تطلق وإن كان المراد إن تزوجتك فدحلت اه من 
'تلحيص الجامع الكبير'» وتمام تحقيقه في "رد المحتار" ج۳» ص.... ٠۲‏ [انظر 
"رد المحتار"» ۲١-۳ ٤١/١١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنية على الألفاظ]. 


(هامش 'الفتح » ص .)٥ 1-٥٥‏ 
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[۳۳۸۸] قوله: ” لا یمکن التحلیف: 

أقول: له أن لا یستشهدهم ویطلب حلفه فکیف لا يمکن! تأمّل. 

فالأولى أن يقال: تقيّده بإنكاره وعدم وجدان الشهود؛ إذ لا حلف على 
المقرٌ [و]لا يرضى الطالب بحلف المنكر ما دام يقدر على الشّهود محافة أن 
ا اهي مات دت ها ا 


[|۳۳۸۹] قوله: 9 عن ا 


)١(‏ في الشرح: لو حلف أن يجرّه إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر 
شهود سقط اليمين؛ لتقيّده من جهة المعّى بحال إنكاره كما سيجيء. 

ا ر ی ا الم ل ارق ای کا جف ادون 
لّريمه أن لا يحرج من البلد إلا بإذنه فإئه مقيّد بحال قيام الدّين» لكنٌ هذا التعليل 
لا يظهر بالنسبة إلى قوله: (أو ظهر شهود)؛ فإله بظهور الشّهود لم يرل الإنكار بل 
EN E‏ تأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الأیمان» ١١/٤١١٠-ه.٠ه»‏ تحت قول "الدر": لتقيده من 
حهة المعنّى بحال إنكاره. 

(۳) في E E‏ ليوفي حقه يوم ان ی ی ا 
فأوفاه اليوم ولم يأخحذ E‏ المقصرد هر الإيفاء اه. 
قلت: وقد تقدّم أن الأيمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود غير 
ملفوظء لكن قدّمنا: أن العُرف يصلح مخصصاء وهنا كذلك؛ فإن العُرف يخحصص 
ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء ويوضحه أيضاأ ما يأتي قريبا عن "التبيين ". 

ر( رد المجار كاب لاان 6/١‏ تحت فول الكر القكة م جه 
المعتى بحال إنكاره. 
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ا و ق کا کک 
TT‏ یکلم هذا وأشار إلى عبد زيد» أو لا يدحل هذه ۳ 
وأشار إلى داره فالتقييد هاهنا محتاج إلى نقل صريح بل وحدت في 
"الفتح"" ما نص على عدم الاعتبار. ١١‏ 

]۳۳۹٠[‏ قوله: فإن العرف يخحصص ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء 
ويوضّحه أيضا ما يأتي قريبا عن "التبيين ٠"‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 

أ ل و ا لله اف أن ها وت ان ا د ةو 
بنفس لفظ الإذن كما تقدّم“» والأولى كانت موقتة» والممتنع الإيفاء في 
ذلك الوقت لحصوله قبله» فسقطت لعدم تصوّر الب ثم رأيتهم به عللوه» وله 
الحمد» أمّا الثانية فمجاز عن الإيفاء أي: ليعينه لوفاء دينه؛ إذ من المعلوم 
E‏ ليس المراد حصوص أخذ العضو وهي مطلقة وقد بر فيها إذا وفى» 
وإن فرضت لوقته بالتوقيت المذكور فقد سقطت أيضاً وهذا معنى قول 


اق رالا كاب الان بات المي فى اا كل والشر به 0۷/٠‏ 
ل ا ا ق 

أي: لا يكلم عبد فلان وصديقه. 

(۲) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام .٤٠٤/٤‏ 

© امار كاب الاعات بات الم الكل والترية 09/١١‏ 6 تحت 
قول الدر: لتقيده من جحهة المعنى بحال إنكاره. 


.٠٠١/|٠۳ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )٤( 
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اح د ارد هو اقا س ها عدج اض ال د 
الحال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وليس فيما أتى“ به بعد عن "التبيين ' 
اورا اليم قد ن الا ر د ا ا ا 

ولا كلام فيه إِنما الكلام في حصول التحصیص هناء ثم كلام ا 
في صفة ملفوظة ك: "لا يكلم عبد فلان"» وتريدون هاهنا إثبات غير 
ووا ا ا ال ل ال ر ر ب 
كذا إن لم يوف قبله فهذا التقييد بدلالة الحال وهو المقصود الغير 
الملفو ظ فیکو ن الأولى مبرورة ساقطة» والله تعالى أعله. 

[۳۳۹۱] قوله: ° هذا یفید^“: 

أقول: إن قال قائإ : ا سقوط اليمين في ا ایا بالجر لعدم 
تصور البر؛ إذ لا حلف على المقَرُء ولا كذلك هنا. 


٥١۷/١١ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 
تج كول لر ااي اله خا او‎ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأيمان» ۳١/۳٤٥-٤٤ه٥.‏ 

)٣(‏ في "رد المحتار": ريت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح: (لو 
حلف أن يجرّه... إلخ): هذا يفيد أن من حلف أن يشتكى فلاا ثم تصالحا وزال 
اا ن ی ر ا ا 
حالة استحقاق الانتقام» كما ظهر لي. 

r RNIN OCS ES OCTET TON OS 
المعتى بحال إنكاره.‎ 


www.dawateislamıI.net 


فت وا ا د د عل ان الف جاع ا م ا عد 
طالب ل ب اة ادا ع اا اه ا ا له ك دا 


فالتصوّر حاصل قطعاء فالسقوط للتقييد العرفيً» لا غير . ٠١‏ 


() قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في الفتاوى الرضوية بعد هذا: ات 
الإمام با بكر محمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني ذكره في "جواهر 
الفتاوى" كتاب الأيمانء الباب الثاني فتاوى الإمام جمال الدين البزدوي» فرأيته 
فاد قران فها القلل بدلا الجال خلا 4 بسا جلف ارال لحنت بكر 
داعر. ومنها: أن التقيد بالإنكار في صورة الإقرار. ومنها: أن في سقوط اليمين 
ار ارد اداو ن او عل ال وها ا ج ا ا را 
ادعی على احر كلا منا حنطة فأنکر المدعى عليه فحلف المدعى بطلاق امرأته 
اا کا ای کے ,رعو و ت ا و اف 
اسقن عن الین یکرت بارا فى به لن الحلن على .أن يلف ما دام كا 
فإذا أقرٌ فات الإنكار وليس هذا كما لو قال: لأشربنٌ الماء الذي في هذا الكوز 
فأريق الماء أله يحنت؛ لأن اليمين هناك على الشراب ولم يشربه» وهاهنا اليمين على 
الإنكار فلم تبق اليمين وصار كآنه حلف مع الساطان أن يعلمته بكل داعر دحل 
ال عل ا اة وة حاف ى أن هة ها دام كر الوا ى 
البلد فكذلك هنا بدليل آنه لو حمله إلى القاضى لا يحلفه فإذا لا فائدة في حمله إلى 
القاضي هكذا ذكر [أي: الإمام جمال الدين البزدوي ومن هاهنا إلى آحر ما نقلنا كلام 
الإمام الكرماني جامع تلك الفتاوى. ٠١‏ منه] 

وهذا الجواب يوافق قول القاضي أبي الهيثم ويخالف قول القاضي الإمام الصاعدي فإنه 
ذكر في "فتاواه" هذه المسألة إلأ أله وضع المسألة هكذا ذكر مكان اعتراف المدّعى 
عليه آنه ظهر له شهود وقال القاضي الإمام أبو الهيثم: سقط يمينه» وقال الصاعدي: 
لا يسقط بل يقع طلاقه فإذا حواب شيخنا جمال الدين وافق جواب القاضي أبي 
الهيثم وهو الصحيح وعليه الفتوى اه. ["الفتاوى الرضوية"» ۴۳١/١٤١٠-۲٤ه].‏ 
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[۳۹۲] قوله: لأنه مید : 

أقول: فعلى اا اد على الغضب والشقاق وقصد الانتقام 
-ک: لا یکلم زیدا ولا يذهب إليه ولا يت ركه يدحل داره أو ليضربته أو ليفعلنٌ 
E E E N SE‏ 
ولا احتياج إلى احتيال البر» ولا ل ا ا اا ت عا 
الصّلاة والسّلام حلف ليضربتها مائة عود» ثَمّ زال الغضب وظته أنها لا تستحق 
الآن ذاك الانتقام» فلم بطل الله تعالی یمینه» بل قال: حل بِيَلكَضفقًاقاشرب 
په َا َحْسَّثُ [ص: »]٤٤‏ والقياس على فرع "البحر" غير سديد كما بينئه 
د ا اا من "فتاواي". ۱۲ 

[۳۹۲] قال: آي: "الدر": کما سیجیء :من آخر ص۰۸ 7۲ 

]۳۹٤[‏ قوله: : وا إذا نوى فهو على ما نوّى”: يفيده التحقيق المارٌ 
عن 'الفتح" آحر ص٦‏ ۱۲.۱۳ 


© رد انار كاب الاعات باب اليسن فى الا كل والرته 66/١١‏ تحت 
قول "الدر": لتقيده من جهة المعتى بحال إنكاره. 

n 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» کتاب الأیمان» ۲۴/۱۳١-۷١ه.‏ 

© افر کات ا ان بات الین فى الا كل والب ١١‏ 

.٠٥۷/١١ انظر "الد" باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٥( 

Na NEO E e) 

دای کات ا ا ت ول لر د اها دغه 
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[۳۹] قوله: ‏ وما دري" : 

الذي عند الإسماعيلى في "معجمه"“» وابن عساكر في "تأريس"“ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ((ثلاث» ف لات ودک ها 
((ثلاث أشك فيهن))» وقال في بيانها: ((أمّا التي أشك فيهنٌ فعزير لا أدري 


أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن ثبع أم لا؟ ولا دري الحدود كفارة لأهلها 


آم لا؟)). ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": وقال الغزالي في "الإحياء": وقال : ((ما أدري أعزير نبي أم 
لا؟ وما أدري اثبع ملعون أم لا؟ وما أدري أذو القرنين نبي ام لا؟)). اھ ح. 
CC)‏ ا المتار > کتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرات ۱ o۱۸‏ تحت 

قول 'الدر : بل عن النبي ي وعن جبريل أيضا. 
(ت ۳۷۱هھ). ("كشف الظنون"» ۷٠١/۲‏ "هدية العارفين"» .)1١/١‏ 


PIV </1 'تأريخ مدينة د لابن عساکر» حرف التاء»‎ (٤( 
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مطلب: حلف لا يترو ج 


[۳۳۹۰] قوله: ° لا یتروج: 


ص س سے 2 ج (۳( ۰ ص 
الظاهر أنه لا بروج من الترويج» ولا يصح قولا التي“ ٠‏ ' في الكبيرين إلا به. 


)١(‏ في "رد المحتار": فلو حلّف لا يتروّج» فعقده بنفسه» أو وكل فعقد الوكيل 
O O E PE CSS‏ 
E‏ ان لا تحنث» کما لو حن فزوجه أبوه کارها» ولو صار معتوها فزوّجه أبوه 
I‏ 

وان آحر الباب الآتي: ما لو حلف لا يتزو ج فز و حه ا أو زوجه 
فضولي نم حلّف لا يتروّج. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراءء مطلب: حلف لا يتروّج» 
»٠1‏ تحت قول "الدر": في التكاح. 

# قال العلامة الشامى: التزويج فلا يحنث به إلا بمباشرته» وهذا في الولد الكبيرء أو 


الأحنبي لما في المختار واشرحه: ا يزوج فده او ااه ت 
E a a E‏ 
في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهماء وفي الکبیرین لا يحنث إلا بالمباشرة؛ لعدم 
ولايته عليهماء فهو كالاأَحنبیٌ عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل اه. 

( © انظر رة المختار ا كات الأيمات باب الب فى البيع والشرای ١١/٦٦١-۷٦د»‏ 
E‏ 
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[۳۳۹۷] قوله: ‏ لم تتقیّد": 

أقول: لكن في الفصل التاسع من أيمان "البرازية"“ ما نصه: (الذائن أو 
المولى أو السلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبد أو واحدأ من الرعيّة أو 
الدين أو مات المولى أو عتق العبد أو حرج من ملكه أو عزل الوالي أو زالت 
الزوحيّة سقطت اليمين» ولا تعود بعود الولاية) اه. 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو حلف لا تحرج امرأثه إلا بإذنه تقيّد بحال قيام الزوجيّة)» 
بخلاف: لا تحرج امرأته من الدار؛ لعدم دلالة التقييدء "زيلعي". 

في "رد المحتار": (قوله: لعدم دلالة التقييد)؛ لأنّه لم يذكر الإذن» فلا موجحب لتقييده 
بزمان الولاية في الإذن» وعلى هذا لو قال لامرأته: کل امرأة أتز و حها بغير إذنك 
فطالق» فطلق امرأته طلاقا بائناً أو ثلاثاء ثم تروّج بغير إذنها طلقت؛ لأثه لم تتقيّد 
يميه اء النكاح؛ لأنها إّما تتقيّد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع 
بعقد النكاح اهي "فتح"» أي: بخلاف الزوج فاه يسيك و لاي لذن بالعقد» 
AN SEN ge Up EST‏ 
تدل على التقييد؛ لأنها بعد العدّة لم تب امرأته- مدفو ع بأن الإضافة لا للتقييد بل 
للتعريف» كما قالوا في قوله: إن قبّلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينو نة 
يحنث» فافهم. وانظر ما قدمناه في التعليق من كتاب الطلاق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الضرب والقتل» »٦٦۲/١١‏ تحت 
ئول ال لعدم دلالة التقييد. 

(۳) "البزازية"» كتاب الأيمان» الفصل التاسع» »۲۹٠/٤‏ (هامش "الهندية"). 
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ولك أن تفرق بأن تحليفها الزو ج على ذلك؛ كي تستأنس به ولا يوحشها 
U SEG OS ENE OEE E‏ 
التقييد بدلالة الحال كمسألة الدائن والواليء أمّا حلفه أن لا يتروّج إلا بإذنهاء 
أو تحليفها إيّاه على ذلك فإتما المقصود منه عدم إدحال الغم عليها وهي 
كما تغتم بذلك حال بقاء الزوحية كذلك بعدها كما هو معلوم مشاهد» 
فلم يدل الحال على التقييد, والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۳۳۹۸] قوله: ما قدمناه في التعليق من كتاب الطلاق: ص٤‏ 7۸۲. 

[۳۳۹۹] قال: آی: "الد'": رکل امرأة تدحل في نكاحي) أو تصير 
حلالا لي (فکذا فأجارَ نكاح فضولي بالفعل لا يحتث)“: 

الاس راق ع الحنث. 8 

مطلب: قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا 
[ ۰ ۰] قوله: دخولها في نکاحه EY‏ 


ا ا ا ور ت ل ا 
لعدم دلالة التقييد. 


(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤۸۳/۹‏ تحت قول "الدر": 
وزوال الملك لا يبطل اليمين. 

ر( الدر ء كاب اااتء باب المي فى الضرب ول ا 

)٤(‏ في رد المحتار": (قوله: لا يحتث) هذا أحد قولين قاله الفقيه بو جعفر ونجم 
الدين النسفي» والثاني: أله يحنث» وبه قال شمس الأئمة والإمام البردوي والسيد 
أبو القاس وعليه مشى الشازح قبيل فصل المشيئة» الكن رخح الصف في 


www.dawateislami.net 


لا يكون“: هذا واضح المنع إن أريد التروّج بمباشرة نفسه» وإلا فلا يرد 


کما لا یخفی. ۱۲ 


'فتاواه" الأوّل» ووجهه أن دخحولها في نکاحه لا یکون إلا بالتزویج» فیکون ذکر 
الحكم ذكرَ سببه المختص به» فيصير في التقدير كآنه قال: إن تزوجحتهاء وبتزويج 
اول لاس د کما في 'فتاو ى العلامة قاسم . قلت: قد يقال: إن له 
سببين : التزوّج بنفسه» والتزويج بلفظ الفضولي» والثاني غير الأول بدليل أنه 
لا یحنث به في حلفه لا يترو ج» تأَمّل. 

5ا ت ت ا کی ارو ا ا ول 
امرأة تدحل في نكاحي فكذاء 11٦/١١‏ تحت قول "الدر": لا يحنث . 
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[۰۱] قولە: ° أو في دار آهل ا 


أقول: أمّا الأول فنحّم» وأنّا الثاني فيظهر لي أن يعذر كيف لا! وهو قد 
اتتقل من دينهم الباطل إلى الدين الحق» واعتقد ترك كل ما كان يعتقد من 
ترت ار ل ادل دك ن ٠ع‏ اق و عه ال ى 
الذين المتروك كيف يكفي في علمه بحرمته عند الله تعالى! ولربٌما يرى أشياء 


ا ا وی کک وا ا ور و فاص ا 
والرى وطء مكلف ناطق طائع في قبل مشتهاة حال عن ملکه وشبهته في دار 
الإسلام أو تمكينه من ذلك أو تمكينهاء ويثبت بشهادة أربعة في مجلس واحد 
بالرّنى لا الوطء والجماع. ملتقطا. 

في "رد المحتار": ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنّى إجماعٌ الفقهاء» وهو مفيد أن 
هله یکون عذراء وإذا لم یکن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتی يتحقق کونه 
عذرا؟ وحينعذ فالفر ع المذكور -أي: فرع الحربى- هو المشكل» فليتأمّل اه. 
ا ا العلم بالحرمة ا الجهل بها وظهر عليه أمارة 
ذلك بأن نشا وحده في شاهق أو بين قوم حُهّال مثله لا يعلمون تحريمه أو 
يعتقدون إباحته؛ إذ لا ينكر وجود ذلك فمن زى وهو كذلك في فور دحول 
دارنا لا شك في آنه لا يحد؛ إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بهاء وعلى هذا 
يحمل ما في "المحيط" وما ذكر من نقل الإجماع» بخلاف من نشا في دار 
ا و الا و ي در ف الت الح د د واا 
فاته إذا زى يح ولا يقبل اعتذاره بالجهل. 


. تحت قول الدر": ورده في فتح القدير‎ E E O) 
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كانت محرمة» ثم مباحة هاهناء والله تعالى أعلم. ١۲‏ 

آ ا قول ا اد 

أقول: مسامحة شديدة في التعبير» وكان عليه أن يقول: بكسب الإنسان 
له» أو فعل الإنسان إياه. ١١‏ 

]٠٠٠۳[‏ قوله: ‏ والظاهر... إل“: 

أقول: يشهد له صريح ما في "الصحی" في حدیث ماعز رضي الله 
تعالى عنه» وقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم له: ((أنكتّها؟)). فإن اليك 
بالفتح صريح ما وضع للجماع بلسان العرّب مثل: (كائيدن) بالفارسية» والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: ويشت) أي: الزنى عند القاضي» أمًا ثبوته في نفسه 
فيإيجاد الإنسان له؛ لأثه فعل حسى» "نهر" 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» ۱۷/١١‏ تحت قول "الدر": ويثبت. 

(۳) في "رد المحتار': (قوله: ا ا والجماع) لأن لفظ الزنى واا 
على فعل الحرام دوتهماء فلو شهدوا أنه وطفها وطأً محرًما لا يثبت» "بحر" أي: 
إلا ذا قال: وطاً هو زنّى» والظاهر أله يكفي صريحه من أي لسان کان» كما صرح 
به في "الشرنبلالية" في حد القذف» فاته يشترط فيه صريح الرّنّى كما هناء تأمَل. 

9 الار ب كات الخدود ا ۸ تخت فول الدر ‏ لا مجاد لفط الوه 
والجماع. 

(ه) أحرجه البخاري في "صحيحه" »)5۸۲٤(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب هل يقول الإمام للمقرٌ... إل .٠٤٠۲/٤‏ 
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]قك ن انكر ن اتمع ال غل ر ۲ 


]٠٠[‏ قوله: فقد رجَع: عن الإقرار السابق الذي شهدت به الشهود. 
مطلب في الكلام على السياسة 


٠۲ تفي عمر لمث : صرابه: التصر.‎ ٠ قوله:‎ ۲٠۰| 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: فلا يثبت... إلخ) تفريع على ما فهم من حَصر ثبوته 
بأحد شيثين: الشهادة بالزى أو الإقرار به» وقوله: (ولا بالينة على الإقراں) بيان 
لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزتّى» ووجهه -كما في "الزيلعي"-: أنه إن 
کان منکرا فقد رع وإن كان مقرًا لا تعتبر الشهادة مع الإقرار. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» »۲۷/١١‏ تحت قول "الدر": فلا يثبت... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في EE‏ التعزير تأديب دون الح من العَرر بمعتى الرد والردع» وأثه 
يكون بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية» ولذا يضرب ابن عشر 
سنين على الصلاة» وكذلك السياسة» كما مر في تفي عمر لتطر بن الحخًاج» 
فاه ورد أثه قال لعمر: ما ذثبي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك» وإثما الذنب 
لي؛ حيث لا أطهر دار الهجرة منك. 

)١(‏ رد المحتار » كتاب الحدود» مطلب في الكلام قل اساسا 46١/١‏ حت 


E E 
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[۲۰۰۷] قال: “ أي: "الدر": وهي ثلائة": 

ياتي للمحشی آخحر ص۲٤‏ : شبهة رابعة مع الكلام ا 

]۳٤۰۸[‏ قوله: ° بعدم فة أ اكان ف عة 0 بْقَاء 
اك ر ا ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (الشبهة ما يشبه) الشيء (الثابت وليس بثابت) في نفس الأمر 
(وهي ثلاثة أنواع: شبهة) حكيّة (في المحلء وشبهة) اشتباه (في الفعلء وشبهة 
یار کی ورل ووی ار 

(۲( الكو كاب الخكدوة .بات لوطع االكدى يو حب الحد والذي لا يوجبه» 
۳-7 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب... إلخ» 4۹/۱۲ 
ول وار 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وطء حارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)» ووطء 
حاريته قبل الاستبراء» والتي فيها حيار للمشتري» والتي هي أنه رضاعاء وزوجة 
ag TES al ella E,‏ 
لم يحرم به. 

في "رد المحتار ': (قوله: من لم يحرم ب أ المد كوز هن الردة وها بغدها ها الردة 
فقد تقدّم في كتاب التكاح ان مشايخ "بلخ" أفتوا بعدم الفرقة بردتهاء وأمّا فيما 
بعدها فلحلاف الشافعي RE‏ و 

)٥(‏ "رد المحتار" كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الحد والذي لا يوجبه» 


TD‏ الكو ا يحرم به. 
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[۲۰۹] قوله: ‏ فيه یثبت": 

أقول: كيف يثبت هذا إذا أتت به لأكثر من ستتين بعد مضي العدة؛ 
لعدم إمكان فرض الوطء في العدة! فهذا هو شرطه. 

فان قلت: لا تصوير لهذا؛ لأن العدة ربما تعتد سنتين بارتفاع حيضها 
کما مر شرحا ج۲» ص۱۰۲۹ . 

قلت ٠‏ ا يتصور ا3ا أقٴّت بمضے تا والوقت تة تم أتت 
بولد لاا كثر من ستتين من حين أقرت» فهاهنا لم تبق رائحة لشبهة العقد حتى 

وكذلك إذا انقضت عدنها بوضع الحمّل ثم وطعهاء إلا أن يقال: إِنّها 
بعد انقضاء العدة أحنبيّة مَحضا ليس محل شبهة أصلا لا محلا ولا فعلا 


Eo Or I E 
لأكثر وإن لزم الوطء في العدة؛ لوجود شبهة العقد» وأمّا بدون العوى فلا يثبت‎ 
ا ا وت ی ج جا کل اوا مان ا ت ا‎ 
المصنف: (بشرطه) لا ا له؛ لأن کله ف 6 ات اميه و فة حت‎ 
ما المت‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الح والذي لا يوجبه» 
ت ول لر کا ا 


)۳( انظر لكر کاب الطلاق› فصل ي و الست 4 4 ۸ 
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[۱۰] قوله: “ ترج مجوسية": 


أقول: ومثلها: وننيّة بل ومرتدّة وإن لم تصلح منكوحة لأحد حى 
للكافر ولا مرت وذلك بدليل الدليلء فإن حرمتها غير موبدة. 

أقول: وكذا إن تروّحت مسلمة كافرا -والعياذ بالله تعالى- فهو مصرّح 
فی الجر ران النکاح باطل» ویعرران) کما یاتي ص۲۹٤“‏ فقد أطلق 
فشمل ما لو دخل. 


)١(‏ في المتن والشرح: DD‏ (بشبهة العقد) أي: عقد التكاح (عنده) أي: 
الإمام ركوطء مَحرّم نكحها) وقالا: إن علم الحرمة حد» وعليه الفتوى» "حلاصة". 

في ارد المحتار : كوطء مَحرّم نكحها) أي: عقد عليهاء أطلق في المحرّم 
فشمل المحرم : RE E DE‏ 
أو معتدته» أو مطلقته الثلاث» أو آمة على حرّة» أو تزوج مجوسيّةء أو أمة بلا إذن 
سيدهاء أو ترج العبد بلا إذن سيده» أو تروج حمسا في عَقدة فوطفهن» و جمع 
بين أختين في عقدة فوطفهماء أو الأحيرة لو كان متعاقبا بعد التروّج فإله لا حد 
وهو بالاثفاق على الأظهرء أمّا عنده فظاهرء وأمّا عندهما فلأن الشبهة إما تنتفى 
E‏ على تحريمه» وهي محرا غا اا را 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الحدود»ء باب الوطء الذي يوحب الحد والذي لا يوجبه» 
مطلب في بيان شبهة العقدء ۷۹/١١‏ تحت قول "الدر": كوطء محرم نكحها. 

(۳) "البحر"» كتاب السير» باب العشر والخراج والجزیة» .٠۹٤/٥‏ 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزيةء »۷۷٦/١١‏ تحت قول 
a‏ 
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والنص فيه كما تقدم“ في نكاح الكافر عن "كافي الإمام الحاكم 
ال رر و ااي ماه ا ار ت رق ما وات إن ول 
بهاء ولا يبلغ أربعين سَوطا وتعرر المرأة ومن زوحها له» وإن أسلم بعد 
النكاح لم يترك على نکاحه) اھ. ١١‏ 

٠١ قوله: ° والصحيح الأوّل": أي: قول الإمام.‎ ]۳١١١[ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ٦۲۳/۸‏ تحت قول 
E‏ 

(۲) في الشرح: وقالا: إن علم الحرمة حد» وعليه الفتوى» "حلاصة"» لكنْ المرجح 
في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولىء قاله قاسم في "تصحيحه'“ 
لكن في "القهستاني" عن "المضمرات": على قولهما الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: لكن في "القهستاني"... إلخ) الاستدراك على قوله: (في 
جمیع الشروح)» فان 'المضمرات من الشروح» وفيه: ان القهستانی دک ھن 
'المضمرات" أنه قال: والصحيح الأوّل» وآه في موضع آحر قال: إذا تزوّج 
بمحرمه يح عندهماء وعليه الفتوى. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الحد والذي لا يوجبه» 
7 تحت قول 'الدر لکن فى إل 

)٤(‏ في الشرح: وفي "المجتبى' تزوج بمحرّمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطتها ظا 
و 

في "رد المحتار": وفي "الفتح": لم يجب عليه الح عند أبي وا 


وزفر وإن قال: علمت آنها على حرام» زل ي الجر وات ع ھی :ایل 
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]۳٠٠۳[‏ قوله: ‏ لأن الوطء": 

أقول: هذا إذا حهلت هى ا إذا كان يعلم منها فالجناية منهاء 
فالظاهر أن التعليل قاصرٌ فليتأمّل» ولئن قيل بالتوزيع بأن المهر لها -كما قال 
على رضی الله تعالى عنه- إذا لم تعلم» ولبيت المال -كما قال عمر“ 


اك ان رر ما ل جا فا ا انعا ال وة ری 
EY VE‏ 

في نسخة دار الثقافة: (يجب المهر)» ولكن في نسخة دار المعرفة: (يجب الحد). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» ۸۳/١١‏ تحت قول "الدر": ويعزر. 

(۲) في المتن والشرح: لا بح (بوطء أجنبية زفت إليه وقيل:) -خبر الواحد كاف في 
و ا چ ر 
عمر رضي اله تة وبالعدة. 

في "رد المحتار": (قوله: وعليه مهرها) أي: ویکون لهاء کما قضی به علي رضي الله 
اون لحان ن ا اا ع ا ت الال کا فى ب 
رضي الله عنه» وكأئه عله حق الشر ع عوضا عن الحد» وتمامه في الزيلعي وغيره. 

(۳) "رد المحتار'» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الحد ... إلخ» مطلب 
E a‏ 

)٤(‏ أخحرحه عبد الرزاق في "مصتفه" »)٠۰۷١۷-۱۰۷٥٤(‏ كتاب النكاح» باب 
الرحل يترزوّج المرأة فترسل إلیه بغیرهاء .٠۹۹/۰٩‏ 

(ه) انظر "التبيين"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب... إلخ ۳/٤۷ه.‏ 
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رضي ا هه و ن ولكن لا كلام لأمثالنا بعد 
يح التصحيح» واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 
مطلب: لا تكون اللواطة في الجدة 
]٠٠١ >[‏ قوله: ‏ الظاهر: بل الواحب» فإته مذهب المعتزلة. ٠١‏ 


TT یجب عليه‎  :هلوق‎ ]۳٠٥[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا تكون) اللواطة رفي الجنّة على الصحيح) لأنه تعالى 
استقبّحها وسَمَّاها خبيثة والجنّة منزهة عنهاء "فتح". وفي "الأشباه": حرمتها عقلية 
فلا وجود لها في الجنة E‏ 

وفي "رد المحتار": (قوله: حرمتها قلي الظاهر أن المراد بالحرمة هنا: القبح إطلاقا 
ات الف غل اه ى حال ج ارد اقل رن د 
به الشر ع كالظلم والكفر؛ لأن مذهبنا أله لا يحرم بالعقل شىء أي: لا يكون العقل 
اک بف و ها ذل ا ال بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح 
بعض المنهيّات» فيأتي الشرع حاكما بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح» 
وعند المعتزلة: يجب ما حسن عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم برد الشرع بوجوبه أو 
حرمته» فالعقل عندهم هو المثت» وعندنا المثبت هو الشرع» والعقل آلة لإدراك 
اللحسن والقبح قبل الشرع. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» مطلب: لا تكون اللواطة في الجنةء 4٤/١١‏ 
خت قول الك ر ج فا فة 

(۳) في المتن والشرح: (ولا) حد (يزتّى غير مكلف بمكلفة مطلقا) لا عليه ولا عليها 
(وفي عكسه حد) فقط. . 
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أقول: قدمنا“ في المهر عن "الحمَوي" عن "الظهيرية": (صبي أو 
مجنون جامع نيا وهي نائمة فلا مهر» ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر 
مثلها) اه. ١۲‏ 

E قوله: ا‎ [۲١١١| 


= وفي "رد المحتار": (قوله: لا عليه ولا عليها)؛ لأن فعل الرجحل أصل في الرتى» 
والمرأة تابعة له» وامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع» "نهر" 
وكذا لا عقر عليه؛ لاه لو لزمه لرحع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له» 
بخلاف ما لو رى الصبي بصيّة أو بمكرهة فإلّه يجب عليه العقر كما في "الفتح'» 
"شرنبلالية'. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه» 
7۲ تحت قول "الدرٌ": لا عليه ولا عليها. 

LE A 

)۳( قال العلامة الشامي قدس سرّه: حيث سقط الحذ يجب لها المهر وإن أقرّت هي 
بالرنّی وادعی النکاح؛ ی ات ا شرعا» ا الک ت 
ازى ولم تدع التكاح» واذعت على الرجل حد القذف فإنه يح له» ولا يحد 
ا وتمامه في الفتح . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الحد والذي لا يوجبه» 


حت وول الد ولا اق ار ان اک و الاخ 
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[۱۷] قوله: کان صادة: 


أ ا كان ف مل ن اشاعة الفاحة اما فل الل ةو جه کر 


مؤتما مع الصّدق والس واللّه تعالى أعلم. 8 


)١(‏ في المتن والشرح: هو لغة: الرّمي وشرعا: الرّمي بالزنى وهو الكبائر بالإجماع» 
'فتح" لكن في "النهر": قذف غير المحصن كصغيرة مر ك رة مهك هن الضغان. 
في "رد المحتار": (قوله: لكن في "النهر"... إلخ عزاه في "النهر" إلى "الحليمي" من 
E E CT E‏ 
ا ت غر مع وغل اشا عن "شرح جمع الجوامع' أا ذف في الحلوة 
عد ااي :عدا ا ا ا ا و وک 
الحلوة» واعترضه في "النهر" بأئه في "الفتح" استدل للإجماع بآية إن الَِيْنَ يَرّمَوْنَ 
المُحْصَنت# [النور: ۲۳] وبحديث: ((اجتنبوا السَبعَ الموبقات)) وعد منها: ((قذف 
السات آعد واا سادق عا فاته اتمه ف الذارة فح ل سه 
اج واه ا الباقاني في شرح الملتقى المذكور في شرح جمع 
الجوامع" عن ابن عبد السلام آنه ليس بكبيرة موحبة للح لانتفاء المفسدة» وقال 
ی ن و ااب الحا لا ی گرنه کیره 
أيضا؛ لوه النفى على القيدء وقال الزركشى أيضاً: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقا 
دون الكاذب لجراءته على الله تعالى» أي: فهو كبيرة وإن كان في الخحلوة. 

)۲( رد لار » کات ادود بات خد القذم 406 فجت فل "ا 


اک 


ا 
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[re1۸]‏ قو له: Ea‏ شتا ض5 مننا: أن قو له: 


(يا ابن الفاجرة) التعزير. 

أقول: لكن يجب التنبيه هاهنا لنكتة وهى أن اللفظ إن كان مما خحصّه 
OA E NEA‏ 
"الهندية"“ عن "الذحيرة" عن "الأصل": (أن لو قال لامرأته: اى روسيي ^ أو 
E N e Es‏ فوا عن 
کا 0 عرفا) اھ. ومن ذلك القة کا E‏ 

وحينعذ يعتري التأمّل فى: فجرت بفلان» ويا ابن الفاجرة» فإن الفجور 
الا المرأة فغالب العْرّف إرادة الرّناء إلا أن يقال: إن الغلبة لا تكفى 
ما لم يحص لبقاء الاحتمال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ٠١‏ 


ا 

في "رد المحتار": (قوله: بصريح الرّّى) بأي لسان كان» "شرنبلالية" وغيرهاء واحترز 
عما لو قال: وطك فلان وطاً حراماء أو حامعك حراما فلا حك "بحر" وکذا لو 
قال فجرت بفلانة او غرض فقال: لست بزات کااقی الکافی'. 


e 


5 د الا كاب لخدو بابخ اقا 49١ ١‏ تحت وول ان 
بصریح الزنّى . 

(۳) انظر "الدر"» کتاب الحدود» باب التعزیر» .۲٤۲۳/۱۲‏ 

1/۲ 'الهندية » كتاب الحدود الباب السابع في یك القذف والتعزير»‎ (ٗ٤( 

(ه) أي: يا فاحشة. 

.۲٤۲/۱۲ انظر "الد" کتاب الحدود» باب التعزیر»‎ )٩( 
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[|۳۰۱۹] قوله: ‏ فقال له ذلك عنه: آَم ول ينقل ارا عنه» بل 


آرة اهل و ا او کف ا 


[۳۲۰] قال ° ا ل 


((تلك أمکم يا بني ماء السماء)) يعني: هاحر رضي الله تعالی عنها. ١۲‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وإن قال: FE‏ باك زان» أو أشهدني على شهادته 
ئك زان» أو قال: اذهب فقل لفلان: إّك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
لم يکن في شيءَ من ذلك حد. 

(© د الفتار ‏ كاب الخدو د باب د لقف ١/١١‏ اء تخت فول الدر 
بصريح الزلّى. 

(۳) "الهندية"» كتاب الحدود» الباب السابع في حد القذف والتعریر» .٠١۲/۲‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لا) بح (ب: لست بابن فلان جحده) لصدقه (وبنسبته إليه» أو 
إلى حاله» أو إلى عمّه» أو رأبه) بتشديد الباء: مربيه» ولو غير زوج أمّه» "زيلعي'؛ 
لاهم N OT RT‏ 

في "رد المحتار": (قوله: ولا بقوله: يا ابن ماء السماع لأنه يراد به التشبيه في الجود 
a Sag e TS‏ 
كان يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء عطاء وحوداء وتمامه في "الفتح". 

ENIS الكو کتاب الحدود» باب‎ )٥( 

(© اآحرجه البخازی» (۳۵۸)» کتاب آحادیت الأنبیاء باب قول الل تعالی: انسل 


کر 


الله برهم حَلیلا 4 اال د2 
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: قوله: الری إدحال رحل ذکره فت"‎ ]۳٤۲۱[ 

أي: قدر الحشفة منه في الفرج الداحل لامراة لا يملك وطئھا بنکاح 
بلك ن ۳ 

]۲٠۲۲[‏ قوله: © جزم به": لظهور وجهه. وسيأتي في الباب الآتي 


حاشیة ص۸۸ 7۲. ۱۲ 


( ر الار کاب الحدرة بات د الق 01/1١‏ تحت رل الفر: 
لآئه لیس بزنی. 

(۲) في الشرح: أن التعزير يتعدّد بتعدّد ألفاظه؛ لأنه حق العبد. 

في رد المحتار': (قوله: أن التعزير يتعدد... إلخ) جزم به مع أن المصتضف قال: لم أر 
من صرح ره لکته يۇ حدذ من کلامهم اھ e‏ 

ANA O a a o O) 
أن التعرير يتعدد... إلخ.‎ 

)<( انظر ا اا کتاب الحدود» نا التعزير› Tort‏ ت قو ل ل 
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ETS‏ المال 
مډ 1 ۲ 
rerr|‏ قوله: ‏ يجوز التعزي ٤‏ 
[٠١ »[‏ قوله: وعندهما وباقي الأئمّة“: 


أقول: أخحرج الإمام أحمد“ وأبو داود“ والتسائي'“ والحاكم 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا بأحذ مال في المذهب) قال في "الفتح": وعن أبي 
يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأحذ المال» وعندهما وباقي الأئمّة: لا يجوز اه. 
ومثله في "المعراج"» وظاهره: أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف» قال في 
الشر اة ول ت یفتی بهذا لما تھ ج ا اة عل اعا ما اا 
فیا كلو نه. اھ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب في التعزير بأحذ المال» 
ت ول ل اعد مال فس المتهي. 

(۳) أحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" »)٥۷۷٠١(‏ كتاب الحدود» باب الرحل 
يزني بجارية امرآته» .۳٦- ۲٥/۳‏ 

ار کاب لوي مات ال ا 0 ت قول الد 
لا باحذ مال في المذهب. 

ف أغرجه ابد فى سند و هاضري ۷ 1 

.٠٤١-۱ ٤٤/۲ کتاب الزکاقء‎ »)۱٥۷۵( احرجه ابو داود في "سننه"‎ )٩( 


(۷) احرجه النسائی في "سننه" ٤ ٤٦(‏ ۲)» کتاب الزكاةء ص٣ .٤٠ ۳-٤۰‏ 
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خافن رین کر عن ايه عن جد قال قال ومول اله صلی آله 
تعالى عليه وسلّم: ((في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق ٳبل 
عن حسابها مَّن أعطاها مؤتجرا بها فله أجرّها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر 
ماله عَزمة من عَزائم ربا لا يحل لآل محمد منها شيء)). قال الحافظ في 
'بلوغ المرام": (علق الشافعي القول به على ثبوته) اه. 

قلت: وكأئه للتوقف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه» والصّواب 
الق علد ال كرون قل هدا لاساد ١١‏ 

ثم رأيت الإمام العلامة الطحاوي ذكر هذا الحديث وأمثاله مما فيه 
التعزير بالمال في باب الرحل يزني بجارية امرأته من كتاب الحدود من 
اشر ما ار د کک رد کے ها کان ى در الم 
نسخ) فراحعه» لته لم يذكر الناسخ» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


L2 


]۳٠٠٠[‏ قال: ‏ أي: "الدر": 'المجتبى"*: نقلا عن "شرح معاني 
)١(‏ هو أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. 
Ea‏ "الكامل" في ضعفاء الرجحال» .)٠١۲/۲‏ 
(۲) "بلو غ المرام"» كتاب الزكاة (٠٦ه)»‏ ص۱۸۸: للشيخ الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ 
( كش الطنون 5٤/١‏ 'هدية العارفن "¿ 5/ ۳۹-۲۸ 6: 
)( 'شرح معاني الآثار"» ٠٠-۳٤/٣۳‏ كتاب الحدود» باب الرجحل يزني... إلخ. 
)٠(‏ في الشرح: وفي "المجتبى": أله كان في ابتداء الإسلام تم ُسخ. 
(ه) "الدر"» کتاب الحدود» باب التعریر» ۲۰۹/۱۲. 
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مطلب يكون التعزير بالقدل 


0 الف‎ e 2 يدل ا‎ KE قوله:‎ ]۳٤۲٦[ 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: فاه لَمّا أطلق فيه الحكم بالقتل عن قيد عدم الانزحار قيد معية 
المرأة بالزناء وهاهتا الحكم مقيّد بعدم الانزحار فتكون المعيّة مقيدا بعدم 
اا کا 

أقول: ولا يخحفى عليك ما في هذه الدلالة من البعد والنظر إلى الخحارج 
وإبداء جمع بينه وبين كلام آحر ليس منه دلالة هذا الكلام في شيء لا سيما 
وذلك الجمع غير مين ولا متعيّن لانتفاء التعارض بما أفاد الشارح من حمل 
اط ع ا ع اعا ماه عل ا ميق إلى جاطره رة ا ن 
التوفيق الآتي له» وسيأتيك الكلام عليه» وليس الأمر كما ظن» بل أصل 
المسألة للإمام الفقيه الهندواني سل عن رحل وجد مع امرأته رجلا أيحل له 
قتله؟ قال: إن كان يعلم أله ينزحر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون 


."ه-٣٤/۳ "شرح معاني الآثار"» كتاب الحدود» باب الرحل يزني... إل‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (ويكون) التعزير (بالقتل» كمن وحد رجلا مع امرأة لا تحل له). 

في رد المحتار": قوله: (مع امرأة) ظاهره: ُن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلا 
تا ا منية المفتى . 

(۳) رد المحتار'» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب يكون التعزير بالقتل» 


سا 


TOD‏ الك : مع امرأة. 
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المرأة له قتلها أيضا اه "هندية"" عن "النهاية". 


£ وډ ۰ ۲ ۽ لس لس 
و عنه احذ في منية E‏ و سنحفق : ايه 


لا يحل القتل في الدواعي كالمس والتقبيل والعناق» فكيف بمجرّد الخلوة!» 


E 


باستظهار بعيد تفرد به عالم في هذا الزمان من دون سلف ولا برهان بل على 
حلاف أصول الشرع المزدان وقضية نصوص أئمة الشأن حتى نفس هذا 
الرفيع المكان كما ستعرف بعون المستعان. 
مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو بدونه فدمه هدر 
rerv|‏ قوله: ولو اتک د رحل ا لها قتله» ۾ كذا الغلام» فان ا 
فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتإ: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: هذا أيضا نص في امتناع القتل إذا أمكن المنع بغيره حلافا لما 


.٠١۷/١ "الهندية"» كتاب الحدود» فصل في التعزيرء‎ )١( 

(۲) 'منية المفتى'» كتاب الحظر والإباحة» ص١۷".‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»ء .1٤١-٠٦٤١/١۳‏ 

.1٤١-٦۳۸/١۴ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )٤( 

() رد المحتار » كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح 


أو بدونه فدمه هدر» »۲۱٤-۲۱۳/۱۲‏ تحت قول "الدر": فلها قتله. 
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آثرتم وقولكم": (وإلا لم تكن مكرهة لا أثر له؛ لأن غاية المطاوعة أن 
تكون مرتكبة لعين المنكر وهذا القتل من إزالة المنكر ومرتكب منكر 
لا ينه عن نهيه غيره منه؛ لاله مأمور بشيئين: الامتناع والمنع» فإن فوت 
أحدهما لا يسقط عنه الآحر وارتكاب أحد معصية لا تبيح له معصية أخحرى 
بل هذا القتل في حق المرأة نهي el ela‏ 
التصویر بالإکراه صدر وفاق". 

]۳٤١۲۸[‏ قوله: ويأتي الكلام عليه": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ويأتي“ الكلام عليه“. 

]۳٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": قال في "البحر": (ومفاده الفرق بين 
الأحنييّة والزوجة والمحرم» فمع الأحنبية: لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور 


TTY 
: من عدم الانزجار المزبور» وفي غيرها: يحل‎ 


)۱( انظر "رد المحتار' كتاب الحدود» باب التعزيرء SAD‏ تخت قول: الكر': 
ا 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١/١١‏ 


س 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزیر» »۲٠٤/١۲‏ تحت قول "' 


ale Cy EIA EHS 


ل" 


9 ا ا کات ادود و الي ١‏ 1 
NE E N‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: المقصود إزالة المنكر» ومهما حصل بغير القتل تعين ذلك الغير 
وليست السياسة لغير الإمام» والقتل في الزوحة والمحرم دون الأحنبيّة لا يكون 
ااا ف و ا ر ق و ا 
N E OTT‏ 
وفيه حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالی عنه: ((ونهی التبيٌ صلّى الله 
تعالى عليه وسلم إيّاه عن القتل))» فالحق عندي التسوية بين النساءء والتقييد 
لعدم الانزحار بغير القتل كما مشى عليه الشارح ال جا 
للعلامة ا عمر بن نجيم رحمهم الله Rs‏ 
]۳١١[‏ قال: أي: "الدر": وره في "النهر" بما في "البزازية" وغيرها 
من التسوية بين الأجنبية وغيرهاء ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بل هو نص حوابه فإته إتما سفل عمّن وحد مع امرأته رجلا کما 
ف عن "النهاية". فشمل الحكم المحارم بدلالة المساواة» 
والأحنبية بدلالة الأولوية» فالتنكير من الناقلين عنه ما معد ؟“. 


(۱) انظر "الدر"» کتاب الحدود» باب التعزیر» .۲٠۱ ٤/۱۲‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزیر» .٦۳٤-۹۳۳/۱۳‏ 
(۳) "الدر"» کتاب الحدود» باب التعزیر» .۲٠٠١/۱۲‏ 

۷/7 'الهندية » کتاب الحدود» الباب السابع» فصل في التعزير›‎ (٤( 
.٦۳٤/١۳ (ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»ء‎ 
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]۳٤۳۱[‏ قوله: أَمّا إذا وحده يزني بها فله قتله مطلةا“: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 
أقول: وإنّما القصد إزالة المنكر فإذا حصل بالأدنى تعن كما أفاده 
الإمام الفقيه أبو حعفر» واعتمده المعتمدون» وتقدم" عن "شرح الوهبانية"» 
وسينقله المحشي" عن ابن وهبان» وسيمشي عليه بنفسه“. 
]۳٠١۲[‏ قوله: ويدل عليه أيضا عبارة "المجتبي " الآتية(“: 
قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اف شر ا0 حيث أطلق في ا له القتل ولم يقيد بشيء. 
أقول: وفيه ما ذكر الشارح أن المطلق يحمل على المقيّدء وكيف يرد 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» ٠٠١/١١‏ تحت قول "الدر": 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الحدود» باب التعزیر» »۲۱٤-۲۱۳/۱۲‏ تحت قول 
"الدر ': فلها قتله. 
وانظر 'الفتاوى الرضوية'» كتاب الحدود والتعزیر» .٠٠١-٠٦۳٤/١۳‏ 

A E TT E N 
بلا شرط إحصان... الخ.‎ 

AEE االفتاوى الرضوية › كتاب الحدو د والتعزير»‎ (٤( 


7© و الار ل كات الجود باب اي 0 4 تخ زل لكر 


.۲٠۱۷/۱۲ انظر "الدر"» کتاب الحدود باب التعزیر»‎ )٩( 
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إطلاق 'المجتيى ' على تقييد المعتمدات؟ وحمل المطلق على المقيد جادة 
واضحة بخلاف إلغاء القيد'. 
|[ ]| قوله: ا في جنايات الحاوي الراهدي“ ما يۇيده 
ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بل يخالفه» فإنه حعل له القتل 9 في الدواعي» وأنتم 
خض نه ا 
]۳٤[‏ قوله: أو يقبلها... إل“: 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: لم يشرع الله تعالى في الدواعي القتل» وليست السياسة لغير 
الاين ست اتراي ا العا رى اكل سات لاء أ اا 
جا فظنت وفحت کا م فل باب وط برجب الد ران الوط 
والسارق والحتاق إذا تكرّر منهم ذلك حل قتلهم سياسة) اه. 


.1٤١/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲٠١/١١‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١/١١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزیر» »۲٠١/٠۲‏ تحت قول "الدرً": 
فيحمل على المقيد. 


)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» ٠٠/١١‏ تحت قول "الدر": إلا سياسة وتعزيرا. 
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فلم يكتف في تلك العظائم أيضا بمجرد صدورها بل قيد حل القتل 
بتكرّرهاء وسيأتي“ أن الشارح أطلق إباحة القتل في جميع الكبائر فقيّده 
المحشى” بما كان منها متعدي الضرر وهو الح الواضح إن شاء الله تعالى. 

ولم ينقل عن السلف قتل كل من أتى كبيرة فضلا عن الصغيرة ولو أسيع 
القتل في الصغائر وحعل ذلك إلى العامة لاتسع الحرق وفشا القتل في 
المله واد و ان 

فاي يوم لا ترى جهلا من الناس على شيء من الصغائر فاقتل كل من 
اف وھا ایی س کک ا کے کیا عا ایا ای ا 
ا ا و ا ا ا و 


کا ا 


(۱) انظر الدر'» كتاب الحدود» باب التعزير» TA‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود»ء باب التعزير» ۲۱۸/١١‏ تحت قول "الدر": 
وجميع الكبائر. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲٠١/١١‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ۲٦٤/١‏ تحت قول "الدر": وفي "القنية' 
وغيرها. و"رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» .11٠۰/۹‏ 


(ه) "الفتاو ى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١-٠٦٤١/١١‏ 
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]۳٤۳[‏ قوله: فهذا صریح: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: أي صراحة فيه؟ بل تقييده بالحوف المذكور بما يؤيد التقييد 

السابق فإن مشل القمرّد لا يتزجر بالزجر“. 

]۳٤۳٦[‏ قوله: یفید صحته: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في ا 
أقول: قدمنا“ ما فيه“ . 
]۳٤۳۷[‏ قوله: قد علمت مما قرٌرتاه": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الت في الفتاوئ-الرضوية :| 
أقول: قد علمت ما فه. 
]۳٤۳۸[‏ قوله: فلا يقتضى اشتراط العلب: 


إإ ص 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲۱٦/١١‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١/١١‏ 

NT N RS RE TET CT 

)٤(‏ انظر المقولة ]۳١١۲[‏ قوله: ويدل عليه أيضا عبارة "المجتبى" الآتية. 

(ه) 'الفتاوى الرضوية » كتاب الحدود والتعزير» TS‏ 

)1( "رد المحتار"» باب التعزير» ۲۱٠/١۲‏ تحت قول 'الدر : وهو الحق. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»ء .1٤١/١١‏ 


0(7 رد لار > اب الي 2١‏ تج ول الدر وهو الجن 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بلى! يقعضيه؛ لأن مراد الشار ع إزالة المنكرات المظلمة لا إهلاك 
النفوس المسلمة فإذا حصلت بدونه وحب قصر اليد عنه“. 
]۳٤٠۹[‏ قوله: حيث تعين القتل ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا أيضا نص في اشتراط القيد المذكورء وقد عاد المحشى 
رحمه الله تعالى بنفسه إلى الصّواب؛ إذ قال على قول الشرح "وعلى هذا 
القياس المكابر بالظلم» وقطًا ع الطريق» وصاحب المكس» وجميع الظلمة 
بأدنى شيء له قيمة وجميع الكبائر» والأعونةء» والسّعاةء بباح قتل الكلء 
ويثاب قاتلهم اه": نصه قوله“: (والأعونة والسعاة عطف تفسير أو عطف 
حاص على عام» فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالسًاحر وقاطع 
الطريق واللص واللوطي والختاق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير 
القتل)» اه. فقد أذعن بالتقييد وهو الحق السديد وليس الزنا بأفحش من 


.1 ٤١/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

( 0 رد الیجار ا كاب الحر ف بات ار ١‏ 0 تحت فول الدر اا شرط 
e‏ 

(۳) انظر "الد" کتاب الحدود» باب التعزیر» ۲۱۸-۲۱۷/۱۲. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲۱۸/١١‏ تحت قول "الدر"“ 
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)( E س‎ Ca 
قال: " أي: "الدر": (وعزر) الشاتم (ب: يا كافر)» وهل‎ ]٠٠٤١[ 
يكفر؟ إن اعتقد المسلم كافرا": أي: باعتقاد عقائد الإسلام.‎ 
ما إذا اعتقده كافرا بسبب فلاء ولذا علله الشلبي بقوله...‎ 


]۳٠١١[‏ قوله: ”© بعض الأئمة": هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 


ال وغ ا ا 


.٦٤٤-٦ ٤۳/١۳ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": (قرله: إن اعتقد المسلم کافرا نعم) أي: ° إن اعتقده کافرا 
سنب قال في "النهر": وفي "الذحيرة": المحتار للفتوى آنه إن أراد 
الشتب اا کر م و ف فاو ا ل فاد 
A‏ اعتقد المسلم کافرا فقد اعتقد دين الإسلام کا 

و( لكر كاب العدو ك باب الي 1 ۳ 

:) رهام الس‎ 41۳5/١ "حاشية الشلبي'“» کاب الخد د باب حه القدف‎ )٤( 

ر6 ا ا ا نص الشلبي وهو: SS‏ 
العباد يجري فيه العفو والإبراء ولا يسقط بالتقادم). 

ا E‏ ل 
حين يمر على ا ل و ت جت يشر الحافي فقال لها: 
لا تفعلي فإن الورَع حرج من بيتكم. 

لار ٤‏ کات الحو بات اي 0۷0 ت قول افر :يعر 


على الورع اار3 إلح. 
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مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة 
]۳٤٤۲[‏ قوله: ‏ في شرحه": 


الذي ياتي في الحجر ج٤»‏ صه) ١‏ عن العلامة المقدسي عن جحده 


الأاشقر عن شرح القدوري للاحصب... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار ': (قوله: وأطلق الشافعي أحذ حلاف الجنس) أي: من النقود أو 
العروض؛ لأن التقود يجوز أعذها عندتا على ما قررناه آنفاء قال القهستانى: وفه 
إيماء إلى أن له أن يأحذ من حلاف جنسه عند المجانسة في الماليّة» وهذا أوسع» 
فيجوز الأحذ به وإن لم يكن مذهبناء فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة 
کما فی "'الزاهدی" اھ. 

قلت: وهذا ما قالوا: إّه لا مستند له» لكن رأيت في "شرح نظم الكنز" للمقدسي من 
كاب الح قال وق جحد والذي لأمه الخال الأشقر فى شرحة ل القدوري' 
أن عدم جواز الأحذ من حلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق› 
فرق الودء غل رار اعد عة الفلر ةين أي فال كان ل شيعا في دار 
لمداو متهم للعقوق. 

)۲( 3 الما ر کات السرقة» مطلب : يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة» 
۲ء تحت قول "الدرٌ": وأطلق الشافعى أحذ حلاف الجنس. 

)۲( انظر ا الار 2 کات الحجر› 00/۹« تحت قول ا لاتحادهما ی 


الله (دار المعرفة» برو ت). 
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ا ل دزي bu‏ 

أقول: ا عليه ما في ا ك اظ ر أن الباغي إن 
سرّق من عَسلكرنا لم يقطع» ولو أن أحدا من أهل العسكر سرّق من آخر 
قطع)» وعلله (بأنه تحت حکم أهل العَذْل فيتمكن إمام أهل العدل من 
استيفاء القطع عنه» بخلاف الذي هو في عَسلكر أهل البَغْي فإن يد الإمام 
العدل لا تصل إليه) اه. ١١‏ 

ا ا ر ل ا المراد به من له ولاية 


القطع او 


EES‏ قو له: ّ کذلزی(“. أي: رز أو قتل ا وفع الأمر هنا هل 


)١(‏ في المتن والشرح: (سرّق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه)؛ إذ لا ولاية 
له على من ليس تحت يده فليحفظ هذا الأصل. 

(۲) "الد" كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» .٠٠٠/١١‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب السرقة» الباب الثاني الفصل الأوّل» ۱۷۹/۲» ملحصا. 

.٠٠٠/١١ "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإباته»‎ )٤( 

(ه) "ط" كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٤٠۳١/۲‏ . 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: إذ لا ولاية له... إلخ) أي: في وقت السرقة» إذ لا شك أنهما 
في وقت الدعوى تحت يده» وهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضا؟ لم أره. 

(۷) رذ المحتار » كتاب السرقة» باب كيفية القطع E E RE‏ 
'الدر: إذ لا ولاية له... إلح. 
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له الحكم بموجبه أم AD‏ 

[٠٤ء۳]‏ قوله: الحدود": 

أقول: الظاهر نعم في جميع الحدود لجريان العلة» وإليه يشير قول 
الشارح رحمه الله تعالى: (فليحفظ هذا الأصل). ٠١‏ 

[۷١٤ء]‏ قوله: القصاص ": 

أقرل ا کن الا أن سكا ماتا إن قر مسلا اا 
ار الب ا اص عع ول ي ا ٠‏ د الا جت 
O O O E PT‏ 
الإإمام وجماعة المسلمين ولم يوحد ذلك في دار الحرب) اه. وقد نص 
قاضي حان في شرح الجامع اف :ان هذا قول الإمام وحده» وقال 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٤٠٠/١١۲‏ تحت قول 
'الدر : إذ لا ولاية له... إلخ. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإنباته» ٠٠٠/١١‏ . 

(۳) "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٤٠٠/١١‏ تحت قول 
الدر : إذ لا ولاية له... إلخ. 

© دة كاب الس باب الستا ةة 

(°) "الهداية» کات الشر باب الستام: ۳4/۱ 


2 


)٩(‏ "شرح الجامع الصغير"» باب المستأمن» »٤۲-٤١/۲‏ ملتقطا. 
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وقد استشكل المحقق على الإطلاق في "فتح القدير"”“ تعليل "الهداية' 
قول الإمام بانعدام الولاية قائلا: (إن كون الولاية قاصرة وقت السبَّب لا تمع 
آحرين مرحعهما إلى سقوط القصاص لمكان الشبهة» فأفاد أن لا مانع من 
الاقتصاص إذا ثبت الولاية عند الطلب وإن لم يكن عند السبب. 

أقول: وكأن الفرق بين الح والقصاص أن الدرء لانعدام الولاية حين 
تحقق السب من اچ الا ال لا من نات الشهة: والحد و القصاص وإن 
اشت ركا في الاندراء بالشبهة فقد افترقا في الدرء بالاحتيال فيحتال لدرء 
E E E E‏ 
هذا ما ظهر لي» فافهم» واللّه تعالى اعلم. ۲ 1 

]۳٤٤۸[‏ قال: أي: "الدر": فليحفظ هذا الأصل": وهو أن كل حاكم 
5 يجري حکمه إلا فیما تحت و لایته» وهل هذا حاص بالحدود؟ پخرر اھ ا 

أقول وبالله التوفيق: نعم حاص بالحدود» وفي غيرها إتّما يجب أن يكون 
تحت الولاية حين القضاء وإن لم يكن حين انعقاد السبب كالاستدانة والبيع 


لس 


الدائن نمه فترافعا إلى قاضى "الشام" يقضى بالدّين على المديون وإن لم تجر 


1 
هھ 


)١(‏ "الفتح '» ا ال ت اا و 
(۲) "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإنباته» ٤٠١/١١‏ . 
(۳) "ط"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإنباته» ٤١۳١/۲‏ . 


ت 
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الاستدانة في ولايته» استخحرحت هذا من مسائل منصوص عليها في ب 
المذهب في الفصل الحامس من "فصول العمادي"'» وعنها في قضاء "العقود 
ادر فل اي لج و ار اباد ا ا و ا و دفع الكراء 
ومات رب الدابُة في الذهاب حى انفسحت الإحارة فللمستأجر أن يركبها 
إلى "مكة" ولا يضمن وعليه الكراء إلى "مكة" فإذا أتى "مكة" ورفع الأمر 
إلى القاضي فرأى أن ببيع الدابة ويدفع بعض بعض الأجرة إلى المستأجر جاز) اه. 

فقد 2 القضاء بحكم الإجحارة الواقعة ي بلدة أحرى» وقد صرح 
SA N aN EE‏ ٹم حرجا إلينا ا 
قضينا بينهما بالدين» وعلله في ا (بان المداينة و قعت e‏ 
لوقوعها بالتراضي» والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام 
و ا وکت ا ی ا وات ال ف 
المسألة -والحمد لله- قال في "الفتح"“ من باب المستأمن: رکون الولاية 
ا O ET‏ للا يمنع من القضاء عند اقات و کات ابت عنده» 
كما لو رفع إلى قاض مطالبة بثمّن مبيع صدَر البيعٌ فيه قبل ولاية القاضي؛ 
ولات مد ع اليه وع ا6 هى ای عة الق د 
اا ا 


)۱( فصول العمادي » الفصل الخامس» ص١"‏ . 
)۲( "العقود الدرية"» كتاب القضای ۲١/١‏ 
(۳) 'الهداية » كتاب السير» باب المستأمن» ۳4/1. 


(© ال کاب الس بات الما 0/5 


www.dawateislami.net 


نعم يرد على هذا مسألة الحربي المستدين من مسلم في دار الحرب 
الآتي بعد ذلك إليتا المدعى عليه من جاتب المسلم حيث لا يقضى بالدين 
عليه» والجواب أنه لا ولاية عليه حين القضاء باعتبار ما مضى وليس كذلك 
لانعدام الولاية فيما مضى مع ثبوتما كاملا حين القضاء» وإلاً لما از القضاء 
ع جف و ق و ا ا اما رق م ا 
الحكم فيه القضاء» وقد أوضحناه على هامش 'فتح القدير"» ج٠‏ 
ص٥٤‏ ۷ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "الفتح" على قوله: (لا تمنع من 
القضاء عند الطلب): ["الفتح"» کتاب السیر» باب المستامن» .]۲٠۹/۰‏ 

فان قلت: لم لم يحكم على الحربي المستأمن بمأذون من مسلم مستأمن في دارهم؛ 
لاله حين القضاء تحت ولايتنا وإن لم يكن عند انعقاد السبب. 

قلت: دحوله تحت ولایتنا" لیس؛ لاله صار من اهل ولايتنا بل برضاه بأحکام اللإسلام 
حين استأمن وإنما التزام فيما يأتي لا فيما مضى» فالولاية حين القضاء منتفية فيما 
ی واا کات ا ا بآ واا ان ذا مسل حه فى دار لحرت د 
رفعا إليناً قضينا بالدين على المديرن؟ لأن الولاية عليه بالإسلام لا محرد رضاه 
واللإسلام يعم الحكم فيما مضى وفيما يأتي فكانت الولاية حين القضاء ثابتة في 
الماضي والآتي E ole a Ea‏ 
على الآحرين لاقترانهما بأحكام الإسلام» فتناولت الولاية حين القضاء به فيما 
جرى كلام... وقد ذكرنا الحكم ما يغتينا إذا أتيا دارنا إن شاء الله تعالى مما 
تعلق بهذا على هامش رد المحتار' قبيل باب قطع الطريق»› ج٣‏ ص۷٣۳.‏ ۱۲. 


(هامش الفتح » OV‏ 
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]۳۰٤۹[‏ قوله: ° لا بأمر الزوے“ 
ولو اراد ذلك لقال ا اا غ ا 


TE TEE E EN 


> 


طاعتها فرظ ع N‏ عليه الصلاة الاد ۳ بن مرداس ل ا 


الجهاد: ((الرم أمك؛ فان الجنة تحت رحل أمك))› سراح . وفيه: لا ا 7 
فیه حطر إلا بإذنهماء وما لا حطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلب العلم 
(وعبد وامرآة) لحَقّ المولى والزوج» ومفاده: وجوبه لو أمرها الزوج به» 'فتح"» 
وعلى غير المزوجحة» "نهر". قلت: تعليل الشمني بضَعف بنيتها يفيد حلافه» وفي 
N‏ 

في "رد المحتار": (قوله: وفي 'البحر'... إلخ) مراد صاحب البحر E‏ 'الفتح" 
في دعواه الوجوب على المرأة لو أمرها الزو ج ناء على أن المراد وجوبه عليها بسبب 
أمره لهاء وفيه: أن مراده الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج» بل هو إذن وفك للحجر. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهادء »٤1۹/١١‏ تحت قول "الدر": وفي "البحر"... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وشرط لوجوبه اة على e‏ ا 
وملك الاد والراحلة كما في 'قاضي خان وغيره» تات وقدمنا عنه 
اشتر اط العلم اشنا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد»ء ٤۷١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وشرط لوجوبه 
القدرة على السلاح. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» »٤٥۷-٤٥٦/١۲‏ تحت قول "الدر": إن قام 
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0 . قوله: اشتراط العلب: بالتفير‎ ]۳٤٠١۱[ 


[۴۲] قوله: ‏ إلا ما استشني٩:‏ 


مھ 


E‏ شيء أمتع منه المسلم فاي أمتع منه المشرك إلا 
E N‏ 


lw» 
® 


(۱( و المختار ؛ کتاب الجهاد. EV‏ تحت قول الكر : وشرط لو جوبه 

(۲) في المتن والشرح: (فإن حاصرناهم دعَوناهم إلى الإسلام» فإن أسلموا) فبها (وإلا 
فإلى الجزية) لو محلا لها كما سيجيء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الإنصاف 
(وعليهم ما علينا) من الانتصاف» فخرج العبادات؛ إذ الكفار لا يخاطبون بها 
عندناء ويؤيده قول على رضي الله عنه: ((إئما بذلوا الجزية لتكون دماۋهم 
کدمائناء وأموالهم كأموالنا)). 

في "رد المختار : (قوله وريد أي يويك ها دذكر هن التقييك. بالانضاف 
والمعاملات إلا ما استثني دون الإيمان والعبادات» فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا 

() "رد المحتار"» كتاب الجهاد» مطلب فى أن الكفار مخاطبرنء ١١/۸٤ء‏ تخت 
قول و و يۇ يدە. 

.٠٤۷/١ "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الرابع عشر»‎ )٤( 


)١(‏ المرجع السابق. 
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(لا دع a‏ يضرب الرء وتمام الكلام عليه في "الأشاء" 
أحكام الذمي. 

وو ا ا او مو اا ك وجرن ال 
حنباء ولبس الحرير والذهب» والتقرير على الأنكحة والبيوع الفاسدة. 

قلت: وهكذا الإجحارات؛ لأنهما أخحوان» تہ في بعضها كلام يظهر 
بمراجعة الحواشي وغيرها من كتب المحققين» ونقل الحمَّوي" عن "فتاوى 
ی ا رل ال کے الات ام ا ا 
للمسلم أن يفعله في ملکه جاز له» وما لم یجز للمسلم لم یجز له) اھ. 

وهو مثل قول محمد» فلا بد من التثبت عند الإفتاء. ١١‏ 


0 شاه الفن الغالت ٠“‏ الجمع والفرق» أحكام الذمى» ص۹ A‏ ۲ . 
(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنٌ الثالثء أحكام الذمى» .۸۷/٣‏ 


الهداية» (ت۸۲۹ه). ("الأعلام"» ٠۷/١‏ "رد المحتار"» .)٠٠0۹/۱‏ 
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Noe a lS N Î 
EE قوله: )( المحشى: يعني : الحلبي کا‎ ]»٤[ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: واتفقوا أله لا يفادى بنساء وصبيان) إذ الصبيان ببلغون 
فيقاتلون» و النساء يلدن فیکثر a‏ امتح » و المنع TE‏ 
وإلا فقد جحوزوا دفع أسراهم فداء لأسراناء مع نهم إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون. 

(۲) "الدر"» كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» .٠۳۷/١۲‏ 

(۳) في "رد المحتار": أحرج البزار في "مسنده" عن عثمان بن حيان قال: كنت عند 
أ الدرداء رضي الله عنها فأحذت برغوثا فألقيته في التار فقالت: سمعت أبا 
الدرداء يقول: سمعت رسول الله 0 يقول: ((لا ى بالثار إا رب التار))» 
'فتح" ملخصا. ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم؛ 
لأن ذاك مقيّد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن "شرح السير"» 
فافهم. وأورد المحشى على جواز إحراقها بعد الذبح أله يقتضى أن المت لا يتألم 
مع أله ورذ اله تألم EE SENS e‏ هذا حاص ہنی آدم؛ لاهم 
رور کے رکه ا رفن اراتا ا ن 
عَظّمها ونحوه» َمٌ رأيت "ط" ذكر نحوه. 

TP ID ET "رد المحتار“ كتاب الجهاد» باب المغنم‎ )٤( 
و‎ 


(ه) "ط"» كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» .٤٤۸/۲‏ 
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[r to°|‏ قوله: ن 
أقول: في N‏ غ 'الفتح" ر ا (الإحراز ا 


اللحرب شرط» آما بدارهم فلاء ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة 


واقتتلوا في دار نا لا تنشتر تري من الغالبين شيعا أَمّا لو اقتتلت طائفتان في بلدة 


واحدة فيجوز شراء المسلم E E‏ 


نص صريح مقدم على المفهوم. ١١‏ 


و الکن ولغم ا کا کد ا ور ا اا 


في "رد المحتار": (قوله: بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك» 


ا ا کل و وا ا ت 
اللاك لكفار ارك ككفار لهند كاف االخلاصة» فسات ونج فى 
"البحر"» ويأتي ما يؤيّده» لكن ذكر ابن كمال: أن الإحراز هنا غير شرط وإتما 
هو مخحصوص في المسألة الآتية» وهي قوله: وإن غابوا على أموالنا... إلخ على ما 
أفصح عنه صاحب "الهداية" اه. أي: حيث أطلق هنا وقيّد بالإحراز في الآتية» 


وك في 'الشر: نبلالية" مشل ما ذکره ابن کمال» فتأمّل. 


SSA EAN SE a 


لكر دان الخراي. 


o ا :کا الس الات الخحامس في استیاااء الكافر»‎ r) 
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مطلب فيما لو باع الحربي ولده 


. قوله: دا با ع... إ وتأتي المسااة احر ص۳۷۹‎ ]۳٠١٠[ 

ا ا قى کار الر به ۲۲ 

0 قال: ” أي: "الدر": زاد في‎ ]۳٠۰۸[ 

أقول: لم يزد فيها على قوله": رفإن حمل القسمة على قسمة الكفار 
مخالفٌ لجميع الكتب كما لا يخفى على أولي الأبصار) اه. ٠١‏ 


)١(‏ في رد المحتار': في النهر ' عن 'منية المفتي': إذا باع الحربي هناك ولده من 
مسلم عن الإمام أنه يجوزء ولا يجبّر على الردّ» وعن أبي يوسف: أنه يُجبّر إذا 
حاصم الحربي» ولو دحل دارّنا بأمان مع ولده فباع الول لا يجوز في الرُوايات اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب استيلاء الكفار» مطلب فيما لو باع الحربي 
ولده» ۰٦۱۰/۱۲‏ تحت قول 'الدر": اعتبارا بسائر املا کهم. 

(۳) انظر "الرّد"» باب استيلاء الكفار» »٦۲۳/١١‏ تحت قول 'الدر": ونملك عليهم جميع ذلك. 

(6) "رد المحتار"٠ ٠11١/١١‏ تحت قول "الدر": اعتبارا بسائر أملاكهم. 

(ه) في المتن والشرح: (فمن وجد ملكه قبل القسلّمة) بين المسلمين لا بين الكفار» 
کا في الدرر" (فهو له ن بلا شيء (وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة) 
حبرا للضررین بالقدر الممکن (ولو) کان ملّکه (مثليًاً فلا سبیل له عليه بعدها) إذ 
لو أحذه أحذه بمثله فلا يفيد» ولو قبلها أحذه مَجَاناً كما مر (وبالشمن) الذي 
اشتراه به (لو اشتراه منهم تاجر) أي: من العدو وأحرجه إلى دارناء وبقيمة العَرّض 
لو اشتراه به» وبالقيمة لو اتهبه منهم» زاد في "الدرر": أو ملكه بعقد فاسد. 

() "الد" کتاب الجهادء باب استیلاء الکفار» .٦۱۹/۱۲‏ 

5 ادرر ا کاب الاق باب اسع لار 51/١‏ 
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E قوله:‎ l<۹] 
ونا أقول: تقريره: سماع القاضي حضرته مما يعتمد ولايته على‎ 
وهاهنا الولاية على كليهما منتفية أصلا أمّا وقت العقد فلوقوعه في دار‎ 
الحرب ولا و لاية للقاضي على من لمه» و اما حين الخحصام؛ فلن اجر‎ 
وان كان متاه آ5 داك ول مك لك الرلاة كله إا فاد ااانه‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (فإن أدانه حربي) دنا بيع أو قَرْض (وبعكسه» أو غصّب 
أحدهما صاحبّه ورجا إلينا لم قض) لأحد (بشيء) لأله ما الترم حكم الإسلام 
فيما مضى بل فيما يستقبل (ويفتى المسلم برد المغصوب) 'زيلعي"» زاد الكمال: 
درل شا دان ا 

في "رد المحتار": (قوله: لأنه ما التزم... إلخ) قال الزيلعي: لن القضاء يستدعي الولاية 
ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا؛ إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار 
الحرب» ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنة ما الترم حكم الإسلام فيما مضى من 
أفعاله» وإنّما التزمه فيما يستقبّل» والكَصب في دار الحرب سب يفيد الملك؛ لأثه 


8 " 


استیلاي کا مال مباح عير معصو م فصار كالادانة» وقال ا يو سف : يقضىی 
بالدّين على المسلم دون العَصّب؛ لأنه الترم أحكام الإسلام حيث كان» وأجيب: 
بانه إذا امتنع في حق المستامن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما اه. 
)۲( ك الحار انت الجهاد» باب الا ۲ 1/1 تحت قول A‏ لاه 
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والتزامه أحكامنا مد أمانه» وهذا إنّما يكون فيما يأتي لا فيما مضى فلا يصح 
القضاء هذا ما ظهر لي في تقرير الدليلء فإن تم» تم الجواب عما أورد 
الإمام ابن الهمام على دليل الإمام في هذا المقام كما سينقله“ المحشي 
العام مر تضيا له فى هته النقولة. ١١‏ 

ا مکی وا ا ا ٢‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المستأمن» ٦۳٤/١۲‏ تحت قول 
ال ل ما التزم... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (وإن خرَجا) أي: الحربيّان (مسلمَين) وتحاكما (قضى بينهما 
بالدّين)؛ لوقوعه صحيحا للتراضي. 

في "رد المحتار": (قوله: لوقوعه صحيحا) أي: والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما 
الأحكام بالإسلام» "بحر ". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المستأمن» »٦١/١١‏ تحت قول "الدر": 
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مطلب: ما يؤخذ من النصارى زار بيت المقدس لا يجوز 
٦1|‏ قو له: فا ل ا ماله( . الحربي الا 1۲ 
]۳٦۲[‏ قوله: إلا ما 2 ا 
a NS a OU aS‏ 
الأموال المباحة دون المحظورة كما نقله في "الفتح" عن "المبسوط" في باب 


ا ا ق ی کک و ق 
وجوب القصاص بقتله وعدم مؤاخحذته بالعقوبات غير ما فيه حق العبد» وفي أحذ 
العاشر منه العشر» وقدمنا قبل هذا الباب: آنه التزم أمرَ المسلمين فيما يستقبل› 
أقول: وعلى هذا فلا ا ماله بعقد فاسد» بخلاق المسلم المستأمن في دار 
الحرب» فإ له أحذ مالهم برضاهم ولو ب: رباً أو قمار؛ لأن مالهم مباح لنا إلا أن 
اک حرام» وما أخل روا س د بر السا بخلاف المستأمن منهم 
في دارنا؛ أن ا ا الأحكام عو لا أن 
يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين» ولا يجوز أن يؤحذ منه 
شيء لا يلزمه شرعا و إن جرت اا کالذي E‏ 
كما قدمناه في باب العاشر عن الخير الرملى. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» مطلب: ما يؤحذ من 
فارع ر سد ج E‏ ا و ا 
ا يجري القصاص... إلخ. 

EET a a ت‎ E N TS 


"الدر": وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 


www.dawateislami.net 


الرباء جا» ت6 0 ا ا (ولأن مالهم مباح» وإطلاق النصوص [يعنى: 
النصوص الواردة في تحريم الربا] في مال محظور» وإتما يحرم على المسلم 
إذا كان بطريق العَذرء فإذا لم يأحذ غدرا فبأي طريق يأخحذه حل له بعد كونه 
برضا بخلاف المستأمن منهم عندنا؛ لأن ماله صار محظورا بالأمان» فإذا 

أحذه بغير الطريق المشروعة يكون غدرا... إلخ. ٠١‏ 

. ۳ ۴ ك (). ۳ ن ا i, u‏ 
rear]‏ قوله: لا يلزمه : لانه التزح أحكام الشر ع٠‏ فالتز امه بما لا یلزمه 

رعا غد غا لان عد ان ۷ 

کا 9 )6( 
]۳٦٤[‏ قوله: كما قدمناه : ج۲» صها . 
حاصله: أن الأحذ إنما هو على المال لا على الرأس فيحرم ما يؤحذ 
على رأس الحربي» والذمي خارجا عن الجزية؛ ليتمكن من زيارة بيت 
SS‏ 
المقدس 

.٠۷۸/١ "الفتح"» کتاب البو ع» باب الرباء‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في اسعمان الكافر» 1٤۲/١١‏ تحت قول 
ل واا هار ده يجي الا 

E E a Na OE N O 

8 انظ رد النار ا العاف 5١5۹ء‏ تحت قرول الدر ا لفك المالة: 

(ه) القدس هي أورشليم القديمة أو بيت المقدس» احتلها الصلیبیون .٠٠۹۹‏ 
استر جحعها صااح الدين الأيوبي بعد معر كة حطین ۷ ۱. یقدسھا المسيحيون 
والمسلمون واليهود» وفيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وقبة الصخرة. 

("المنجد" في الأعلام» ص٤ .)٤١‏ 


www.dawateislamıI.net 


مطلب مهم فيما يفعله التجّار من دفع ما يسمَّى سوكرة 
وتضمين الحربي ما هلك في المركب 
]۳٠٠٠[‏ قوله: ”“ مال السوكرة: فيجري العقد مع الحربي المستأمن 


وهو من العقود الغير المشروعة فلا يجوز. ١١‏ 
[٠٠ ٠[‏ قوله: لأن هذا التزاء: من ذلك الحربي. ٠١‏ 
[۳۹۷] قوله: ما لا يلرم : شّرعا. ۱۲ 


(۱) في e E E TRT‏ من حربي 
يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضا مالا معلومأ لرحل حربي مقيم في بلاده» يسمّى 
ق ا د ا ق 
غرّق أو نَهْب أو غيره» فذلك الرحل ضامن له بمقابلة ما يأحذه منهم» وله وكيل 
عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان» يقبض من 
السار مال السر كر وإذا هلك من مالي قي البحر شيع يودي ذلك المستامر 
و و ا هک ای د ل ا ا 
لأن هذا التزام ما لا يلزم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله 

جار من دفع ما یسمُی سوکرة وتضمين الحربي ا کپ 
ت ول ل واا مار ذا برق القعا. اله 

© رد العار كاب الجهاف قصل فى سماد الكافن 4/١‏ ت قل 
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وار ی ا 


)٤(‏ المرجع السابق. 
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[۳۰۹۸] قوله: ‏ على ل هو السوكرة. ١۲‏ 
O O E‏ 
[۳۷۰] قوله: * لأن العقد الفاسد حری بین حربیین: فلم یکن 


(۱) في رد المحتار": فإن قلت: إن المودع ا على الوديعة يضمنها إذا 
مک فلت اا ا مر حا ا الال ل کی ت واج 
السوكرة» بل في يد صاحب الم ركب» وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب 
الم ركب يكون أجيرا مشتركا قد أذ أحرة على الحفظ وعلى الحمْل» وكل من 
المودع والأجير المشترّك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرَق 
و نحو ذلك. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» »٦٤۳/١١‏ تحت قول 
وا ار ى افا اك 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ في رد المحتار : ولا يخفى أن صاحب السو كرة لا يقصد تغرير الثخّار» ولا يعلم 
بحصول الغرّق هل يكون أم لا وأمّا الخطر من اللصوص والقطًاع فهو معلوم له 
ولشجّار؛ لأنهم لا يعطون EBES U‏ بدل 
لهالك» فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضاء نعم قد يكون للتاحر شرياٹ حربى في 
يلاد الحرب قيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السو كرة في بلادهم ويأحذ منه بدل 
لهالك ويرسله إلى التاجرء فالظاهر: أن هذا يحل للتاجر أحذه؛ لأن العقد الفاسد 
حریى بين حرببين في بلاد الحرب وقد وصل إليه مالهہ برضاهم فلا مانع من أخذه. 

(© ارد المطار ا كاب الاد فصل ى اساد لكا 40 تحت قول 


ال ال ل ا 1 
الدر : وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 
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هتاك أمان يحظر أذ مالهم بعقد غير مشرو ع. 
]۳٤۷١[‏ قوله: ”“ وقد يكون التاجر: المسلم. ١١‏ 
[۷۲] قوله: لا شك آنه في الأول ": إذا كان العقد في دار الحرب. ١١‏ 
]۳٤۷۳[‏ قوله: إن حصل بينهما حصامٌ في بلادنا لا يقضى للتاحر بالبدل: 
کیف! ولو کان ذلك بل شرعی جری بینهما تمه وتخاصما هاهنا لم نقض 
ھے کا ا > نکی دل عد غر مرو عا ۷١‏ 
]۳۷٤[‏ قوله: لا حکم له : لجریانه مع حربی غير مستأمن. 


)١(‏ في "رد المحتار": وقد يكون التاجر في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقبّض البدل 
في بلادنا أو بالعکس» ولا شك آنه في الأول إن حصل بينهما حصام في بلادنا 
لا يقضى للتاجر بالبدلء وإن لم يحصل حصامٌ ودقع له البدل وكيله المستأمنْ هنا 
يحل له أحذه؛ لأن العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أحذ مال 
حربي برضاه» وأما في صورة العكس؛ بأن كان العقد في بلادناء والقبض في 
بلادهم فالظاهر: آله لا يحل أحذه» ولو برضا الحربي لابتناثه على العقد الفاسد 
الصادر في بلاد الإسلام» فيعتبر حكمه» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة 
فاغتنمه؛ فإك لا تجده في غير هذا الكتاب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الکافر» »٦٤٤-٦٤١/١۲‏ تحت 
قول "الدر": وإذا a‏ يجري القصاص... إلخ. 

)( المرحع الاو )ا 

)٤(‏ المرحع السايق. 

.1۳۴/١۲ انظر "الدر"» کتاب الجهادء باب المستأمن»‎ )٥( 


i 


)1( ر المتار. SHES‏ تحت قول الكر : وإذا صار ذميا يجري المفاضصن .:: إلح. 
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لها» وإنما المبنى کون المال e‏ فحیث و حدت العصمة جوم الأحذ 
بو جه عير مشرو ع» وحيث عدمت حل ما لم يكن غذرا؛ ول ل 
العقد ح مقصوداء وإّما هو وسيلة إلى تحصيل الرّضا المعدم العَذر» فلذا جاز 
أحذ ماله إذا هاجر ثم عاد؛ لثبوت العصمة هاهنا لا في صورة الأولى. 

وإذ قد ثبت أن المدار ثبوتها ولا مدحل فيه للأرض» فالظاهر حواز أحذ 
مال حربي سكن دار الإسلام بغير عقد أمان متا إن ماله مباح قطعا لما 
تق ده من أن مال الحربي مباح إلا للغدر» وحخيث کان مباحا لم يتناو له 
النصوص الواردة في تحريم الرّبا مثلا؛ لكونها في الأموال المحظورة خحاصة 
كا عن الط لرن واف ان ع ا ا ا ا 
الكلام المتعلق هاهنا في كتاب البيو ع من "فتاوانا"". ٠١‏ 

rE قوله:‎ ]۷٥[ 

أقول: أنت تعلم أن الأحذ والعطاء إنما ببتنيان على ذلك العقد الباطل 


() انظر المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: إلا ما يحل... إلخ. 

(۲) انظر المرحع الساق: 

(۳) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب البیو ع» باب الرباء .٠۲٠-۳۱۰/۱۷‏ 

(4) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكاف »٦٤٤/١١‏ تحت قول 


'الدر": وإذا صار ذميًا يجري القصاص... إلخ. 
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۴ % ا‎ a 
مشرو ع» فإن العقد الفاسد والاأحذ المبنى عليه سواسيان في الحرمة والمنع»‎ 
فكان المسألة الآتية -لكن تحقيق المقام على ما يظهر للعبد الضعيف غفر الله‎ 
تعالى له أن مال الحربي مباح مطلقا في الدارين- لا يظهر إلا لأاجل العدر كما‎ 
e (Nm 4 ص . 1ا‎ 
إلا رقي الغدة وقد اشفا ارة الميوط :> والخرس حدما اقات فد‎ 
التزم أحكام الشر ع فيما يستقبل فحرم أن يعقد معه عقد فاسد أو يؤحذ منه‎ 
شيء بعقد فاسد لکونه غدرا.‎ 

ففي الصورة الآتية لما كان العقد الباطل حرى مع المستأمن كان حراما 
والمأحوذ بالحرام حرام حيث كان» وفي الأولى لما كان العقد مع غير 
المستأمن لم يكن غدرا لعدَم التزامه أحكام الإسلام. ثم الأحذ وإن وقع من يد 
وكيله المستأمن لكن المستأمن هاهنا سفير مَحض؛ لعدم جريان العقد معه 
فلم يتحقق في دار الإسلام إلا أحذ مال حربي غير مستأمن لأحل عقد لا غدر 
فيه فيحل بخلاف ما إذا كان العقد مع ال وكيل المستأمن» فإن الحقوق ترحع 
یکا رطا الح یں ار روک ایی 


.۱۷۸/١ 'الفتح » كتاب البيوع» باب الرباء‎ )١( 
قوله: إلا ما يحل... إلخ.‎ ]٤٠۲[ انظر المقولة‎ )۲( 
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العقد مع غير مستأمن تمه ثم حاء واستأمن ينبغي أن لا يحل الأحذ منه بناء 
غ م غ ا ف ا و 
أحذ حقيقة من غير المستأمن وال وكيل بالأوّل سفير» تأمّل وافهم» والله تعالى أعلم. 
rev1]‏ قوله: في بلاد الإسلاء: مع اماي 0 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 
[۷] قوله: ‏ ونصب: لم يذكر الناصب ويحتمل أن يكون 
المسلمون هم نصبوا كما ا أن القاضي يصير اشا بتراضي 
المسلمين... إلخ). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» »٦٤٤/١١‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار ذميا... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة (يإجراء 
أحكام أهل الشرك» وباتصالها بدار الحرّب» وبأآن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا 
بالأمان الاأوّل) على نفسه. 
الأمور الثلاثة في مصر المسلمين» ثم حصل لأهله الأمان ولب فيه قاض مسلم 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استعمان الكافر» مطلب فيما تصير فيه دار 
الإسلام ودار حرب وبالعکس» ٠٥۹/۱۲‏ تحت قول 'الدر": لا تصير دار 
الإإسلام کار حر لب... إلخ. 

(© انظر رد التار كاب الجهاف .باب امان الكافر 31/١‏ تحت فول 


الدر امان الول 
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]۳٤۷۸[‏ قوله: “ صار في حكم: ذكر بعض ما يفيد في "الهندية' 
ا ار اب د ان ت 

]۳٠۷١[‏ قوله: (يإحراء أحكام آهل الشرك) أي: على الاشتهار» وأن 
e O O‏ 
اشامن و أخكام اهل لرك ل كر دار جرب "د 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول وبالله التوفيق: والدليل على ذلك أمران: 

الأوّل: قول محمد -وهو الطراز المذهب-: إِنّها تصير دار حرب عند 
الإإمام بشرائط ثلاث: 

أحدها: إحراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهارء وأن لا يحكم فيها 
بحكم الإسلام» فانظر كيف زاد الجملة الأحيرة ولم يقتصر على الأولى! فلو 
لم يفسّر كلامهم بما ذكرنا لكان كلام الإمام قاضيا عليهم وناهيك به قاضيا 


دلا 


)١(‏ في "رد المحتار": ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه 
إليه أله بالقيمة إن شا أ قلت ااه اة ل صاز دار خر ضار في حکم 
ما استولوا عليه في دارهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» ٦٦٠۰/١١‏ تحت قول 
ا لا ضير داز اللإسلام دار حر لباء.. إلح. 

)۳( "الهندية » کات الس الات الخامس في استیلاء الكاض TENS‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في اا لکا ا اا کت کول 
"الدر": بإحراء أحكام أهل الشرك. 
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فالغاني: أن هؤلاء العلماء هم الذين قالوا في دار الحرب: إنها تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيهاء فأمًا إن تقولوا هاهنا أيضا: إنها قصير دار 
الإسلام بإحراء بعض أحكام الإسلام ولو مع جحريان بعض أحكام الكفر فعلى 
هذا ترفع المباينة بين الدارين؛ إذ كل دار تجري فيها الحكمان مع استجماع 
بقية شرائط الحربية تكون دار حرب وإسلام ag E‏ 
وكذا لو أردت الخلوص والتمحض في کل الموضعين يعنى: آ ارال 
ما يجري فيها أحكام الشرك خحالصة» ودار الإسلام ما يحكم فيها بأحكام 
الإسلام ا فعلی هذا تکون دار التي TT‏ ین الداري 
ولم يقل به أحد وأمّا إن تريد التمحض في المقام الثاني دون الأرّل» فهذا 
يخالف ما قصده الشارع من إعلاء الإسلام» وبى العلماء كثيرا من الأحكام 
على أن الإسلام يعلو ولا يعلى» على أنه يلزم أن تكون دور الإسلام بأسرها 
دور حرب على مذهب الصاحبين إذا أحري فيها شيء من أحكام الكفر أو 
فا ہی ا ا ا ساچ ر ی اا کا 
الأعصار بل من قبلها بكثير حيث فشا التهاون في الشرع الشريف وتقاعد 
الحكام عن إحراء أحكامه وترقى أهل الذمة على حلاف مراد الشريعة عن 
ذل ذليل إلى عر جليل» وأعطوا مناصب رفيعة ومراتب شامخة منيعة حتّى 
تاوا علي السا ورا ا ا ق ا ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» ۷٦١/١١‏ تحت قول 
ا وتمامه في الفتح . 
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أحبابنا نوب الزمان كثيرة 


وأمر منها رفعة السفهاء 

فمتی يفیق الدهر من سکراته 

E EAT 
و كذلك ارتضى بعض الظلمة من حکام الجور بعض البدعات ل حرقها‎ 
أئمة الكفر» فأجروها في بلادهم كتحليف الشهود وإلزام المصادرات‎ 
والمكوس ووضع الوظائف الباطلة على الأموال والنفوس إلى غير ذلك من‎ 
الأحكام الباطلةء ويسلم هذا الأمر الفظيع من أشنع الشنائع الهائلة فوحب القول‎ 
بأن المراد في المقام الأول هو الخلوص والتمحض دون الثاني وهو المقصود»‎ 
الدار التي تجري فيها الحڪمان شيء من هذا وشيء من هذا‎ e 
رت عل ا الاج ات دو ت‎ 0 
أحكام الشرك» فمن الظن ما عرض لبعض المعاصرين من بناء نتفي الحربية على‎ 

'الهند" على مذهب الإمام فقط» فتوهم أنه لا يستقيم على مذهب الصاحبين. 

وأخحطر إلى تطويل الكلام بما كان في غثى عنه» وأشد سخافة وأعظم 
شناعة ما اعترى بعض أجلة المشاهير من الذين أد ركنا عصرهم؛ إذ حاولوا نفى 
الحريّة عن بلادنا بناء على عدم تحقق الشرط الثاني أعنى: الأتصال بدار 
ا فقالوا: معتى e a‏ 
ولا تكون في جانب بلدة إسلامية وهو غير واقع في بلاد الهند؛ إذ جانبها الغربي 
متصل بملك الأفاغنة ك: "فشاو "© e‏ 


ي فان ا کن ع یر کی ال ااا 


a ("المنجد" في الأعلام‎ IEE ea 
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و"کابل"“ وغیرهما من بلاد دار الإسلام. 

قول: يالته! تفر في معتى التغور أو نظر إلى فضائل المرابطين» قاتل 
E EN E TOT E‏ 
اقطان ,رها کات دار خرب فال عبد الى صل ال جال عدرل 
مع اتصالها بدار الإسلام طعا أو فهم أن الإمام کلما فتح ا 
وأحرى فيها أحكام الإسلام صارت دار الإسلام» والتي تليها من البلاد تحت 
حکم الکفار دار حرب کما کانت» أو تفطن أن لو ص ما قاله لاستحال أن 
يكون شيء من ديار الكفر دار حرب إلا أن يفصل ينها وين السدود الإسلاي 
البحار والمفاوز» و يقل په أحد» وذلك لاله کا حکمت على بلدة بأنها 
دار حرب سألنا عمّا يحيطها من البلاد فإن كان فيها من بلاد الإسلام كانت 
الأولى أيضا دار الإسلام لعدم الاتصال بالمعتى المذكورء وإلاً نقلنا الكلام إلى 
ما يلاصقها حى ينتهي إلى بلدة من بلاد الإسلام فتصير كلها دار الإسلام 
لتلازق بعضها ببعض» أو لا تكون في تلك الجهة بلدة إسلامية إلى منقطع 
الأرض» وبالجملة ففساد هذا القول أظهر من أن يخفى» وإنّما منشؤه القياس 
اه و ا الشرط عند الإمام في صيرورة بلدة من دار الإسلام دار 
الحرب أن لا تكون محاطة بدار الإسلام من الجهات الأربع» وذلك لأن غلبة 
الكفار إذن على شرف الزوال فلا تخحرج به البلدة عن دار الإسلام» فزعم أن 
ر الح د ا وار ارب ي ج الو به رت اا 


.)٤ ٤1ص هي عاصمة "أفغانستان" على نهر "كابل". ("المنجد" في الأعلام»‎ )١( 
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من قیاس کما لا یخحفی عمًا أفاد ا 
[۳۸۰] قوله: ‏ أن الب °: 
ت E ae‏ 
]۳٤۸۱[‏ قوله: لما في "فتاوی": تقدّم نصّه من الكتب» ص٦۳۷‏ . 
أقول: وإ فل[ رمه الله تغالى ني غ الحققة. وهذا إلجاق 


جک ل و ا ۱ 


[۲] قولە: ° وقدّمنا نحوه في باب الجمعة عن ET‏ 


© فارع لر وة ٠‏ كات الس 2 ا 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلّل بينهما بلدة من 
ااك الاما هة اط واه أن ال ان قاض بز فا ف باب 
استيلاء الكفار أن بحر الملح ایا ت ا لما في 'فتاوی قارئ 
الهداية . 

)۳( المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استقمان الكافر» »٦٦٠0/١١‏ تحت قول 

: و باتصالها بدار الحرب. 

)٤(‏ المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 1٦٠/١١‏ تحت قول 
"الدر": وباتصالها بدار الحرب. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار» »٦۱١/١١‏ تحت قول 
"الدرٌ": وأحرزوها بدراهم. 

() في "رة المحتار": وما في لاد عليها ولاة كقارٌ فيجوز للمسلمين إقامة 
اة والأعياد» ويصير القاضي ا بتراضي المسلمين»› ويجب عليهم طلب 
وال مسلم اه» وقدمنا نحوه في باب الجمعة عن 'البزازية" 
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ا 
فا و و ا د ع اا 
aS AT E OE‏ 
كان لفظ "الهندية"“ عن "السراج الوهَاج": (اعلم ر ن ق 
دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها) اه. 
وان تھ 


© رد افار ا كاب الخاد باب اد لحار 0/1١‏ 4 تحت فون 
"الدر": بالأمان الأوّل. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» ٠٠١/١‏ تحت قول "الدً": 
فيجوز للضرورة. 

(۳) "الدر"» كتاب الجهاد» فصل في استغمان الكافر» .1٦٠/١١‏ 

5 ل کاب الس الاب الغاس ف اسا لکا ۴7 

هكذا في نسخة "جحد الممتار"» ليست الصفحة الآتية في النسخة التي بين انا 

انظر تفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: إعلام الأعلام بأن هندوستان 


.١١٤-۱١۰٩/۱ ٤ دار الإسلام‎ 
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E TA OEE 
ا د ی کا ا و ق ا‎ 
القسمة» وفي هذا لا تكون الأرض عشرية ولا حراجية بعدم ملك أحد كما‎ 
۱۲ يأتي تحقیقه ص ه۳۹ ) فافهم.‎ 
مطلب: أراضى الممْلّكة والحوز لا عشرية ولا خراجية‎ 
قوله: * فتح عَنوة: ولم يقر أهلها عليهاء بل أبقي آه*‎ ]۳١۸١[ 


() في المتن والشرح: (أرض العرّب) هي من حد "الشام" و"الكوفة" إلى أقصى 
"اليمن" (وما أسلّم أهله) طعا (أو تح عو وقسم بین جحیشنا). 

(۲) "الد" كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجرية» .11۳/١١‏ 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» »٦۷٤-٦۷۳/١١‏ 
تحت قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إلخ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": قلت: وهذا نوع ثالث يعني: لا عشرية ولا حراجية من 
الأراضي» تسمى و ی ا وه ها مات راه لاو ارت 
وال ا فتح عَنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. 

(ه) "رذ المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والحراج والجزية» مطلب: أراضي 
المملكة والحوز لا عشرية ولا خراحة» 1۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": المأخوذ 
الآن من أراضي... إلخ. 


أي: (أبقي لس إلى يوم القيامة) كما في "الحاشية". 
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1 قوله: 8 و ا انظر جا“ ا‎ r۸1] 
مطلب في وقف الأراضي التى لبيت المال ومراعاة شروط الواقف‎ 
قوله: ° ما ذا لم عرف شراؤه لها‎ ] ۷| 


Ma EUT ENE ES E U Ea 


التاترحانية : انه يجوز للامام دفعه للزراع بأ حد زيفين : إما بإقامتهم مقام 
الملاك في الزراعة وإعطاء الخحراج» وإمًَا بإحارتها لهم بقدر الخحراج فيكون 
المأحوذ في حق الإمام ا 

)( ا المحتار » كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» “VEY‏ تحت 
قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضى... إلخ. 

EAA ae TS 

ف ا م دو ۷ ا ا م ن ع ا 
لم يعرف شر اء الواقف لها من TE‏ بل و صلت إليه بإقطا ع السلطان لھا» 
أي: بأن حعل له حَراجَها مع بَقاء عينها لبيت المال» فلم يصح وقفه لها ولا تلزم 
شروطه» بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. قلت: لكن بقي ما إذا لم يُعرّف 
شراۋه لها ولا عدمه» والظاهر: آنه لا یحکہم بصحة وقفها؛ لاه لا يازم من وقفه 
لھا آنه Ed‏ 

(ه) "رد المحتار"» باب العشر والخراج والجزية» مطلب في وقف الأراضي التى لبيت 
الال وم عة روط الوا 0 تحت فون لكر وبه عرف... إلخ. 

»1۸٤-٦۸۳/١١ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية»‎ )١( 


1# 
a. 


تحت قول الك . وبه عرف... إلخ. 
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الفائدة المهمّة السابقة من السيّد المحشي» والله تعالى أعلم. 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال 
]۳٤۸۸[‏ قوله: كمل الدي": صاحب "العناية". ١١‏ 
TO Tg TS‏ 


[- قل ي لدر س کل قمَضة أربع أصابع فكان 


إرادته نقض أوقاف بيت المال» 1۸٥/١١‏ تحت قول "الدر": وبه عرف... إلخ. 

ر( ی الا الا ی د کر اج سل اھا ار جل ارد معان 
يبغلا التصوض غل أنه عفري أ حراج > وقد ماضن الدر الق ا أن 
المفتى به قول أبي يوسف: أنه يعتبر القرب»› وشو ما مت عل الت ر 
اآ م 1 
الک و ڪیره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» ٦۸۸/١١‏ تحت 
قول "الدر": وكل منهما... إلخ. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص۸۷٦»‏ تحت قول 'الدر : اعتبر قربه. 

(ه) في المتن والشرح: الخراج (نوعان: حراج مُمَاسّمة؛ إن كان الواحب بعض 
الحارج ك: الحمُس ونحوه» وحَراح وظيفة إن كان الواحب شيعا في الذمّة 
يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض» كما وضع عمر رضي الله عنه على السّواد 
لن E‏ 

.1۹١/١١ "الد" كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية»‎ )٩( 
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بالذرٌعان الأفرنجية الرائجحة في بلادنا حمسا وثلاثين ذراعا في مثلها. ٠١‏ 


[۳۹۱] قوله: ‏ مما يزز ع: 


قاله الطحاوي واستحسن . ۲ ۱ اف" 


[۳۹۲] قوله: وبقی ° 

أقول: المراد ما يزر ع بالفعل بل ما تصلح الأرض له من أعلى ما يمكن 
کما ات TT‏ وعلى هلا لا محمل لهدا الان ولا الجواب» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في المتن e‏ و مقاسّمة وحراج إن کان 
أو البرٌ كما في "النهاية" معزيا إلى "فتاوى قاضي خان" والصحيح: آله مما زر ع 
في تلاك الأرض کک في 'الكافي"» DE‏ و مثله في الجر وبقی م إذا 
عطلهاء و الظاهر: أن الإماح د تأمّل. 
المقاسمة» AY‏ تحت قول الكر" ر او ایر 

)( 'الفتح » کات ال باب العر والخراج» .TA1/‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجرية» »1۹۲/١١‏ تحت 
قل ال ET‏ 5 

(°) انظر ل کات الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» ۲ 
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[۳] قوله: ٩‏ ولا E‏ على الوظيفة الفاروقية. ١١‏ 
۹] قوله: ° كقردة: هذا كان مذكوراً في المت“. ٠۲‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: غاية الطاقة: نصف الخارج؛ لأن (التنصيف عين الإنصاف 
فلا يزاد عليه) في حراج المقاسمة» TT E E ERT‏ 
رضي الله عنه وإن طاقت على الصحيح» "كافي '. ملعقطا. 

في "رد المحتار': (قوله: فلا يزاد عليه في حراج المقاسمة) ترك ما لم يوظف مع أن 
الكلام فيه» فكان عليه أن يقول: فلا يزاد عليه فيه ولا في حراج المقاسمة ولا في 
الموظف... إلخ» أفاده ح. 

قلت: وقد a‏ قوله: ون التنصيف... إلخ) يفید أنه يجوز وضع الصف أو 
الربع أو الحمس فيصير حراج مقاسمة لأه جزء من الخارج وهو غير الموظف»› 
فقوله: (في حراج مقاسمة) أراد به هذا النوع» وقوله: (ولا في الموظف... إلخ) 
أراد به النو ع الأول فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» ٦۹٦/١١‏ تحت 
قول 'الدر": فلا يزاد عليه في حراج المقاسمة. 

(۳) في المتن والشرح: (أمّا إذا كانت الآفة غير سَماوية) ويمكن الاحتراز عنها 
(كأكل قَرّدة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودُودةء "بحر" (أو هلك) الخارج 
(بعد الخضاة ( ا و قبله يسقط. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» »۷٠٤/١١‏ تحت 
ا کأنعام. 

(ه) انظر "الد" كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» .۷٠٤/١١‏ 
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م 
+ 


]۳۹٥[‏ قوله: ‏ ولا يستر 
أقول: ووهه ظاهرٌ؛ لأئه إن كان مسلما فظاهر» وإن كان كافرا 


SER 
و‎ 


[ ]| قوله: 9 لا حاجة إلى سوق... ! 


)١(‏ في الحاشية: قال في الفتح : قالوا: لو حاء زنديق قبل أن يو حذ فأحبر بأنه زنديق 
وتاب قبل توبته» فإن أُحذ ثم تاب لا قبل توبته ويقتّل؛ لاهم باطنيّة يعتقدون في 
الباطن حلاف ذلك فيقتل ولا تؤحذ منه الجزية اه. وسيأتي في باب المرتد أن 
هذا التفصيل هو المفتى به» وفي "القهستاني": ولا وضع على المبتدع ولا يسترق 
وإن کان کافرء لکن بباح قتله إذا أظهر بدعته ولم يرجحع عن ذلك» وبل توبته. 

a (۲)‏ الخار :> کنات الجهاد» فصل في الجزية» ملب : الاق اد أخحذ قبل 
التو بة يقتل ول تو خحد منه الجرية» VIS‏ تحت قول ا ولو ظهرنا 

)٣(‏ في المتن والشرح: (وهي) أي: الجزية ليست رضی متا بکفرهم كما طعَن 
الملحدة» بل إتما هي (عقوبة) لهم على إقامتهم (على الكض) فإذا حاز إمهالهم 
للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى» وقال تعالى: لحت يغُطوا الْجريةَعَنْيِيوَهُهُ 
صغرَونَ# [التوبة: ۲۹]» وأحذها عليه الصلاة والسّلام من مَجوس هجر وتصارى 
تٽجران وأقرْهم على دینهم. 

في "رد المحتار": (قوله: وقال تعالى... إلخ لا حاجة إلى سوق الدليل النقلى هنا؛ لأن 
الملحد معترض على مشروعية هذا الحكم من أصله. 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في الجزيةء ۷۳٤/١١‏ تحت قول "الدر": وقال تعالى... إلخ. 
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أقول: الغرض من تلاوة الآية: إثبات أن الذي شرع الجزية إما شرعها 
عقوبة -كما يشير إليه قوله الكريم: وهم صغرون# [اتوبة: ۲۹]- لا رضاء 
OC AT‏ 


۱۲ فلا بأس به : وراجع "الأشباه".‎  :هلوق‎ ]۳٤۹۸[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهي) أي الجزية (عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام 
والموت والتکراں). ملتقطا. وفي ERE‏ (قوله: والتکراں) ا بد حول 
السنة الثانية» ولا يتوقف على مضيّها في الأصحٌ كما يأتي قريباء وسقوطها 
بالتكرار قول الإمام» وعندهما لا تسقط كما في الفتح'. 

(۲) "رد المحتار'» فصل في الجزية» ۷۳١/١١‏ تحت قول 'الدر": والتكرار. 

(۳) انظر "الدر". كتاب الجهاد» فصل في الجزية» .۷۳۷/١۲‏ 

ق د و اک إن اة الل 
طمَعا في فلوسه فلا بأس به» وإن تعظيما له فإن كان ليميل قله إلى الإسلام 
فكذلك» وإِن لم ینو شیا مما ذکرنا کره» وکذا لو دحل ذمي على مسلم فقام له 
ليميل قلبه إلى الإسلام فلا باس» وإن لم ينو شيا أو عظمه لغناه كره اه. قال 
ا ترت و ق ب اه را ف عا ا ا( اک ي 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الجهادء فصل في الجزيةء »۷٦١/١١‏ تحت قول "الدر": 
وينبغي أن يلازم الصغار. 

۲ A 'الاشاه': الفن الغالث› الجمع والفرق» أحكام الذمى» ص۹‎ C0) 
IT وانظر ا عيول البصائر'» الفن الخالت) أحكام الذمى»‎ 
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[۳۹۹] قال: آي: ا و الک "7: 
ب e) (TH E: 1 TT‏ 2 
"الجامع الصغير" آحر تصانيفه)» فليراحع وليحرّر. ٠١‏ 


اا 


05 ف لكر ٠و‏ البسر الكير عر اضف محمد رجه اله عالى. 
(۲) "الدر"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» .۷٦۲/١١‏ 


ر( ا الأحلاطي"» کتاب البيو ع» فصل في جواز البيع و فساده» ص۸۲. 
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( 0 فى رة العار > كر الخفية بالفاط كتير وافعال تدر خن التيكن لدلاها 
على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا» بل بالمواظبة على ترك سنة 
استقبح من آحَر حَعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه. قلت: و يظهر 
E ENT‏ دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف؛ لاه لو 
توقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإحلال بما مرٌ؛ لأن قصد 
الاستحفاف مناف للتصديق. 


(© رد لار انڪ لمر ١١‏ ب تخت قول الدر مر هرل اط كع 
(۳) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: فإن تحقق 


منه کر وإلا فاا: [ "اط" بات المرتد» [VAY‏ 


أقول: نعم تتفاوت الموجحبات في ذلك فمنها ما يستوي فيه الجانبان ولا يثبت 


الاستخفاف إلا بدليل كمن حكى ما كان عليه انب صلى الله عليه وسلم من قلة 
مبالاته بالتجمّل الظاهري فقد تصير ثيابه وسخة فحكاية ذلك إمّا على طريق 
ق له لے اد ان عل ا د و ار ا ا ي 
للالتفات أو غير ذلك من المقاصد الحسنة فهو محمود» وإن حكى ذلك أذلاءِ به 
صلى الله تعالى عليه وسلم كفر ولا يعلم ذلك إلا من حارج ومنها ما ترح فيه 
جانب الاستخفاف» فيحكم به ما لم يدل دليل على حلافه كإلقاء المصحف في 
القادو راتو كف ال وة غد دك النبى صلى الله تال علبد ولي فأتقن هذا 
الأصل تنفعك في الجزئيات والله تعالى أعلم» وانظر ما في "رد المحتار"» ج٣‏ 
AES E NS EE‏ 


(هامش طط ص۲۹٣۲‏ ۲۳۹-۲). 
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E 
قوله: "الإعلام في قواطع الإسلام" لابن حجر المكي» ذكر فيه‎ ]٠٠۲[ 


مبحث في اشتراط الرّي مع الإتيان بالشهادتين 

[۰۳] قوله: ° كما صرح به الشافعية“: 

أقول: أي: لا حاجة إلى الاستناد بالشافعية وصرح في كتب المذهب» 
ففي ‏ حامع ا ص۲۹۸ : (لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة 
لم ينقعه ما لم يرحع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره) اه. بل قد تَقَدّم آنفا 
ا ا 


()١(‏ المحتار'» كتاب الجهاد» باب المرتد» AY‏ تحت قول ل من هزل 

(۲) المرحع السابق» ص١١ء‏ تحت قول 'الدر : بل أفردت بالتاليف . 

(۳) قال العلامة الشامى قدّس سرّه: وإتما اكتفى عليه الصلاة والسّلام بالشهادتين؛ لأن هل 
رمنه کانوا منکرین لرسالته اصلا كما ياتي» ثم اعلم آنه يؤحذ من مسالة العيسوي أن 
من کان کفره اک کو وای و 4 0 م وه 
بعتقده؛ لأنه كان يقر بالشهادتين معه فلا بذ من تبريه منه كما صرح به الشافعية. 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب الجهاد» باب المرتد» مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان 
بالشهادتين» ۲٦/٠١‏ تحت قول "الدر": وفي الخحامس... إلخ. 

(ه) "حامع الفصولين"» الفصل الثامن والفلائون» .۲٠٣/۲‏ 

© انظ الد كاب الخماف بات المرنت ۹/۴ :. 
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مطلب: او وی 
ro. ¢]‏ قوله: E‏ ن و رات في الفتو حات ا بعینی 


س کی ر ١‏ 
مطلب في إحياء أبوي النبي 5 بعد موتهما 


)١(‏ في "رد المحتار": أجمعوا على کفر فرعون كما رواه الترمذي في تفسيره في 
سورة يونس وإن حالف في ذلك الإمامٌ العارف المحقق سيّدي محيي الین بن 
عر فى كاه اترات قال الوا ان ججر ى اواج غاا ون کا 
نعتقد جلالة قائله فهو مردود» فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض 
كنُبه أله صرح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في التّار» وإذا احتلف كلام إمام 
في حذ بما يوافق الأدلة الظاهرة» ويعرض عمًا حالفها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتآ» مطلب: أجمعوا على كفر فرعون» 
ل ا 

(۳) "الفتوحات المكية"» الباب الثاني والستون» :٦۷٠١/١‏ للشيخ محيي الدين محمد 
بن علي بن محمد المعروف بابن العربي الطائي المالكي (ت۳۸٦ه).‏ 

("'کشف الظنون"» ۱۲۳۸/۲ "معجم المؤلفین"» .)٥۳١/۳‏ 

)٤(‏ في رد المحتار O‏ يحيي الموتى» وكذلك نیا ب أحى 
فغ ا yy e‏ 
بعد مَغیبها حى صلى علي كرم الله وحهه العصر» فكما أكرم بعود الشمس 


والوقت بعد فواته فكذلك ۴ بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته» وما قيل-: إن 


ا ا الج [البقرة: :]١١۹١‏ نزل فيهما- لم يصح 
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عل ر فل ا ل ع دع اه تا 


العم إن شاء الله تعالى- وهو أبو طالب» وهذا شائ في كلام العرّب» إذ 
A e‏ 

: آي: "الدر": للشيخ محيي الذين بن العربي‎  :لاق‎ ]٣٠٠١١[ 

قلت: ومن المعتقدين في جنابه المنيع بالشأن الرفيع من علماء "الهند' 
وعرفائه شيخ مشايخنا في العلوم الظاهرية مولانا بحر العلوم ملك العلماء أبو 
العياش محمد عبد العلى ذو الفضل الجلي والقدر العلي لكهنوي رزاقي من 
أحل فضلاء "الهند" وأوليائهء فإنه رحمة الله عليه في كتابه "فواتح الرحموت" 
يعبر عنه قدّس سره العزيز بفص الولاية -الولاية المحمدية عليه ألف الف 
صلاة وتحية-» وحضرة تاح الكملاء» ورأس النبلاءء وارث الأنبياء الكرام أبا 


(1( 3 الا تاب الجهاد» باب المرتد» مطللب 2 إحياء ات الت ا بعد 
موتهماء ٤۳/۱۳‏ تحت قول لر : وة الاي رة دون اجان الاش 

(۲) في الشرح: وفي "المعروضات" المزبورة ما معناه: أن من قال عن "فصوص 
للإضلال» ومن طالعه ملح ماذا يلزمه؟ أحاب: نعم» فيه كلمات تباين الشريعة» 
وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشر ع» لكتا تيقنا أن بعض اليهود افتراها 
على الشيخ قدّس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات» وقد 
در مر سلطا بال فجي الأختاتب من كل وحة 


(۳ "الدر"» كتاب الجهادء باب المرتد» .۹/١١‏ 
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AE N N CR E N ET 
فاه روح الله روحه- بدأ مثنويه الشريفة بمدحه الأستى» وأبدع فيه وأكثر‎ 
حى بلغ المبلغ الأقصى» فالحق ما قال فيه الإمام العلامة السيوطي من اعتقاد‎ 


وكذلك م أعظم المعتقدين في جنابه والمثنين على حدام بابه الإمام 
الحافظ المحدّث البرزلى وقد قرا عليه "فصوصه"“ و"فتوحاته"» والإمام 


شيخ الإسلام سراج الدين المخحزومي الشامي» والإمام الشهير الشيخ كمال 
الدين الزملكاني ٠‏ وقد سرح فصوصه » والامام الشیحخ ِ ةطب الدين 


)١(‏ هو حمزة بن أحمد بن على الدمشقي الشافعي الشريف عر الدين (ت٤‏ ۸۷ه)» من 
تصانيفه: 'طبقات النحاة واللغويين'» 'فضائل بيت المقدس '. 
( ا معجم المؤلفين › 54 'هدية العارفين '» (TTY‏ 
)( اپو القاسم بن ا حمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي المعر وف بالبرزلي 
(ت٤ ٤‏ ۸ه). من تصانيفه: "الفتاوى"» "الديوان الكبير". ("الأعلام"» .۷۲/١‏ 
عربي (ت۳۸٦ه).‏ ("کشف الظنون"» ۲٦۱/۲‏ "معجم المؤلفین"» .)٥۳۲-٠۳١۱/۳‏ 
)٤(‏ هو عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين ابو حفص القرشي المخزومي» فقيه 
شافعي (ت ١‏ ٦۸ه).‏ من تصانيفه: 'روضات الناظرين . 
("معجم المۇلفین"» ۲/ ۸1-۸۰ "الأعلام"» .)1۸/١‏ 
(ت۷۲۷ه) فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره. من مؤلفاته: دلائل 
العجائز"» شرح "فصوص الحكم"» "وفيات الأعيان" في التأريخ والتراجم. 
("الأعلام"» ۲۸٤/١‏ "هدية العارفين"» .)١٤١/۲‏ 
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الح و و وار ج ا 

والشيخ صلاح الدين الصفدي" في "تأريخ علماء المصر" وقد شهد له 
علومه من العلوم الل وا الشهير الشيخ ا ا ارات 
قال: ركان كاملا في العلوم الشرعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لم يفه 
كلامه ولم يۇمن به). 

والإمام مؤيد الذين الحجندي قال: (ما سمعنا بأحد من أهل الطريق 
اطلع على ما اطلع عليه الشيخ)» والإمام الأحل الأبجل شيخ الشيوخ شهاب 
الحقٌ والدين السهروردي قال مثل ذلك» وقال فيه: (إله بحر الحقائق)» 
والشيخ كمال الذين لا قال: (إنه الكامل ال ضا جت لکا ت 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي المعروف 
ب"الكيزواني" (ت٥٥۹ه)‏ صوفي شاذلي. من تصانيفه: "المقامات"» "آداب 
الأقطاب". ("هدية العارفین "۰ ۷٤٥/۱‏ "الأعلام"» .)٠١۸/٤‏ 

(۲) هو خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي "صلاح الدين أبو الصفاء' 
(ت٤‏ ١۷ه).‏ من تصانيفه: "الوافي بالوفيات"» "نكت الهميان'. 

("معجم المۇلفين "» ۸0/١‏ "الأعلام"» .)۳٠١-۳٠١/۲‏ 

(۳) عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين» أبو حفص السهروردي الشافعي 
(ت ٦۳۲‏ ه) صوفي» فقيه» مشارك في بعض العلوم» من تصانيفه: "بهجة الأبرار" في 
مناقب الغوث الأعظم» 'عوارف المعارف'. ("معجم المۇلفين"› .)0۷٥/۲‏ 

)٤(‏ هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد كمال الدين بن أبي الغنائم محمد الكاشي 
(ت ٠‏ ١۷ه).‏ صوفي مفسر من العلماءء من تصانيفه: السراج الوهاج في التفسير 


واشرح فصو ص الحكم'. ("الأعلام" 0 ٥‏ "هدية العارفين '» ON‏ 
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والكرامات)» والإمام الشهير فخر الدين الرازي قال: ركان u‏ ف 
والإمام العارف بالله عبد الله بن سعد اليافعي“ صرح بولايته العظمى 
أي: في غير "مرآة الجنان"» وشيخ الإسلام الشيخ العارف بالله زكريا 
الأنصاري في "شرح الروض "» والإمام محمد المغربي الشاذلي شيخ الإمام 
ا قال: (إه مربي لات اا مربي المريدين. 


ا 1 11 د 


)١(‏ هو عفيف الدين عبد الله ب امسا ی علي اليافعي الشافعي (ت۸٣۷ه).‏ صوفي» 
شاعر» مشارك في الفقه والعربية. من تصانيفه: 'الدر النظيم في فضائل القرآن » 
روض الرياحين '.("هدية العارفین"» ٤٦1-٤٦٩/۱‏ "معجم المؤلفین"» .)۲۳١-۲۲۹/۲‏ 

(۲) "المرآة الجنان وعبرة اليقظان": للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعى 
الشافعی (ت۸٦۷ه).‏ ("کشف الظنون"» ۱1٤۷/۲‏ "معحم المؤلفین"» .)۲۳١/۲‏ 

(۳) أي: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري الشافعي (ت٦۹۲ه).‏ ("معجم المۇلفين"› .)۷۳۳/١‏ 

)٤(‏ هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي (ت۲۹۷ه)» قال 
أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله» الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء 
لفصاحته» والمتكلمون لمعانيه» وهو أوّل من تكلم في علم التوحيد ب بغداد . 
من مؤلفاته: "المقصد إلى الله تعالى"» "معاني الهمم" في الفتاوى الصوفية. 

("الأعلام"» ١٤١/۲‏ "معجم المؤلفين"» .)١١۸/١‏ 

)٥(‏ بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي (ت۱۱۸۷ه) فقیه» من 

آثاره: "النور الوضاح ونجاة الأرواح" في الأدعيةء و"الفتاوى البدرية". 


( معجم الل EAB‏ 
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لين قاضي القضاة الحوتجي“ وقد كان يخدمه كالعيد» وكذلك قاضيى 
القضاة المالكي في عصره وقد زوّجه ابنته وتبع طريقته» والإمام الأحل 
العارف بالله سلطان العلماء عر الين بن عبد السلام. 

وشيخ اللإسلام سراج الين البلقيني ° والشيخ الإمام الأحل المحمع على 
حلالته تي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي كانا من المنكرين 
على الشيخ فرجعا إلى احق لَمّا رايا الفجرَ ساطعا حى قال البلقینی: (تحققت 
بمعرفة ما هو عليه من الحق ووافقت الجم الغفير المعتقدين له من الخلق 
وحَمدت الله عروحل إذا لم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الجاحدين 
لكراماته وأحواله)» وقال السبّكى: ركان الشيخ آية من آيات الله تعالى وإن 
الفضل في زمانه رمى بمقاليده إليه)» وقال: (لا اعرف إلا إيّاه). 

والإمام الحافظ عماد الدين بن كثير" قال: (قد أنكر قوم عليه فوقعوا 


(١)‏ هو افضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك قاضي القضاة ابو عبد الله 
الشافعى (ت٦٤٦ه).‏ من مؤلفاته: "أدوار الحميات" في الطب "الموجز" في 
المنطق. ("هدية العارفين "» El‏ 8 در ات الذهب » NS‏ 

(۲) هو عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني الشافعي› 
(ت ٠٥‏ ۸ه) محدث» حافظ» فقيه» مجتهد من مؤلفاته: 'العرف الشذي' شرح 
االتر دى ا ("هدية العارفين "» 4/1 'معجم المؤلفين "» ۸/۲( 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف ب ابن كثير » عماد 
الدين آبو الفداء (ت ٤‏ ۷۷ھ)) من تصانيقه: 'البداية والنهاية» "الفصول" في سیر ٥‏ 


الرسول. ("الدرر الكامنة"» ٣۷٤-۳۷۳/۱‏ امعجم المؤلفين › TYE‏ 
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في المهالك)» والإمام الحافظ اوقا حلال الدين او وقد 
ف في الذب کله کا مسقا والشيخ ابو طاهر المزني الشاذلي قال: 


(إنه رحل کامل بإاجماع س 

والشيخ العارف بالله سيّدي عبد الوهَاب الشعراني في کثير من کتبه 
وكل ما نقلنا إلى هاهنا فهو من كتابه الجليل الباهر "اليواقيت والجواهر"" 
إلا قول شيخ الشيوخ: (إله بحر الحقائق)» فإلّه من النفحات. 

والإمام العارف بالله نور الدين الجامي"» وعلامة الوجود المفتي أبو 
السعود» والشيخ المدقق محمد بن على الحصكفى الدمشقى الشارح العلامة 
والعارف بالله السيّد الأحل زورق» والعارف بالله الشيخ المناوي» والسيّد 
العلامة الطحطاوي محشى هذا الكتاب وهذا السيّد العلامة الفاضل الشامى 

وقد هى شيخ الإسلام الإمام الأحل شيخ الإسلام النووي عن الطعن فيه 
وقال: (الذي عندنا أنه يحرم على کل عاقل أن يسيء الظنٌ بأحد من أولياء 
و 


TESTO) 

(۲) "اليواقيت والجواهر"» الجزء الأول» ص١٠-١٠.‏ 

(۳) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي المشهور 
ب الجامي (ت۸۹۸ه). من مۇلفاتە: "شرح النقاية مختصر الوقاية'» شرح 
فصوص الحكم" للشيخ الأكبر» "الفوائد الضيائية في شرح الكافية" لابن حاحب. 


( معجم المؤلفين'› Y/Y‏ شك العارفين “ ا/or<e.‏ 
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شمس الدين الذهبي”“ مع ما عهد منه من شدّة الإنكار على أولياء الله تعالى 
-سامحنا الله وإیّاه بجاههم- عنده لما سغل عن قوله رضی الله تعالى عنه في 
الق و4 ا حح الا ادن الحضرة ال عله اقل الساكة 
والتحيّم؟ قال: (ما أظر” أن مثل هذا الشيخ ن و ا تا 
ا 

ما لي أعدّد الأسماء وقد وقع إجماع الأولياء ومحققى العلماء على 
حلالة قدره وباهة أمره» وأثه هو الإمام المطلق المحق المحقق الذي لم يكن 
في زمنه مثله ولم يأت بعده إلا ما شاء الله تعالى وهذا الشيخ العارف أبو 
طاهر الشاذلي قد أسمعناك قوله: (إنّه کامل بإجماع ا ا 
الفيروزآبادي: رلم يزل الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة 
مولفاته... إلخ)» وقال: (قد أحرج الشيخ هذه العلوم ب"الشام" ولم ينكر عليه 
خد و غلا :. 

وقال: (ما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء الق الذين لا حظ لهم في 
شرب المحققين» وأمّا جمهور العلماء والصوفية فقد أقروا بأثه إمام أهل 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهبي 
محدّث» مۇرخ (ت۸٤۷ه)»‏ من مصنفاته: "كتاب الكبائر"» "سير أعلام النبلاء". 
("هدية العارفين"» ٠١٤/۲‏ "معجم المؤلفين"» .)۸٠/٣‏ 
(۲) "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأول » .٠١-١١/١‏ 
(۳) المرجع السابق» ص١٠-١٠.‏ 
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التحقيق والتوحيد وأئه في العلوم الظاهرة فريد وحيد). 

قال: ركان الشيخ لا ساحل E‏ 
تعالى- كان البلد إذ ذاك مجمع العلماء والمحدثين وكان الشيخ هو المشار 
إليه بينهم في كل علم تكلموا فيه وكانوا كلهم يتسارعون إلى مَجلسه 
ویتب رکون بالحضور بین يديه ویقرؤون عليه تصانیفه) . 

وقال الإمام سراج الدين المخرومي: (قد وقف على ما في "الفتوحات" 
وغيرها من كتبه نحو من ألف عالم وتلقوها بالقبول» وشاعت كتبه في 
الأمصارء وقرأت ورا في غالب البلاد» وتغالى الناس E‏ وحديثا في 
شرائها ونسخهاء وتبركوا بها وبمۇلفها)» قال: (و كان أئمّة عصره من علماء 
'الشام" و"مكة" يعتقدونه ويأخذون عنه ويعدون أنفسهم في بحر علمه ك 
لا شيء» وهل ينكر على الشيخ إلا حاهل أو معان . قال: (وقد کان 
الشيخ ب"الشام" وحَميع علمائها تتردد إليه ويعترفون له بجلالة المقدار وأنّه 
أستاذ المحققين من غير إنكا) . وتقدم قول الإمام السراج البلقيني: 
(واقفت الجم الغفير المعتقدين له)» وقد سفل الإمام بدر الدين بن جماعة عنه 
فقال: (ما لكم ولرجحل قد أجمع الناس على جلالته) اه“ . ٠١‏ 


(© لاقت و الرافر 0 

(۲) المرجع السابق» ص۲ ا١.‏ 

)۳( المرحع الا ا 

.٠٤/١ في هذه المقولة» وانظر "اليواقيت"»‎ )٤( 
.٠٤/١ انظر "الیواقیت"»‎ )٥( 
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مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محيي الذين بن عربي 
نفعنا الله تعالی به 


[۷ ۰ ۳] قوله: ° وتحريم e‏ 


E RR Cg a AO 
ذ کر فیها ُن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته» والأحرى‎ 
: بخلافهاء قال: والقول الفصل عندي فيه ا لا يرضاها الفرقتان» وهي‎ 
اعتقادٌ ولايته وتحريمْ النظر في كتبه» فقد نقل عنه أله قال: نحن قوم يحرم النظرٌ‎ 
Ee E E SN 
معاي غير المعاني الخغارفة مها ن الققهاي قبن حمها غلل فعاتها المتعار ةة‎ 
كفر» نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه» وقال: إلّه شبيه بالمتشابه في القرآن‎ 
a e EN EG grey 
ثبوت كل كلمة؛ لاحتمال آن يدس فيه ما ليس مته من عدو أو ملحد أو زندیق›‎ 
وثبوت أنه قصّد بهذه الكلمة المعنى المتعارف» وهذا لا ل اذعاه‎ 
كفر؛ لأله من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى» وقد سأل بعض أكابر‎ 
العلماء بعض الصوفية: ما حملكم على ألكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي‎ 
يستشنع ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه ويدحل فيه من‎ 
ليس أهله» والمتصدّي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح نفسّه ولا غيره من‎ 
المسلمين» ولا سيّما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر؛ فإله يضل ويضلء وإن‎ 


كان عارفا فليس من طريقتهم إقراء المريدين لكتبهم ولا يؤخحذ هذا العلم من الكتب. 


(۲) "رد المحتار"» باب المرتد» مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محيي الدين بن 


عربي نفعنا الله تعالى به» ٠٦١/١١‏ تحت قول "الدر": فيجب الاحتياط... إلخ. 
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أقول: سبقه شيخ مشایخه العلامة مجد الدين الفيروزآبادي رحمه الله 
تعالى إلى ضد ذلك وشدد التكير على من حرم النظر في كثبه حى يحكم 
عليه بالكفر والعناد والتعصّب كما نقله عنه في "اليواقيت والجواهر"'. 

ولا يخفى ما فيه عن التحامل الشديد والذي يظهر لى أن الرحل إما أن 
يكون من الكاملين المتضلعين من علم الفريقين العارفين باصطلاحات القوم 
المميزين بقوة مدا ركهم من الصحيح والمدسوس» والخالص والمغشوش» فهذا 
يباح له النظر في كتّبه رضي الله تعالى عنه قطعاء فاه في حقه نفع بلا دفع 
وحيرٌ بلا ضيّر» أو لا يكون كذلك» فإِمًا أن يكون محكم الاعتقاد في حضرة 
الشيخ بحيث لا ترعجه الظنون ولا تزعزعه الأوهام أو لا. 

على الثاني لا يجوز له النظر؛ لأنه إذا وجد فيها ما هو مخالف للشريعة 
لرا إمّا في الواقع بأن كان مدسوسا عليه رضى الله تعالى عنه» أو في نظر 
ذاك الناظر القاصر لقصوره عن مَدارك القوم وجهله لمصطلحاتهم» ولم يكن 
محكم الاعتقاد في جنابه حمله ذلك شدة انحلال عقيدته فيه وتارة إلى ما 
يهلكه ويرويه من بغضه حضرة الشيخ والطعن عليه وقد قال الله تعالى: ((من 
عادی لي ولي فقد آذنثه بالحرّب)) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربّه عر وحل. 

وعلى الأول إمًا أن يكون قد أحكم العقائد الإسلامية والتصديقات 
الحقة الإيقانية بحيث لا يصدّه عنها صادٌ ولا يردّه عنها راد أو لا. 


.٠١-٠١/١ » انظر "اليواقيت والجواهر" الفصل الأول‎ )١( 


(۲) أحرجه البخحاري في 'صحیحه"' »)٦٥۰۲(‏ کتاب الرقاق» باب التواضع» .۲٤۸/٤‏ 
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على الثاني لا يحل له النظر أيضا؛ لأئه لَمّا كان محكم العقيدة في 
حضرة الشيخ ضعيف الثبات على العقائد الحقةء فربّما يتبعه في المدسوس أو 
فيما يفهم بجَهّله من كلامه المتقاصي عن إفهام العلماء فضلا عن العوامُ 
السّفهاء فيزل ويّضل. 

وعلى الأول فلا مانع أيضا من النظّر واستفاضة ما هُنالك من زواهر 
الدرّر والجواهر العْرّر» فإّه كلما رأى ما ظنّه على حلاف الشر ع عصمته قَوّة 
إيمانه عن الاعتقاد بما يفهم من ظاهره وصحة اعتقاده في حضرة الشيخ عن 
نسبة تلك العظائم إلى جنابه» وتيقن أن ذلك إمّا مدسوسٌ أو كالمتشابهات 
القرآنية والحديثية فينتفع بما فيها من العلوم العَزيرة الكبيرة الجليلة التي لا توحد 
في غيرهاء ولا يتضرّر كما تضرّر غيره» والله الهادي والموفق للصّواب. ١١‏ 

اا ق عت ا 

فا ق هااا جو الا رو و 
وفيها“: رأن الذي رمى بذلك وليس الإمام العرّ بن عبد السّلام بل رحل آخر 


() في "رد المحتار": وذكر في محل آخر: سمعت أن الفقيه العالم العلامة عر الدين 
بن عبد السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول: هو زنديق فقال له يوما بعض 
ا ا ا ا عر ای غ ا ات ف 
فقال: حتى أصون ظاهر الشر ع أو كما قال اه. 

ل ا ك ل ا کب 
الاحتياط... إلخ. 

(۳) "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأوّل» .٠١/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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١١ المعارف).‎ 


[۰۹] قال: ° أي: "الدر": فقا 
الذي فى "اليراقيت ': (لا تتقاصى. لعله إنما ظهر أي: فيضه هامر 
ردو اغ و ا ن ا 
مطلب في الساحر والزنديق 
أ E‏ کا ا ی 


)١(‏ في الشرح: 
إذا قلغل فكرٌ المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره 

عباب لا تكدره الدلاي وسحاب تتقاصى عنه الأنواء كانت دعوته حرق السبع 
ا فق ر كاه ا الفاق 

في "رد المحتار": أي: أنه سحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر 
قت طلوعهاء أو تباغد عه عطاا التا آى: ل تشه 

E E NS 

(۳) هكذا في نسحتنا "الجد"» لكن في "اليواقيت" الفصل الأوّلء :٠١/١‏ (لا يتقاصى). 

ا کل ا کی رما اا کی فی ان الربت 
يطلق على من يفي الباري تعالى» وعلى من إثبت الشريك» وعلى من يكر 
حكمته» والفرق بينه وبين المرت: العموم الوحهي؛ E NE‏ 
ESE ES‏ 
تنصّر أو لَهوّد» وقد يكون مسلما فيترندق» وأمّا في اصطلاح الشرع فالفرق 
أظهرُ؛ لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بببوّة نينا بي على ما في "شرح 
المقاصد"» لكن القيد الثاني في الزنديق الإسلامي» بخلاف غيره. 
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إل : أقول: سيقول في هذه السطور: رأن الْملحد لا ب قط فة الاضان: 
مطلب: حكم الدروز والتيامنة والتصيرية والإسماعيلية 

ro۱ ۱|‏ قوله: لدم التصاديق. ;0 

أقول: عدم التصديق مع اذعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي 


5 اش ردا کا اف ات ال 0 ت ول 


ارد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب في الساحر والزنديق» 
E CA‏ ت قول الك E‏ الكافر بسبب الزندقة. 


ر 


وكذا الكافر بسبب الزندقة. 


۳) فى رد المحتار": يعلم مما هنا الدروز بوالتباهنة» فانم فى البلاد الشامة 
O)‏ ر زوز و إنهم کي 


يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع انهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر 
والزناء وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخحص» ويجحدون الحشر والصوم 
والصلاة والح ويقولون: المسمّى بها غير المعنى المرادء ويتكلمون في جناب 
نبينا ي كلمات فظيعة» وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطرلة 
وذكر فيها: انهم ينتحلون عقائد اش والإسماعيلية الذين ا BA‏ 
والباطنية الذين ذكرهم اي ارف ر ع ا ي الأربعة أ 
لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غیرهاء ولا تحل نا كھهم ولا ذبائحهم» 
وفيهم فتوى في "الخيرية" أيضا چ والحاصل: أنهم يصدق عليهم اسم 
الزرنديق والمنافق والملحد ولا یخفی أن إقرارهم بالا مع هذا الاعتقاد 
الحبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعدم التصديق» ولا يصح إسلام أحدهم 
ظاهرا إلا بشرط ابي عن جميع ما يخالف دين الإسلام؛ لأهم يعون الإسلام 
ويْقرٌون بالشهادتين» وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا. 


(٤(‏ ارد الختا كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: حکم الدروز والتيامنة 


و النصيرية واللإسماعيلية» VVY‏ نحت قول ا وتمامه فيه . 
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حعلهم في حكم المرتد» والمسألة منصوص عليها في عامة كتب المذهب 
aE‏ و"الظهيرية" و 'مجمع الا وا و 
وغيرهاء ولكن سبحان من لا يزل ولا ينسى» وقد حققنا القول في هذا في 
E E a O e,‏ 
]۳١٠۲[‏ قال: أي: "الدر": ‏ لم يحبر على العَود“: 
أقول: بل الإشارة بذلك حرام فضا عن ت عن 
ا 
ONE EE MT‏ 
(© اداد کاب کاب الس باب أحکام المرتدين» الجزء القاني» .٤١١/١‏ 
(۲) "الهندية"» كتاب السير» الباب التاسع في احکام المرتدین» .۲٠٦٤/۲‏ 
(۳) في المتن والشرح: (والكض) كله (ملة واحدة) حلافا للشافعي (فلو بَنصّر يهودي 
أو عكسه رك على حاله) ولم يجبر على العود. 
ر ت a a‏ 
(ه) في "رد المحتار": (قوله: تحبس) لم يذكر ضَربَها في ظاهر الرواية» وعن الإمام: 
نها تُضرب في كل يوم ثلالة أسواط» وعن الحسن: تسعة وثلاثين إلى أن تموت 
أو تسل وهذا قتل معّى؛ لأن مُوالاة الضرب تُفضي إليه» كذا في "الفتح"» 
واحتار بعضهم أنها تضرب خمسة وسبعين سَوطاء وهذا ميل إلى قول الثاني في 
نهاية التعزير» قال في "الحاوي القدسي": وهو المأحوذ به في كل تعزير بالضرب 
'نهر"» وجزم الزيلعي بأها تضرب في كل ثلاثة أيام. 
الا ا ل ر ي 


0 ۲ "الهندية'» کتاب السار الباب التاسع في أحكام الخرنكدين»)‎ (Y) 
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[؛ ]٣١١‏ قال: أي: "الدر": (والمرتدة) ولو صغيرة أو حنقى» "بحر". 

(تحبس) أبداء ولا تجالس ولا تؤاکل» "حقائق". (حتی تسلم» ولا تقتل): 
قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فلتة رخو العلة فاها بق ولا رفك خلت المرتد فى أغصارنا 
وأمصارنا لامتناع القت . 

اد د اق ا الي الت 
ولو ماتت کان لزوحها أن يتزوٴج بأحتها من ساعته فكذا هذا. ١۲‏ 

[۳۰۱۹] قوله: کان لا : 


7 فر کاب الجا ا ا 0 

E EAS 

اا وار ن د ی د 
وإن لحقت بدار الحرّب كان لزوحها أن يتزوّ ج أحكَها قبل أن تنقضى عدنّهاء فإن 


مھ 


ار ر م 


ا عات عه لد و ا ی و ا 
على الإسلام ادت ا کان لھا آن تتزوج من ساعتها اه. وظاهره: أن 
لها التزوّج بمن شاءت» لكن قال في "الفتح": وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض 
أهل "سمرقند" بعدم وقوع الفرقة بالردّة ردا عليها» وغيرهم مشتوا على الظاهرء 
ولک کا بجبرها على تجدید التكاح مع الزوج وثضرب خحمسة وسبعين 
ا واحتاره قاضيخان للفتوی. اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدء ٠١۷/١١‏ تحت قول "الدر": وليس 
للمرتدة التروج بغير زوجها. 

)٥(‏ المرجع السابق. 
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اس 
* 


م الت ل عد علا كارح وا اا 2 

|۳٠١ ۷[‏ قوله: أن تتزو ج شن شاعا ا إل اک حاملا 
کا Oa O gg‏ 
]۳١٠۸[‏ قوله: بعدم وقو ع الفرقة: فح لا حاحة إلى التجديد أيضا. 
[۳۱۹] قوله: ( ونفوا E,‏ 
الذي في "الفتح" طابع "مصر"» ج٤»‏ ص۳۸۸ : (وأبقوا المسلمين) 


(۱) انظر "الد" کتاب الطلاق» باب العدة .٠٣۹-۳۳٣/۱۰‏ 

a NOSES ON EE 
للمرتدة التزو ج بغير زوجها.‎ 

(۳) انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب العدة» .٠۳٠٠٣/۱۰‏ 

( اهار کاب الجا اي لر 0 ١‏ جت دول افر ویس 
للمرتدة التروج بغير زوجها. 

(ه) في "رة المحتار": (قوله: وتكون فة للزوج بالاستيلا قال في "الفتح": قيل: وفي 
البلاد التي استولى عليها التتر وأجروا أحكامَهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في 
'حوارزم" وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها؛ لأئها صارت دار 
حرب في الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه. 

(( کے ا ات ل ا ات ون لر" 
وتكون قنة لازو ج بالاستيلاء. 

(۷) "الفتح"» کتاب السیر» باب أحکام المرتدین» .٠٠١/١‏ 
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وهو المطابق للواقع» فإن التتر لم ينفوا المسلمين من "خوارزم". ٠١‏ 
[۲۰] قولە: مدلا 
اقول کر ا لار ارت در رت فا ان ا مدو 
إخراجها إلى دار الإسلام؟ حرّر هذا؛ فإن الإخراز شط ا 
[ ۱ ۲۲] قال: 9 ا "الدر": ET‏ ولد ولد بين مرتد و كافرة 


ا 


أقول: و كذا إن ولد بين كافر ومرتدة. ١١‏ 
ror]‏ قو له: د ا 


)١(‏ دولة قديمة نشأت في آسيا الوسطى على مجرى آمودريا الأسفل. 
("المنجد" في الأعلام» ص٤ .)۲٣‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب المرتد »١٠۸/١١‏ تحت قول "الدر": وتكون فة لارو ج بالاستيلاء. 

(۳) في المتن والشرح: (وكذا في) أمته (النصرانية) أي: الكتابية (إلا إذا جحاءت به 
I aT‏ وكذا لنصفه؛ لعلوقه من ماء المرتد» فيتبعه لقربه 
للااسلام بالجبر عليه. 

a OE E NE) 

(ه) في المتن والشرح: (زوجان ارتدا ولحقاء فولدت) الراة (ولدا وولد له) أي: 
لذلك المولود رولد فظهر عليهم) جميعا (فالولدان فيء) كأصلهما (و) الولد 
(الأوّل يجبّر) بالضرب (على الإسلام). 

في ود اا و الك ارول بجر بالضر آي وال ر ف 
بخلاف أبويه فإتهما يجبّران بالقتل. 

لار کات ااه اب لو 00 ج رل افر الاد 


الأول يجبر بالضرب. 
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أقول: لعله وقع سهواء فإن المرأة لا تقتل عندنا. ١١‏ 

[۲۳] قوله: ° تکلم ی ا 

م 1 ا 1 TT)‏ 1 ل م 
عنه رحز يوم حيبر: ((آنا الذي سمتني امي حيدره... إلخ)). 

را الزرُقاني رده كذلك في بيان إسلام على في المقصد الأول 


جا ص1۸۲ . ۱۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: أنه عليه الصلاة والسّلام عرض الإسلامٌ على على رضي الله عنه 
وسلّه سبع وکان فتخر به حت قال: [الوافر| 
ال ااا ا غلاما ما بلغت أُوان حلم 
وسقشكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي وسنان عزمي 
في رد المحتار': (قوله: حتى قال... إلخ) ذكر في القاموس في مادة (ودق): قال 
المازني: ار الله عنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين: 
[البسيط] 


تل كم قريش تمتاني لتقتلني... إلخ 


وصوبه الزمخحشري اه. ومقتضاه: أن تة سا ها ايلم ت 

)"( اک السا : كتاب الجهاد» باب الفك: ANTS‏ تحت قول ل حتی 
ا 

(۳) أحرجه مسلم في "صحيحه" »)۱۸٠۷(‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد 
وعيرها صد در 


2 شرح الزرقاني"» المقصد الأوّل» ذكر أوّل من آمن ا‎ )٤( 
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i قوله:‎ ]۲٤[ 
فکفره مختلف فیه» یجب‎ e أن م قل‎ 9 
۱۲ عليه التوبة وتجديد النكاح كماهو حکم کل کفر اخحتلف فیه» وفیه تأمّل.‎ 


(۱) في "رد المحتار": يقع في كلام أهل المذهب تكفير كير لك گن ليس من کلام 


الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهي ولا عبرة بغير الفقهاءء والمنقول عر 
المجتهدين ما ذكرناء وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين اه. لكن صرح 
في كتابه "المسايرة" بالاثفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدين 
وضرورياته» كالقول بقدم العالم» ونفي حشر الأحساد» ونفي العلم بالجزئيات» 
وأن الحلاف في غيره كتفي مبادئ الصّفات» ونفي عُموم الإرادةء والقول بخلق 
القرآن... إلخ» وكذا قال في شرح منية و إن ساب الشخين ومنکر 
عا ل ق عا ل 
جبريل غلط؛ لأن ذلك ليس عن شبهة واستفراغ وع في الاجتهاد بل مَحْضُ 
AS CE E SE aa‏ 


ذلك تكذيب صريح القرآن. 


(۲( کک الا كتاب الجهاد» باب البغاة» مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء یعنی: 


المجتهدين» ١١/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": كما حققه في "الفتح'. 


(۳) لم نعثر عليه. 
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[roro|‏ قوله: 9 بالأمن a‏ ا الأمن على تفسةه من الحيانة 
الأمن عليها واحبء فافهم. ١١‏ 


N قوله:‎ ]۲٠۲٠|[ 


علم مالكه كالواقع من السّكران» وفيه: أنه أمانة لا لقطة؛ لأثه لا يعرف بل يدفع 
اة (ثدب رفعها لصاحه إن أن على نفسه تعرنفها: وإلا فالترك أولى وي 
'البدائع": وإن أخذها لنفسه حرم؛ لأثها كالعَصْب. 

وفي رذ المحتار: (قوله: تدب رفعها) وقيل: الأفضل عدمه» والصحيح: الأوّل» وهو 
قول عامّة العلماء حصوصا في زماننا كما في "شرح الوهبانية". قلت: ويمكن 

5© رد الفخار > كناب لاط 1۸0/7 جت قول 'الدر + تد رفغها: 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۱۸۲/١١‏ تحت قول "الدر": "فتح" وغيره. 

)٤(‏ في "رد المحتار": والدابة العَحُفاء -التي يعلم أن صاحبها تركها- إذا أحذها 
اال فلن وده استج ان ن صا ها ا د کا ع ا وول ملک عا 
بذلك» والس اا ألقاه ا کته لقدرته على ا ولو ادعی غل صاحب 
مقرل اھا ن ا ا د 
الآحذ فهي له وإن لم يكن حاضرا حين هذه El‏ وبعد صحة الهبة إذا سمت 
الدابة في يده فليس للواهب الرجو ء٤‏ ان الزيادة المتصلة تمتع الرحوع. 

(ه) "رد المحتار" كتاب اللقطة» ۱۸۸/١١‏ تحت قول "الدر": إلى أن علم أن 
صاحبها لا يطلبها. 
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بان ا فأحذها الآحذ بعد ما علم ذلك. ٠١‏ 

[۲۲۷] قوله: لل e‏ على ا ا ا سيأني ٢.7‏ 

|٣۰۲۸|‏ قال: "الد وفي العمدة : وجد ا وعرّفها و یر 
ربهاء فانتفع بها لفقره ار يجب عليه أن يتصق بمثله“: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وإن كان المختار حلافه كما في "البحر"“ و"النهر" عن "الولوالجية" 
و"الهندية"”" و"حامع الرموز"” عن "الظهيرية'. 

قلت ن الا ابات اا و و ا خا كي ال ا 6 
ار ليس عليه رذهاء وبالجملة الحكم هاهنا التصدق» وقد نصوا على 


جواز صر فه اڭ عمارة المقبرة وإصلاح الحوض. ومن ذلل ما س 


و 


)١(‏ في رد المحتار : في الهداية و العناية : جواز الانتفاع للغني پإذن الإمام؛ لاه 
مجتهَدٌ فيه» ويأتي قريبا عن "النهر". 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب اللقطة» ۱۹٤/١١‏ تحت قول "الدر": فينتفع الرافع. 

(۳) انظر "رد المحتار" كتاب اللقطة» ٠۹١-۱۹٤/۱۳‏ تحت قول "الدر": لو فقيرا. 

.۲١۹/۱۳ "الد" كتاب اللقطة»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب اللقطة» .۲٠٠/١‏ 

() "النهر"» كتاب اللقطة» ۲۸۳/۳. 

(۷) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 


.۳۸٠٦/۲ حامع الرموز"» كتاب اللقيط واللقطة والآبق»‎ (A) 
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اخافة فى االأخا :3ا تا جد ول عرف اه وبي اها 
المسجد ا ع ا بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد 
الآحر فلا بأس به» وهذا قول د لأبي يوسف فإله ا 
عنده) اھ. 

وقي ا (مسجحد عتيق لا يعرف بانيه حرب فاتخحذ بجنبه 
مسجد آحر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آحر 
ع رهد خاو وا 2 و ا الما ارت 
-والعياذ بالله- واستغني عنه يعود عند محمد إلى ملك الباني كما في 
"التنوير"“ وغيره. فإذا یعرف بانیه صار ا وقد قال الإمام محمد ح: 
(صرفه إلى مسجد آخ)“. 
]٠٠٠[‏ قوله: ‏ كما في "القهستاني": و"الهندية"“. ٠۲‏ 


. الرحمانية‎ )١( 

(۲) السراحية » كتاب الوقف» باب إجارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص٣٠.‏ 

انظ الور » کاب لوقف ۳۹/١۴‏ 

.د٥١-٠١١٠/۲١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: يجب عليه أن يتصدق بمثله) المختار: أثه لا يلزمه ذلك 
کما في 'القهستاني". 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۲٠۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": يجب عليه أن 


(۷) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 
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مطلب فيمن وجد حَطبا في نهر أو وجد جَوزا أو كمثرى 


[۳۰] قوله: وق ان إل“: به جزم في N‏ عن 
النختط. عن 'فتاو ی أهل bE‏ وق قبله عن ال" ا گ 
'النوازل" عن الصدر الشهيد ران المضار في الجور التفرف إا بلغ قيمتة 
اا ع ا ق 

[|۰۳۱"] قوله: يجده في الا ى له ولا يکون ا 


|۳۲| قولە: إن كانت له قيمة ولو e‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (حطّبٌ وجد في الماءء إن له قيمة فلقطةء وإلا فحلال لآحذه) 
کا ا و و 

في "رد المحتار : (قوله: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إِنه کالتفاح الذي يجده في الماء. 

(۲) رد المحتار' كتاب اللقطة E‏ و جد 
ج اف كك فجت فول الد إن ل فة ةة 

(۳) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ 'الهندية'» كتاب اللقطة» ۲۹٠/۲‏ وعبارتها: (وفي غصب 'النوازل": إذا وحد 
حوزة ثم أحرى حتى بلغت عشرا وصار لها قيمة فإن وجحدها في موضع واحد 
فهي من النوع الثاني بلا حلاف وإن وجدها في مواضع متفرقة فقد احتلف 
المشايخ فيه» قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: والمختار انها من الثاني). 

(ه) انظر "الدر"» كتاب اللقطة» .۲٠۰/۱۳‏ 

(0) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» »۲٠١/١١‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

(۷) في "رد المحتار": وذكر في "شرح الوهبانية" ضابطا وهو: أن ما لا يسرع إليه 
E CES‏ 


ھ 2 
۳2 أ 
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حَمَعه... إلخ: أي: ولو بلغ التقوم بالجمع. ٠١‏ 

[۰۳۳] قوله: وله قیمة": بعد الجمع. ٠١‏ 

]۳٤[‏ قوله: مما یرم : ENE‏ الت عاذ 
ا وع ق م ي الا هر ااي ار الك عا 
ا را وع ی کان ج ری ا 52 ا بج عل 
لالجد جل ا 3 

]٣٠۳١[‏ قوله: ولا كذلك ال ا يتسار ع إليه الفساد 
ولا مما بُرمى به عادة فلم يدل الدليل على الإباحة حى لو وجد الدليل كان 
Cs ENE EN‏ 
علم أنه يرضى بأحذه ولا يزاحم آخذه فهو ح بمنزلته أي: بمنزلة النوى في 
کو نه ا لأن المدار على دليل الإباحة وقد وجد. ١۲‏ 


أماكن متفرقة في الصحيح» كما لو وجحد حَوزة ثم أحرى وهكذا حتى بلغ ما له 
قيمة بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فاه پو اله وإن كثر؛ OT‏ 
VOL ILI GS N O‏ 
یرمی عادة فيصير بمنزلة المباح» ولا كذلك الجوز» حتی لو تر که صاحبه تحت 
الأشجار فهو بمنزلته. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۲١١/١١‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 
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إل 
أقول: هذا يدل على التمليك بالأحذ. ٠١‏ 
]٥۳۷[‏ قال: © أي: "الدر": إن شاء الله تعالى“: جزم في 
اا ف 
مطلب: ألقی شيئا وقال: من أخذه فهو له 


|۴۳۸ قو 7 من اأخده فليا تحت العسالة ترف اله تعالن 


(0 "الد" كتاب اللقطة» .۲٠١/۱۳‏ 

(۲) في المتن والشرح: و ا بر ج (حمام احتاط بها هلي لغیره لا ينبغي له 
ا وای ال د ا (فإن فرٌخ عنده» 
فإن) كانت (الأمٌ غريبة لا يتعرّض لقرحها)؛ لأه ملك الغير» (وإن الام لصاحب 
المحضنة والغريب ذكرٌ فالفرخ له)» وإن لم يعلم أن يرجه ا و 
اناا ال 

(۳) "الد" کتاب اللقطة» ۲۱۲/۱۲۳. 

.۲۹ ٤/۲ "الهندية"» کتاب اللقطة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": آلقى شيعا وقال: من أخحذه فهو له» فلمن سمعه أو ا 
القول أن يأحذه» وإلاً لم يملكه؛ لأثه أحذه إعانة لمالكه لرذه عليه بخلاف 
الأوّل؛ لاه أحذه على وحه الهبة» وقد تَمّت بالقبض» ولا يقال: إنه إيجاب 
لمجهول فلا يصح هبة؛ لأا نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى المنارعة» والملك 
يثنت عند الأحذ» وعنده هو متعين معلوم. 

(0) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» مطلب: القى شیغا وقال: من أخحذه فهو له 
SN NEST‏ 
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علی هامش کتاب الح ج۲ ص٦۳‏ . ۱۲ 
مطلب: سرق مکعبه ووجد مغله أو دونه 

[۳] قوله: ° دلیل ا 

أقول: في الدلالة ضعف ظاهرء فلربما يلتبس على الإنسان فيلبس 
ويذهب نَم يطلع وهو لا يعلم لمن هذه؟ فيعجزه عن الإيصال» نعم من 
الحا من شه ذلك و كف ساد الطن البح ما لم علا بل يحل 
على ما ذكرنا من الالتباس» فأين الدلالة؟ E EN‏ 
المولى الشامي“ رأيته حا نحو ما نحوت» فلله الحمد. ٠١‏ 


)١(‏ انظر المقولة |۲۲۹۹[ قوله: لا يصح مطلقا. 

(۲) في "رد المحتار": وفي "الخانية": وضعت ملاءتّها ووضعت أحرى ملاعتّهاء 
انخذت الأولى ملاءة الثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بملاءة الأولى فان ارادت 
ذلك قالوا: ينبغي أن تتصدق بها على بنتها الفقيرة بنية كون الثواب لصاحبتها 
اه رخبت م رمب اماد عن الم لكا رة الشاك ر اة 
الجواب في المكعب إذا سرق اه. وقيده بعضهم: بأن يكون المكعب الثاني 
كالول أو أحودء فلو دونه له الانتفاع به بدون هذا التكلف؛ لأن أذ الأجود 
وتك الأذون الا بالانتفاع به» كذا في 'الظهيرية . وفيه es‏ 
من جحهة جواز التصدق قبل التعريف» وكأثه للضرورة. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» مطلب: سرق مکعبه ووجد مثله او دونه ۲۱١/۱۳‏ 
تحت قول 'الدر": وفي الجوز ينكر. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۲١٦-۲٠١/۳‏ تحت قول "الدر": وفى 
الجوز ينكر. 
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2 ي َ4 
oN 2‏ ر 2 
ا و aE‏ 


مطلب: قضاء القاضى ژلاثة أقسام 


roc. |‏ قوله: ) واا إل: و صححه في احامع اا 
الفصل الثاني. ۲ 
مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود 


ع 


]٠٤١[‏ قوله: ‏ تعتَد زوجة المفقود عدة... إلح: وقد مر الكلام 


(( في د المحتار ': لو قضى لولده على اخ أو لامراته بشهادة رجلین ؛ ن 
نفس القضاء مختلفٌ فيه» واحتلفوا فيما لو قضى على الغائب» فقيل: هو من هذا 
القسم فلا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخر» وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال» بناء على 
أن الاحتلاف في تقس القضاء على الغائب» وقيل: هو من القسم الثاني» فينفذ 
اوق ا کو ا ق 
اا ون ف ا و ق ا 
حصم حاضر أو ل 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المفقود» مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام» ٤۳/۱۳‏ ۲» 
تحت قول 'الدر": لم ينفذ. 

(۳) "حامع الفصولين"» الفصل الثاني» .۲۲/٠‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار': (قوله: حلاف لمالك) فإن عنده: تعد و المفقود عدَةَ الوفاة 
بعد مضي ربع سنين» وهو مذهب الشافعي القديم. 

(ه) "رد المحتار'» كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجحة 
اقفر ا قزل الد عدا لات 
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على هذه المسألة مع ما لها وعليها ج۲» ص ا۹۹ ) فراحعه. ١١‏ 

]٠٤٢[‏ قوله: “ في "الينايه"": 

أقول: قد كان العبد الفقير يميل إلى ما احتار الإمام ابن الهماء“ لما 
صرح به في "الحلبة"“ وغيرها أنه لا يعدل عن الدراية ما وافقتها رواية 
کے ی ار ل وک ر کک ی ا 
وهو المعوّل عند البعض» وعليه الفتوى) اه. ثم ذكر ظاهر الرواية ثم قال“: 


« 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠١٠۲[‏ قوله: تعتذ عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. 

(۲) في المتن والشرح: (ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي» بل ثُوقف قسنطه إلى 
موت أقرانه في بلده على المذهب)؛ أنه ١‏ الغالب» واختار ازيلعي تفو يضه للامام. 

في المار. : (قوله: ۶ی المذهب) وقيل: يقدر بتسعین بتك -بتقديم التاء- من 
حین ولادته» واخحتاره ه في "الكنز"» وهو الأرفق› "هداية » وعليه الفتوى» ' دنحيرة » 
وقیل: بمائة» وقيل: بماثة و عشرین› واختار المتأحرون ف u‏ واحتار این 
السبعين))› فکانت المنتهى غالباء وذکر في شرح الوهبانية : آنه .اة في 
الينابيع عن بعضهم. 

© ود الارء كات الففود ٠۴‏ ۹ تحت وول لكر :غل المدهجب. 

.٠۷٤/٥ "الفتح"» کتاب المفقود»‎ )٤( 

() انظر "منحة الحالق"» کتاب الرضاع» .٠۹۰/۳‏ 

(۷) "حواهر الأحلاطي"» مسائل المفقودء ص۷۲. 
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N NE aS NOE E FNS 
فالغالب عدم البقاء بعد هذه المدة) اه. أي: بعد سبعين» أي: والعبرة في‎ 
الأحكام بالغالب دون النادر.‎ 

فقبت بحمد الله أن هذا الذي احتاره العلامة ابن الهمام مذيْل بثلالة 
ألفاظ الفتوى: چ (أقيس)» (عليه الفتوى)» وقد كنت أظر ان ا 
الاحتلافات في التقدير ليست ا لظاهر بل قرات لو ت لاان ست 
الحاحة إليها؛ لما في تفتيش ذلك من حرج ما لا سيّما في الأمصار الكبار. 

فاطمًأن قلبي على أنه حيث تيسّر الرحوع إلى تفتيش أهل البلد فالحكم 
ما في ظاهر الرواية وحيث تعسّر فالحكم على سبعين سنة» ثم رأيت 
الفاضل المحشي ا حنح إلى أن هذه غير حارج عن ظاهر الرواية كما 
ا ا کے ر ا 

]١ ٤۳[‏ قوله: ‏ فاي وقت: 

اقول هاس ال اة را جد اج له ف 
وقد حرج عن التقادير ولم يبق في البلد من أقرانه اده فاه لا يمكن :ان 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب المفقود» ٠٠٠/١۳١‏ تحت قول "الدر": واحتار 
الزيلعي تفو يضه لالامام. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: واحتار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في "الفتح ": فأي وقت 
رأى المصلحة حكم بموته» قال في "النهر": وفي "الينابيع": قيل: يفوّض إلى رأي 
القاضي» ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية» وفي القنية جعل هذا عن الإمام. 


1 
. 


(۳) "رد المحتار"» ۲٠١/١١‏ تحت قول "الدر": واحتار الزيلعي تفويضه للإمام. 
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یحکم بموته من فور فقده بل يجب التفويض إلى رأي القاضي» فافهم. 

فإئي لم أر من تعرّض لهذا ورده على جميع التقادير حتى ظاهر الرواية 
القائلة باعتبار موت الأقران» واللّه تعالى أعلم. 

[ء>ءە] قولە: ° نجم N‏ إن هکذا هو في حامع 
ا 

]۳١٤١[‏ قوله: موافقٌ للمتون*“: أي: لإشاراتما وإلا فلا نص في متن» 
وإتّما العمَدَة في ذلك الفاء. 

أقول: ولكن لا عى في عبارة "التنوير”“ وكذا "النقاية" فإن الفاء واردة 
و م ا رک ا ار واک کک ا ا 


)۱( في الشرح: وفي و اقعات المفين لقدري أفندي 2 اة 8H ٠‏ ا حکہ 
e N GS O‏ 

في "رذ المحتار": (قوله: بقضاء... إلخ) هو أحد قولينء قال القهستاني: وفي الفاء من 
قوله؛ (فتعتد عرسه) دلالة على اه بده a N Oa‏ على 
قضاء القاضي كما قال شرف الأئمة» وقال نجم الأئمة القاضي عبد الرحيم: نص 
غل ا وتف عله كبافى الشة آه وما اله شرت الأة مانن لرن 
'سائحاني . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المفقود» »٠٠١۲/٠١‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إلخ. 

(۳) "حامع الرموز"» کتاب المفقود» ۳۹۱-۳۹۰/۲. 

)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب المفقود» ٠٠۲/٠۳‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إلخ. 

.٠٠٠/۱۲ انظر 'التنویر"» کتاب المفقود»‎ )٥( 

.٠۹۱/۲ "جامع الرموز"» کتاب المفقود»‎ )٦( 

(۷) قوله: رحکم القاضي) وبه فسر مسکین في 'شرح الکنر". ۱۲ منه رضي الله تعالی عنه آمین!. 


~1 
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هر الأ فير تظر الى ادر فاد الاي م نالرات ۷ رد 

]۳٠٤٩[‏ قوله: لو عاد غ بعد الحكم بموت أقرانه قال ط: الظاهر: أله 
كالميت إذا أحيي والمرتد إذا أسلم» فالباقي في يد ورثته له» ولا طالب بما 
ذهب» قال: ا بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين»› 
A gs‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

کر ا ع ق ا 
مضي المدة فهو أحق بها» وإن تزوّحت فلا سبيل له عليها) اھ. 

Ep SG EL ad 
بالظنٌ البيّن حطوؤه وهي محصنة زيد» فكيف تسلم لعمرو؟!.‎ 

ووجه الثاني: ا الشرع حكم بموته بعد مضي ا للأزواج 
فلا ينقض قضاء الشرع كما لا ينقض قضاء القاضي بل أولى» لكن قد صرح 
في "التاتارحانية": (أنه إن عاد حًا ولم تتزوّج فهو احق بها)» فلو كان 
حك الشرع بموته ا مقا لكان الکرح درق هما فک بكرن اسن 
بها؟» فليحرٌّر وليراحع» واللّه تعالى أعلم. 


5 اتظر ل كاب ارد 5# 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المفقود» ٠٠٠١/١١‏ تحت قول 'الدر": فإن ظهر قبله. 
EE N‏ 

)٤(‏ "التاتارحانية"» كتاب المفقود» و 


(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب زوجة مفقود الحبر» .٠"٤۷-۳٤١۹/١٣۳‏ 
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]۳٠٤۷[‏ قوله: ” هو عرض : أراد بالعرض ما يقابل الجواهر» لا ما 
يقابل النقد والعقار. ١١‏ 

١۲ قال: “ أي: "الدر": نصيبه : من البناء فقط.‎ ]۳٠٤۸[ 

۱۲ . قال: أي: "الد ": لآ : أجنبي‎ ]۳٠٤۹[ 

]٠٠١١[‏ قال: أي: "الدرٌ": لأله شرط منفعة للمشتري سوى": وهو 


الانتفاع بالأرض بإدامة البناء فيها. ١١‏ 


)١(‏ في المتن: هي عبارة E‏ المتشا رکین في الأصل والربح» وركنها في 
شر كة العين: اختلاطهما و فى العقد: اللفظ المفيد له. 

فى "رد المستار": (قوله: فى شر كة العين) أي: الملك؛ فإنها فى مقابلة العقد الذي هو 
عرض غير عَيْن» وقوله: (احتلاطهما) أي: احتلاط الماليّن بحيث لا يتميّر 
أحدذهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الش ركة» ۲٥۸/١١‏ تحت قول "الدر": في شركة العين. 

(۳) في الشرح: وفي "الواقعات": دار بين لين باع حتفا نصيبّه لآحرَ لم يجز؛ 
لأنه لا يخلو: إمَّا أن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع» أو الهذم» أَمّا الأوّل: 
لا بحرن لا فرط فة المضري مرف اليه ضار كط إجارة في اليب 
ولا يجوز بشرط الهذم والقلع؛ ا بالشريك الذي لم يبع. 

( الكرى كاب ال 00/0 
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١۲ قوله: 0 مع علم المو هوب له بنصيب الواهب.‎ ]١١[ 

مطلب فيما يقع كيرا في الفلاحين [ونحوهم] ممّا صوره ش ركة مفارضة 

]۳٠١۲[‏ قوله: ° كل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض... إل©“: 
[قال الإمام أخنن رضا -رحمه ا ٿي 'الفتاو ى الرضوية": 

فلا شك في تحقق معبی الت وکیل . 


)١(‏ في "رد المحتار : (قوله: د نم الظاهر: أن البيع) أي: الواقع في قول المصنّف: 
(فصح له بيع حصته... إلخ)» وهذا مأحوذ من "البحر"» لكنٌ إحراج المشترّك عن 
الملك بهبة ب يشترط له كونه غير قابل للقسمة كبيت صغير» وحَمّام» وطاحون آَم 
بايا فلا بص مال قب فصي E‏ ا و 
لا حاحة إلى إذن الشريك» تأمّل. 

( 0 ا کا 5 ت ول لدر : ي الظاهر: أن البيع. 

(۳) في رد المحتار': يقع کثیرا في الاين ونحوهم: أن أحدهم يموت» فتقوم 
أولاده على تركته بلا قسمة» ويعمّلون فيها من حَرْث» وزراعة» وبیع» وشرای 
ا ونحو ذلك» وتارة یکون کبیرهم هو الذي يتولى مهماتهم» ويعملون 
عنده بأمره» وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض» لكن بلا تصريج بلفظ 
المفاوّضة» ولا بيان جميع مقتضياتها مع کون الل رة أغلَبها أو كلها عُروض 
لا تصح فيها شركة العقد» ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة: حلافا لما 
ّى به في زمانتا مَّن لا حبْرة له» بل هي شر كة ملك. 

)٤(‏ رد المحتار'» كتاب الشركة» مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين ين [ونحوهم] مما 
E e e PO E‏ 

(ه) "الفتاو ى الرضوية"» كتاب الشركة» .٠١۸/١١‏ 
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:'” قوله: كلها عرو‎ [roor| 
أقول: سنحفق ص ہ۲ و(: أن شر كة الو رة في عروضص الثّركة قبل‎ 
0 القسمة صحيحة» والله تعالى أعلم.‎ 


]۳٠[‏ قال: ”“ أي: "الدر": رإن باع)“: 

أقول: هذه الحيلة إنّما هو لتحصيل شركة الملك قبل شركة العقد 
فحیث کانت ر ا ت مو فل کا 2 ور فررضا روغب 
لهما بعوض مغلا ولم يقسما بعد فيظهر لي أن لا حاجة ح إلى تلك لحصول 
المقصود بدونها- فيجوز فيها شركة العقد» هذا ما ظهر لي» وليحرّرء والله 
تعالى أعلم. 

٤‏ ريت بحمد الله في "الهندية"“ التصريح بذلك حيث قال: (الحيلة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الش ركة» »۲۸۳/۱٣‏ تحت قول 'الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

(۲) انظر المقولة الاتية. 

(۳) في المتن والشرح: (ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكر فيهما المالء وإلاً فهما تقبل 
ووجوة (بغير النقدين والفلوس النافقة والبّر والتقرة) أي: ذهب وفضّة لم يضري 
(إن جری) مجرى الثقود (التعامل بهما) وإلا فكَعُروض. (وصحّت بعَرْض) هو 
الماع غير النقدين» ويحرّك» "قاموس" (إن باع كل منهما نصف عَرضه بنصف 
عرض الآحر ثم عقداها) مفاوضة أو عنانا» وهذه حيلة لصختها بالعروض» وهذا 
ا ا ا ای اا مقر ما فوا > 

9 ر کا 

( 6 کاب ر ا و اا 
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EES! 
ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة كذا في البدائع . وفي المنتقى هشام عن‎ 
أو مفاوّضة‎ e ا ا ا ل وه ر ا‎ 
حاز كذا في الذخحيرة ) افا ا فهذا نص فيما قلت»› رالد لله ع‎ 
ا‎ 

۲ قال: أي: "الد ": الیش ک3( شر ک فل‎ |۲٠٠٠| 

[] قولە: ° دفع... e‏ 

آقول: بخلاف ما إذا اث شترى بنفسه له ولغيره مُضيفا العقد إليه وإلى غبره 
ا أ ام من مال تفسه متَبرّعا إذا لم يكن بإذن ذلك الغير كما 
يعلم من بيو ع "الخيرية"“ قبيل البيع الفاسد. ٠١‏ 


0 لر کاب لھ کت ۹ 

(۲) في رد ١‏ المحتار": دفع إلى رجل ألفا وقال: ات شتر بها بيني بيتك نصفين والربح لنا : 
والوضيعة علينا فهلّك المال قبل الشّراء لم يضمَّن» وبعده ضمن المشتري النصف» 
e ea bG o‏ 
للنصف وكالة عن الآمر» وللنصف أصالة عن نفسه» وقد أوفى الثمن من مال 
الآمر» فيضمن حصة نفسه. اا ا م ات 2 عو کا 
E N a‏ 


1 ل 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۲۹/۱۳» تحت قول "الدرٌ": ولا تصحٌ بمال 


E cl}. e E lls "الخيرية"» كتاب البيو ع» مطلب‎ )٤( 
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]۲٠١۷[‏ قوله: دفع إلى رحل ألفا“: 

أقول: بخلاف ما إذا دفع Es‏ 
ولا ضمان؛ إذ الشراء وقع بمالهما كما في "الخيرية". 

أقول: إلا إذا دفع المال المشترك [وقال]: اشر به جارية تطمها فلا رحوع 
E E TTT‏ 

: قوله: وقال: اشتر بها“‎ ]۰٥۸[ 

أقول: بخلاف ما إذا دفع ا ول ن ل وا ي 
وبينك جاز والرَبحٌ والوضيعة عليهما كما في 'الهندية" عن "المحيط" عن 
انس ےھ ھی ای وت ی ہک رای ا 
و 


lroo۹|‏ قوله: وو 1 و وإ قال : ا بها شيا لحاجحتك 


(1( 2 المحتار'» کاب ال كه SEO‏ تحت قول لكر ولا تصح تال عاثب. 
)۲( "الخيرية'» کباب البيو ع» مطلب : ورتا مالا وصار کل منهما... إلخ» ۳/۱ 
(۳) انظر "التنوير"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة ."٤١-۳٤٤/۱۳‏ 

a €3‏ لار : کات لحر که TA‏ تحت قول اللو ولا تصح بمال عغائب. 
(ه) "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الأوّل» الفصل الثاني .٠١ ٤/۲‏ 

ل دا ی ا ت 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۲۹٥/۱۳‏ تحت قول "الدر": ولا تصح بمال غائب. 
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يكون الشيء لساري نفاذا شراء عليه والدراهم قرضٌ لما يأتي“ في الهبة: أنه 
إن دفع دراهم وقال: أنفقها غلك یکون د و لهذا ل يجعل في 
الور ةا را كاه و وا ار وهر ا ا ج وة اا 
تكون هبة المشاع؛ لر ا ا ا ق 
الهبةء وهبة المشاع باطلة لا تفيد الملك حى يقبض وهو الصحيح المفتّى به. 

[۳٦۰|‏ قوله: لم يضمن ا اة امي 

قال في "المحيط": هو ضامنٌ نصف المال عند محمد» وعلى قول أبي 
يوسف لا ضّمان عليه اھ "هندية" ج۲» ص۰۸ ۱۲.۳۱ 

مطلب في شر كة العنان 
|١|‏ قوله: ا إل : 


ا 


(0 اتظر "رد المتار' كناب الهبة ٠٥۷١/۸‏ تحت قول "الدر": ليس بهبة» (ذار المعرفع. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الهبةء ۸1/۸ء. (دار المعرفة) 

(۲( الا م کاب که Ao‏ تخت قول الذر. ولا تصح بمال غاثب. 

.٠۲٠/۲ "الهندية"» كتاب الشركةء الباب الثالث» الفصل الثاني»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": فلو ذكر الكفالة مع توفر باقى شروط المفاوضة انعقدت 
ls‏ ا 9 ا E‏ الكفالة؟ يمكن أن يقال: 
و ا ا ا ای ف اع اا ا ا 
لا اعتبار عدمهاء قال في 'الفتح": وقد برجح الأوّل؛ بأنها كفالة بمجهول» فلا تصح 
EE N a DS‏ 

رة المختار: كناب لرك مطلب فى خر كه العان 45/١‏ تحت قول 
"الدر": لكونها لا تقتضي الكفالة. 
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أقول: دک في 'الفت ٠"‏ وقي ET E‏ السرخسى في حل 
شر كة العنان: A a OSLO‏ شتراط عدم الكفالة لر ا 


مطلب في تحقيق حکم التفاضل في الربح 
[۳۹۲] قوله: والربح 0 E‏ ا 
والمعتّى: 5 ربح بينهما على قذر رووس أموالهما. ٠١‏ 
[۳] قوله: ° ون لم ا 


.٠۹٦/۰ "الفتح"» كتاب الشركة» فصل لا تنعقد الش ركة... إلخ‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الثالث» الفصل الالء .۳٠۹/۲‏ 

(۳) "رد المحتار'» كتاب الشركة» مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح» 
۴۳ ›؛ تحت قول "الدرٌ": ومع التفاضل في المال دون الربح. 

الفا وش ما بے کیا وھ ان بد رجحل إلى آخر ألفا يقرضه 
نضفهاء ويشا ركه على ذلك على أن الربح تاه اللذافم ونه للمستقرض» فهنا 
تساوّيا في المال دون الربح» وهي صورة العكس» وصريح ما مر عن الزيلعي 
E‏ آنه لا يصح للدافع ا كثر من نصف الربح إلا ا6ا كات هر العا 
فلو كان العامل هو المستقرض -كما هو العادة- كان له نصف الربح بقدر ماله» 
لكنه محمول على ما إذا شرَّط العمل عليه» وإن لم يشرط صح التفاضل كما 
علمت من التوفيق» وممًا يكثر وقوعه أيضا: أنه يكون لأحدهما ألف» فيدفع له 
َر ألفين ليعمل بالكل» ويشرطا الرّبح أثلاثاء وهذا جائز أيضا حيث كان الرّبح 
بقدر رأس المال كما مر في عبارة "النهر"» فلو شرَطا الربح اا ا تراط 
العمل لم يصح كما يفيده التقييد بكونه بقدر رأس مالهما. 

ECCS EDT N EEE 
المال دون الربح.‎ 


لز 


: ومع التفاضل في 
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E OE 

٠١ قوله: مع اشتراط العمل": أي: المدفوع إليه.‎ ]٠٠٤[ 

]٠٠٠[‏ قوله: مع اشتراط العمل لم يصح ل 
مال ولا عمل. ۲ 

]۳٠٠١[‏ قوله: " لأن الوضيعة“: 

ف: الرف غا قر الال وان طاو 

ا ا ایی ا ای ا 


شیا فالبائع لا طالب بالقمن إلا المشتري وحده.٠إ‏ 


ا ن ٠‏ تحت قول الدر : ومع التفاضل في 
المال دون الربح. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: والربح على ما شرّطا) أي: من كونه بقدر رأس المال أو لاه 
لكنّه محمول على ما علمته من التفصيل المان کک (مع التفاضل في المال 
دول الربح) للتصريح ذا الشر ظط 2 صحيح» فافهم. عو رة ¿ المتعاطفات 
ر ما وا بالربح؛ لن e‏ ا ردك 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۳٠٠/١١‏ تحت قول "الدرٌ": والربح على ما شرطا. 

(ه) في المتن والشرح: (ويّطالب المشتري بالشمن فقط)؛ لعدَم تضمّن الكفالة» (ويرحع 
على شریکه بحصته منه إن اد س ال فی :ات مع بقاء مال الشركة» وإلا 
فال راجا و هي مدد عل ال ا ن بحر . 

E CT a 
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مطلب في دعوى الشريك أنه اذى الثمن من ماله 
[۳۸] قوله: ° إلا بقوله : وذلك بأن لا يصدقه صاحبه في الشراء 
للشر كة. ٠۲‏ 
|۹ قوله: 8 فهو لے ). أي: المشتر ى للمشتر ى ا ۲ ۱ 
|۳۷۰[ قوله: لما سیاتي: صه٤ ٥‏ . ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ویرحع على شریکه بحصته منه) آي: بحصة شریکه من 
الثمن؛ لن المشتري وکیل عنه في حصته» فير جع عليه بحسایه إن ادغ مل 
نفسه» وإن من مال الشركة لم يرجع وإن کان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه 
ا ا وجب ال و کو ل اک ی 

ر دایار کاب اکر که فطلب فی دعری ا الثمن من ماله» 
Ta‏ ا 

(۳) في "رد المحتار' : إذا لم يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه الحجة؛ لأنه يدعي وحوب 
المال في ذمة الآخحر وهو ينكر» وهنا لیس منكراء بل مقر بالشراء الموجب لتعلق 
NEO RE ga‏ 
صورة ما إذا كذبه في الشراء للش ركة: إن کان ما اث شتراه هالکا فظاه وإن کان 
E‏ کذبه فی أصل الشراء واذعى أنه من أعيان الشركة فالقول 
لتر ن كان الان کی له لا سيأتي في لفرو ع: ال ا 
ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» ۳۰۳/۱۳ تحت قول "الدر": ويرجع على شريکه بحصته منه. 

(ه) المرجع السابق. 

ار الدر كتاف الشركة فصل فى اله كد عاد 5 
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مطلب: اأعى الشراء لنفسه 
]۳١۷١[‏ قوله: ا ا 
Tl E a‏ 


: قوله: لأله في النصف بمنزلة ال وكيل‎ ]۳٠۷١[ 

۰ بؤيّده ما في الفصل الثاني من شركة عنان“ "الهندية" ج۲ 
م راه إا هلك أحد المالن قل الشرائ تم اشرئ الا اله بطر 
فإن كانا صرحا بال وكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما بحكم 


(۱) في Ea E a N‏ 
مقاعاء فقال الآحر : هو من شركتناء وقال المشتري: ف شتریته بمَالي 
لنفسي قبل الشركة فالقول له بيمينه: بالله ما هو من شرکتنا؛ لاله حر يعمل لنفسه 
فیما اشتر ى اه والظاهر: أن قوله: (قبل الشركة احتراز عن الشراء حال الشركة؛ 
ففیه تفصیل ذکره فو في "البحر" عن 'المحيط' وهو: آله لو من حنس تجارتهما فهو 
للش ركة وإن ey‏ أنه لنفسه؛ لاه في النصف بمنزلة ال وكيل بشراء 
شيء معين» ون لم يکن من تجارتهما فهو له خحاصة. 

ا ت 
قول "الدر": ویرحع على شریکه بحصته منه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركةء ٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": ويرحع على شريكه 
بحصته منه. 

# وتأتي المسألة متنا في الصفحة القابلة. ٠١‏ منه رضي الله عنه. 

انظ "لر > کات لحر كه ۷۴ ؟] 
زئ الد كات الشركة الاب افالخ اقل اا ١/٠‏ 
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الوكالة المفردة ويرجع عليه بحصته من الثمنء وان دكا مجرة الشركة 
N U N E CEE‏ 
'التبيين") اه. فقد أفاد أن وكالة أحد المتشا ر كين في شراء ما كان من جنس 
تجارتهما المذكورة في الشركة لها حكم الوكالة بشراء شيء بعينه حيث جعله 
مشت رکا مع کونه مشتریاً بمال أحدهما حاصة» ولم يقیّده بکونه نواه عند الشراء 
للش ركة» وأفاد أيضا تفصيلا آحر غير ما أفاد "المحيط" وهو التصريح بال وكالة 
في عقد الشركة فافهم. وإلّما شرط ذلك؛ لأن الشركة تبطل بهلاك المال قبل 
الشراء فال وكالة التي في ضمن الشركة بطلت ببطلانها وإنما تبقى إن صرح بها 
TIT E TE‏ 

[۷۳] قوله: ° إذا لم یکن من جنس تجارتھما': 

آقول: إذا لم يكن من جنس تجارتهما فلم يكون للشركة إن نقد من مالها؟ 
غايته أن يضمن لشريكه حصة ما اذى من الثمن من مالها؛ لأئه إذن كالأحنبى 


فیما لیس من تجارتهما فلم» فیکون لمن شرّی بمال غیره یکون المَشري له؛ 


(۱) انظر "الد" کتاب الش ركة» .٠۳۰۹-۳۰۵/۱۲‏ 

)١(‏ في "رذ المحتار": قلت: ويخالفه ما في "فتاوى قارئ الهداية": إن أشهد عند 
E O E O I O‏ 
لكن اعترض بأه لم يستند لنقل» فلا يعارض ما في "المحيط"» وقد يجاب: بحمله 
علی ما إِذا لم یکن من جنس تجارتهماء تأمّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ٠٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": ويرجحع على شريكه 
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ول اوا عل الق فا ري ااي الان ما اى 
من ماله تأمل. ۱۲ 

]٠۷٤[‏ قوله: ”“ في ذلك : بل ولا بعد الإذن أيضا على الصحيح 
E‏ صە ۲.٤‏ 


٠۲ قوله: ° بینهما": أخماساً.‎ ]۳٠۷[ 


)١(‏ في رد المحتار ': (قوله: وإلام أي: ٳن لم ي مال الشركة -أي: لم يکن في يده مال 
ناض بل صار مال الشركة أعيانا وأمتعةء فاثة شتری بدراهم e‏ فالشراء له 
اا ورن ر لأله لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد 
ر العنان لا يملك الاستدانة ت إلا أن يأذن له في ذلك» "بحر" عن 'المحيط . 

E O 

Q(‏ اظر رد العار ا كاب الشركة فصل فى الشركة اة ١د‏ تحت 
قول "الدر": فالقول له إن المال في يده. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي E‏ ذيتار قيمتها آلف ونحمس مائة 
وللاخر ألف درهم» وشرطا الرّبحَ والوضيعة على قدر المالء فاث شترى الثاني حارية» 
ثہ E E E A TOE OEE.‏ 
وحمُساه للقانی؛ لأن الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشراءء ويرجع الثاني على 
الأول بثلائثة أحماس الألف؛ لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلائة أحماس الجارية وقد 
نقد الثمنَ من ماله» ولو كان على عكسه رجحع صاحب الدنانير على الآحر بخمُسى 
وا E a‏ 
و اا ا کو جا شئ كانت الشر كه هما فانة اها کر 


1 


N EE 0)‏ : ورحع على شریکه بحصته منه. 
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e مطلب:‎ 

]۳٠۷٦[‏ قوله: ‏ تكثير الربح... إلد“: فان المال الكثير يأتي بالربح 

الكثير زيادة على ما تق نقتضيه الأربعة المتناسبةء فإن رجلين لو الَجرّا بخمس 

مائة وربح كل عشرة مثلا فلو اتجرًا بالألف جميعا كان الربح عادة زيادة 
على العشرين؛ لأن في الجماعة بركة. ٠١‏ 

: قوله: رلا يّملك الشريك) أي: شريك العنان بقرينة قول‎ ]٠٠۷۷[ 

ا ا اة ا ووا و ا ف قال ى ال لوغ 

1 1 ۰ 1). : I . 1 ۰ ° مه‎ 

]١۷۸[‏ قوله: ” وفي "الخانية" من فصل العنان : ومثله في "البدائع 


جا“ ص۹ ٦‏ 


دالا قال ف ا رحل قال ا 
بيني وبيتك» أو ات شت رکا على: أن ما اشترً یا من تجارة فھو بیننا يجوز» ولا يحتاج 
فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت؛ E‏ ا ا 
ما يشر و غر ك كثير الربح» n‏ بعموم هذه الأشياء. 

E N NT PE E TE 
Ea ANNIE T 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الش ركة» >۳١ ٤/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لا يملك الشريك. 

اط الور كاب ا ك 

E E EEE‏ من فصل العنان: ولو شارك أحذهما شركة 
عنان» فما اث Nea E‏ گین» وما اشتراه 
E‏ 

EN NEE E 

(۷) "البدائم"» كتاب الشركة» .۹۲/١‏ 
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أقول: وا هذا إذا كانت الشركة الأولى عامة» أو كانت الثانية في 
ا کا ;ا ی ا 
اد ا و فلیحرر. ١۲‏ 

[۷۹] قوله: ولو شارك احدهما": وحده. ۱۲ 

[۳۰۸۰] قوله: شر کة عنان: مع ثالث. ٠۲‏ 

أ د عا مارد و له کال ار اداه 
CNG CG a,‏ 

[rox]‏ قال ^ ای د لا (الهبق ( في المتتقى ا 
يوسف: مفاوض وهب لرحل لا تجوز» ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له 
CENE‏ ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرحع 
SE e O E‏ 


;© رد المجار كات ال ك 4١61 ١‏ تخت رل الد :لا لك الريك 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» »۳١١/١١‏ تحت قول 'الدر": ويضارب. 

)٥(‏ في المتن والشرح: (ولا يجوز لهما) في عنان ومفاوضة (تزويج العبد ولا الإعتاق 
ولو على مال» و) لا (الهبة) أي: لتوب ونحوه» فلم يجز في حصّة شريكه» وحاز 
في نحو لحم وخبز وفاكهة» (و) لا (القَرّض) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه. 

E O IT ED 

(۷) الهندية » كتاب الشركة» الباب السادس في المتفرقات» .۳٤۷/۲‏ 
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[۳۰۸۲] قوله: ”“ فقدم: ص۳٣۲‏ لكتّه في المفاوضة حاصة. ١١‏ 

]"۸٤[‏ قوله: ويأتي تمامه... TT‏ و ا 
لا يملك الاستدانة ولو بإذن. ١١‏ 

إ6د] قل اة وا وما کان اده لال ار لکا من غير 


م 


¥ 


عوض فإنه لا يجوز ما لم صرح به نصا : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: هذا أفادوه في شريكي العنان والمفاوضة مع أن كلا منهما وكيل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولا القرْض) أي: الإقراضٌ في ظاهر الروايةء ام 
الاستقراض فقدم آنه يجوز ويأتي تمامه في الفرو ع. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة ۳١۷/١١‏ تحت قول "الدر": ولا القرض.: 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۲۸٦/١١‏ تحت قول "الدرٌ": واستقراض. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۳١۷/١١‏ تحت قول "الدر": ولا القرض. 

.٠ه۲-۳١۱/۱۳ انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة»‎ )٥( 

)١(‏ في المتن والشرح: (ى) لا (الهبة و) لا (القَرّْض) إلا بإذن شريكه إذنا صريحاً فيه 
سراج . وفيه: إذا قال له: اعمل برأيك فله کل التجحارة إلا القرض والهبة. 

في "رد المحتار ': (قوله: وفيه... إلخ) ومثله ما في 'البحر' عن 'البزازية : ولو قال كل 
منهما للاخر: اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن 
والارتهان» والسفر» والخلط بماله» والشركة بمال الغير» لا الهبة والقرض» وما 
a IE E ONE‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الشركةء »۳۱۸/١١‏ تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 
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عن صاحبه ومأذون التصرٌّف في المال من جانبه فكيف بالشريك شركة العين 
و فاق ا چول الت و ا 

]۳١۸١[‏ قوله: وفي "القنية": ولا شركة القرّاء بالرَمرّمة في المجالس 
والتعازي؛ لأنّها ا علیھ: 

أقول: لازم كونها غير مستحقة عليهم عدم صح الاستفجار عليه؛ إذ لو 
صح لاستحقت بالعقد» فظهر بطلان ما يأحذونه ولو بلا شرط؛ إذ المعروف 
كالمشروط فالآحذ والمعطي آثمان» فليتنبه. ١١‏ 

|۳١۸۷|‏ قوله: (ووعاظ) أي: شركة وعَاظ فيما يتحصّل لهم بسبب 
الوعظ؛ لأنه غير مستحَق عليه": 

أقول: هذا كذلك فلا يجوز الأحذ ولا الإعطاء ولا يرد عليه فتوى أبي 
ا د ور و وک ع کے اک ا ا وه 
المسلمون على وجه الصللة دون الأحرة» وإلاً فسيأتي في حظر "الدر": ران 
الوعظ لجمع المال سنة النصارى وضلال)» E le YO‏ 
e E‏ 
فلا ينفع اتا إدخحال بعضهم الوعظ في ما استشني من عدم جواز الإجارة 
على الطاعات» وانظر ما کتبناء ج٥»‏ ص ۲ہ . ۱۲ 


IS ET الفتاوى الرضوية » كتاب النکاح»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۳۲۹/۱۳» تحت قول 'الدر": وقرّاء مجالس وتعاز. 
(۳) المرجع السابق» تحت قول الدر": ووعاظ. 

)٤(‏ انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» ٦۹٥/۹‏ (دار المعرفة). 
(ه) انظر المقولة ]٤٠٤١[‏ قوله: والوعظ. 
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مطلب 


لسويّة 
[۳۸۸] قوله: ”° ثم هذا": 
ا ا a a‏ 
|۸۹[ قوله: € هذا في غير ا 

أقولة ها الد ا وعم الف فن کون السب کله الأب يجعل 
الاين له» نما هو في التصرفات التي يصح فيها الت وكيل؛ إذ هو مآل 
حعله مُعيتاء والشارح هاهتا في بيان تحصيل المباحات وقد نص أنه لا بص 


)١(‏ في "رد المحتار": يؤحذ من هذا ما آفتى به في "الحيرية" في زوج امراة وابنهاء 
E E o‏ 
رآ عل لفارت ولا الفاري رل اتسن فاجاب :اه هما سره و داك ر 
احتمع إحوة يعمّلون في ت ركة أبيهم» ونَمًا المال» فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في 
العمل والرأي اه وقدمنا: أن هذا ليس شركة مفاوّضة ما لم يصرحا بلفظها أو 
بمقتطباتها مع استيفاء شروطهاء ٹہ هذا في غير الابن مع ا لما في "القنية': 
الأب وابته يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شىء فالكسب كله للأب إن 
No ag E a a E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: اجتمعا في دار 
واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسويْة» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
وا ا ا 
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فيه الت وكيل» وقد مشى عليه المحشي جه» ص٤٣٤‏ ا ا ا 
فاحتنب ما يوهمه إيراد مسألة الإعانة تحت هذا الشرح. ٠١‏ 

]۳٠۹١[‏ قوله: في "القنية": الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة 
I‏ الگ ی ان کان الابن في عياله؛ لکونه 
E‏ ۰ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فإيراده هذا الفر ع في هذا المبحث ربما يوهم أن لو احتمع رحل 
وابنه في عياله في تحصیل مباح کان کله للأب ويجعل الابن معينا له ولیس 
كذلك فإن الشرع المطهّر حعل في المباح سيب الملك الاستيلاء فمن 
استولى فهو المالك ولا ينتقل الملك إلى غيره إلا بوحه شرعي كهبة وبيع 
اسب وة ر ق د 4 عك ر عه ا ا 
اا فی الحد وقد علمت بطلان الاستحدام في تلك الأعيان. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل في الشرب» ۱۸/٠١‏ تحت قول 
"الد ": لملكه بإحرازه» (دار المعرفة). 

(۲) انظر المقولة ]٤۷۷١[‏ قوله: المباح وإن أمره. 

لر كات لر ك فل فى لر ك افا ۳۳۷ فخت قول 
وا ا ا 

)٤(‏ الفتاوى الرضوية» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: عطاء النبي لإفاضة 


أحکام ماءِ الصبي ۳-۲ 0. 
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]۳٠۹۱[‏ قوله: “ ثم ذكر: علافا في المرأة... إل": 

أقول: ونصٌ في "الخحيرية" من الذعوى ص٣‏ ها: (أن مّدار الحكم 
على ثبوت کونه معیناء فان ثبت کون ابنه وأخويه عائلة عليه وهم معینون له» 
الال لوال ف اه ع و الحكم لا يختص بالأب 
O E‏ 
بلادنا على هذا الوصف» فارتفع الحلاف. ٠١‏ 

ااا ایی ا ت ی و 
الك ض ه۸ نقلا كى البرارية ١١‏ 

]۳٠۹۳[‏ قوله: ”° كما إذا أعانه في الجم": 


NS 2 0(‏ ذکر: خلافا في المرأًة مع زوحها إذا احتمع e‏ 
e‏ فقيل: هي للزو ج» o‏ معينة له إلا إذا کان لھا کسب على حدة 
فهو لها» وقيل: بينهما نصفان. 

( 0 المار كاب ال ك فصر فى ال ك الاد ۳۳۷/۴ تحت رل 
ا ا ا 

(۳) "الخيرية"» كتاب الدعوى» ۸/۲ ملخصا. 

السار كاب اهرك ۴ ۷ ج رل الد وما ساد ما ب إل 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الش ركة» .٠٥/١‏ 

)٩(‏ في رد المحتار : (بإعانة صاحبه) وا كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في 
المع والقلع أو الربط أو الحمْل أو غيره» أو بآلة كما لو دفع له بَغْلا أو راوية 
ليستقي د 

ر۷ رد العار) كاي لرك ۳۷/١‏ تحت تول الدر ا اغانة اجه 
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اعا الاعر في عله بان قله اخكهما وجمعة الاح أو قله وده 
وحَمَّله الأحر فللمعين أحر المثل. ١١‏ "هداية"'. 

]۳٠۹٤[‏ قوله: والقلع... إل": 

أقول: لا بمعتى أن يقلع البعضٌ هذا والبعض هذاء فإنه من الصورة 
الثانية» بل بمعتى أنه وضع يده مع يده في القلع حتّى ضعف تعلقه فقلعه 
المعان. ١١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فلا يتوهمن منه الإعانة في قلع الحطب بان يقلع البعض هذا 
والبعض هذا؛ لأنه هو تحصيلها بل المعنى أنه وضع يده مع يده في القلع حتى 
ضعف تعلقه فقلعه المعان أو عمل ذاك فقلعه يكون قبل أن ينقلع ت عمل ذاك 
فقلعه یکون ل واا للقالع كمن استقى من بغر فإذا دنا الدلو من 
رأسه أخرجها ونحاها عن رأس البقر غيره فإن الملك للقاني وكذلك إذا أثار 
اة هغ ا ا ن ا ا ا 
عبارة "الهداية"“ حيث قال: (وإن عمل أحدهما وأعانه الآحر في عمله بأن قلعه 


آلا و جمعه الاحر» أو قلعه و جمعه و حمله الآحر فللمعين أجر المثل). 


.٠١/۲ "الهداية"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
"الد ": باعانة صاحبه. 

(۳) "الهداية"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ٠١/۲‏ . 

.ه١٤-١١۳/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )٤( 
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[مطلب: من المسائل التي يرجح القياس فيها على الاستحسان] 

: قوله: 9 وعن ا ان 4 ل الكرخحي في 'مخحتصره‎ ]۹٥[ 
(قول ا و استحسان) اغا ن"‎ 

إذوذآ قال ی الد ا اى هبة حصته في الجارية. 

أقول: ولم يجعل هبة حصته من الذراهم؛ لاله هبة مشاع فيما يقسم 
E E‏ 


3 f 


)١(‏ في "رد المحتار": وعبارة "كافي الحاكم" ؤذن أيضا باحتيار قول محمّد؛ حيث 
قال: فله أجرٌ مثله لا يجاوز نصف الغمن في قول أبي يوسف» وقال محمد: له أجر 
مغله بالغا ما بلغ ألا تری انه لو أعانه عليه فلم يُصب شیغا کان له أَحرٌ مثله اه 
ونقل ط عن الحمَّوي عن "المفتاح": أن قول محمد هو المختار للفتوى» وعن 
N E‏ 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل 
التي يرحح القياس فيها على الاستحسان]» »۳۳۸/١۳‏ تحت قول "الدر": يؤذن 
باحتیاره. 

ر ااك : 

)٤(‏ في المتن والشرح: SE TAO‏ فلا يکفي 
سكوئه (ليطأها فهى له) لا للش ركة (بلا شىء) لتضَمّن الإذن بالشراء للوطء الهبة؛ 
إذ لا طريق لحلّه إلا بها؛ لحرمة وطء المشتركة» وهبة المشاع فيما لا يقس 
E‏ 

(6 لتر كات الت ركة قصل فى ال كد افاس ۲٤5/0‏ 

)١(‏ انظر المقولة [٠١۹|‏ قوله: بيني وبيتك... إلخ. 


www.dawateislami.net 


]٠۹۷[‏ قوله: “ لم يلرمه تْمنٌ: كالبائع إذا هلك المبيع في يده قبل 
التسليم. ١١‏ 

ف: مطلق الشركة تقتضي التسوية. ١١‏ 

|9۹ قول وفدعا ع ارال ا 

وفي "الهداية"”“ من أوّل فصل في كتاب الشركة: (شراء أحدهما شيعا 


(۱) في المتن والشرح: (ومن اشتری عبدا) مثلا (فقال له آخر: أش ركني فيه» فقال: 
فعلت» إن قبل القبض لم يصح» وإن بعده صح ولزمه نصف الئمن. 

في رد المحتار": (قوله: إن قبل القبض لم يصح) قال في الفتح": اعلم: ان بوت 
ET‏ على صيرورة المشتري اا للد ا که وهر 
استفاد الملك منه» فائبتى على هذا: انم ا ا ا 
رجلا لم بجر لأت بم مالم فض ولو أش ركه بعد القبض ولم يسمه اله حى 
هلك لم يلرم تمن 

ا E E E‏ ق 
"الدر": إن قبل القبض لم يص. 

(۳) في "رد المحتار": وقدمنا عن "الولوالجية": اشت ركا على ان ما اشترّيا من تجارة 
وا اور ا ا ا ر کا 
صار وکیلا عن الآحر في نصف ما يشتريه» وغرّضه تكثير الربح» وذلك لا يحصل 
E‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» »۳٤۸/۱۳‏ تحت قول 
الف ما اشر يت الوم آل 

(ه) "الهداية"» كتاب الش ركة» فصل ولا تنعقد الش ركة... إلخ ۸/۲. 
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بماله على أن یکون المبیع بینه وبين غیره حائز) اھ. ۱۲ 

: قوله: ° ولا فهو مرغ‎ ]٥۹۹[ 

أقول: حيث لا قاضى فيجب أن يكون فتوى العالم قائما مقام حكم 
ای کا ورس کس بجر ارت ع وکن کال بجر 
فافهم» والله تعالی عله“ . ۱۲ 


ف رد السار ان الشريك إذا لم يضطرٌ إلى العمارة مع شريكه» بأن أمكنه 
اة فأنفق بلا إذنه فهو متبرّع» وإن اضطرٌ وكان الشريك يجبر على العمل معه 
فلا بد من إذنه أو أمر القاضي؛ فيرجحع بما أنفقء وإلا فهو متَبرّع» وإن اضطرٌ وكان 
شريكه لا يجبر؛ فإن أنقق بإذنه أو بأمر القاضي رحَع بما أتفق» وإلا فبالقيمة. 

اا ای ی کا و ف 
الدر: والضابط... إلخ. 

(۳) وبعد هذا رقم العلامة المفتى القاضي عبد الرحيم البستوي رحمه الله: "هذا وقد 
تم بحمد الله تعالى ٠١‏ رمضان المبارك ۳۹۷٠د‏ من هجرة سيد المرسلين 
شفيع المذنبين عليه التحية والناء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين 
eT‏ 


قاضي محمد عبد الرحيم البستوي غفرله القوي 
مطابق © تمر ۹۷۷ 4١‏ دو شنبه مبار که 
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e 
ق ضار كانه اس ذلك إل انى لد ا‎ | 


فر الان كا اء 
ف: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز؛ لأئه ليس بقربة. 
EE |‏ قوله: لاه يصح Ne SERSAR CEE‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": الوقف تصدق ابتداء وانتهاء؛ إذ لا بد من التصريح بالتصدق 
GA E i E‏ 
معینین صار کاله استشی ذلك من الدّفع إلى الفقراء كما صرحوا به» ولذا لو وقف 
على بنيه ثم على الفقراء ولم يوجد إلا ابن واحدٌ يعطى النصف والنصف الباقي 
وا اف عا وا ا الوقف حرج عن 
اف اوو وق ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم : يجز» 
E E TE TT‏ 

(۳) انظر "رد المحتار'» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إجارته» 
a‏ الغلة للفقراء. .. إلخ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وبحث في "الفتح" بأئه إذا لم يرل ملکه عنده قبل الحكم فلفظ 
زی لا من له لن لد لقره فاج هاي فم يخدت الرفف إلا سه 
ال و ا ك کا واا اتر کان اه ف الوق 
فلم يغد لفظ الوقف شيئاء وحينعذ فقول من أحذ بظاهر ما في "الأصل" صحيح» 
لقره في "البحر": اي الفائدة مطلقا غير صحيح؛ لأه يصح الحكم به» 
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الحكم و 
أقول: على أنه لم يكن يأثم إن لم يصرفه في الحير قبل هذا اللفظ 
وبعده يانم ویکره له ذلك. ۱۲ 
مطلب: قد ينبت الوقف بالضرورة 
E PÎ‏ 
أقول: الذي ياتى : أنه وصية؛ لأنه وققف في حكم الوصيّة: والذي 
حکہ به في "القت" أنه وقضف» فليحرر. 


ويحل للفقير أن يأكل منه» ويثاب الواقف به» ويتبع شرطه» ويصح نصب 
0 عليه» ا بظاهر اللفظ غير صحيح؛ لأن ظاهره عدم اة 
أصلا ولم يقل به أحد وإلا لزم أن لا يصح الحكمْ به. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۷٤/١١‏ تحت قول "الدر": والأصح أنه عنده 
جائز... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وركنه: الألفاظ الخاصة) وهي ا و لفظا على ما 
بسطه في 'البحر"'» ومنها ما في الفتح نچ قال فر ۶: کت لوقف بالضرورة» 
وصورته: أن يوصي E alsa RES‏ 
فان الا ا بالضرورة» والوجه: آنها كقوله: إذا فقد وقفت داري على 
کا بالموت» وسيأتي الكلام عليه ونه كوصية من الثلث. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» ۳۸۰/۱۳ 
تحت قول الدر ور كته الالفاظ الخاصة: 

ف ار و راا کات ا 0 

(ه) "الفتح"» کتاب الوقف» .٤٠۹٩/۰‏ 
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والجر عندي ا وقف ES‏ و صية حکما ي القصر على الثلث» 
ولا يدحل به في حقيقة الوصيَة كهبة المريض يقتصر على الثلث» ومع ذلك 
لا تجوز إلا مقبوضة ولا تصحٌ مشاعاء وصحة رجحوعه عن هذا الوقف في 
ج ا ا ا ا ا 
قبل حلول أجله» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۳٠٠۴[‏ قوله: ”“ وقفا اه": ونحوه في "الهندية"" عن "المسيط 
ا ي رحمة الله تعالی غل (قال في مر ضه: ا إلح). 

ف: الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وقف أي: في حكم الوصية. 

۳٦ : 3‏ قوله: 9 ما قدمتاو :ص5 6 ۲ ۱ 


(0 فى رد المار :فى الجر مهالو قال اشر را من غلا داري هده کل شير 
بعشرة دراهم خبزا» وفرٌقوه على المساكين صارت الدّار وقفا اه. 

© الا ع ات اه ا حت ل لكر ور كه لاط 
الحاصة. 

(۳) "الهندية"» كناب الوقف» الباب الأوّل» فصل في الألفاظ التی یتم بها... إلخ» .٠١۹/۲‏ 

فن "رد السار قلت: ومشطادة أن الدار كلها تصي وفقا من تلت حال 
ويصرف منها الخبز إلى ما عيّه الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لاهم مَصرف الوقف 
في الاصل ما لم ينص على عيرهم» و نظیره ما قدمناه: لو وقف على او لاده وليس 
ول وا فة اضف وات لفق 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸٠/١١‏ تحت قول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصة. 


() انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۷۳/٠۳١‏ تحت قول "الدر": ولو في الجملة. 
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[ه. ۳[ قوله: 9 ملکا اا إل: 

أقول: لکن ياتي ص۷ د ET‏ ران وقف المرتد موقوف» 
اع ص اة فاك غل رد طلا صا را ا رول 
u E ONE ee a ak‏ 
الات اهو رالغاد دن اا فلیحرر. ۱۲ 


3 : ا 2 ٤‏ 
1۰٦|‏ قو له: وصح و قف ما شر اه hE E‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد: أن الواقف لا بذ أن 
عن التصرف» حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو 
صلح» ولو ا الال وقف فضولی جاز» وصح وقف ما شراه فاسدا بعد 
اشترى بخيار البائع فوقفها وإن أجاز البائع بعده» وينقض وقف استحق لهاو 
0 و إن جحعله مسجدا) ووقف مر يصس اظ دینه بماله بخلاض ج 

© رد لار كات الوقفت ۸/۴ تخت قرول الدر : وقرطة قرط سا 
ال غات 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۸۸-۳۸۷/۱۳» تحت قول "الدر": أو ارتد 
المسلم بطل وقفه. 

(<( انظر ا السار کات الوقف» coor \T‏ تحت قول ل وتبطل أو قاف 

() انظر الكر کتاب الجهاد» باب المرتد» ۳ ۸۷/۱ 

(0) "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۸۱/۱۳ تحت قول "الدر": وشرطه شرط سائر 


ال غات 
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£ 1 . ع : 1 NIHA‏ 
أقول: لكن في أحكام البيع الغير الجائز من بيوع "الهندية"”“ عن 
الخانية ': (لو باع اا اا ا الجشترى E‏ يبطل حق 
الفسّخ ما لم يبن في ظاهر الرواية» فإن بناه بطل في قول أبي حنيفة» وغرس 
۰ 1 ا )( 1 ا ۳ ٤‏ ً ت 
ا لس . ّ ۳ س ٤‏ 
وقفه: أنه مسجد وعلى المشتري قيمتها ولا رد إلى البائع» قال هلال: هذا 
قول أصحابنا فى المسجد» والوقف على قياسه» وذكر فى كتاب الشفعة: إذا 
EE O OE‏ 
ند آي حنيفة و يصير مستهلکا تالا وعندهما ينقفضص الغا وترد الأرض 
على البائم» فاشتراط البناء على رواية كتاب الشفعة دليل على أنه إذا لم يبن 
۷ ا تجرد ااذه ا بلا حلاف وعدم اشتر اط الا 
رواية هلال دلیل على انه يصير مسجدا بلا حلاف بدول البناي» قال الحاكم 
الشهيد: رواية محمد رحمه الله تعالى في كتاب الشفعة أصح من رواية هلال) اه. 

فالحاصل: أن المشترى شراء فاسدا إذا حعّلها مسجدا ولم يبن فيه لم يصر 


0(7 ل کاب البيو ع» الاب الخاد غ 51/۴ 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الرابع عشر في المتفرقات» .٤۸٥- ٤۸٤/۲‏ 

(۳) هلال بن يحيى بن مسلم الحنفي البصري ويعرف ب "هلال الرأي" (ت ٤٥‏ ۲ه). 
فقيه صحب الإمامين أبا يوسف وزفر» من آثاره: "أحكام الوقف" و تفسير 
الشروط . ("الفوائد البهية"» ص٤‏ ۲۹ "معجم المؤلفين"» .)٠١/٤‏ 
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ت بلا حلاف وإدا u‏ و جعلها صار ا is‏ امام حلفا لهماء فالذي 
وقع في "رد المحتار" مشى على رواية هلال وقد علمت أنه حلاف الأصح كما 
2 و س 8 e a AE‏ 
قال الإمام الحاكي» و حلاف ظاهر الرواية کما اأفاد الإمام قاضي حال . 
متل ما هنا وقد علمت ما هو الأصح وظاهر الروايةء واللّه تعالى أعلم. 

ومن العجب ما سيأتي للشتارح في البيع الفاسد ص٦۱۹“‏ حيث أفاد 
امتناع الفسخ إذا وقفه المشتري وقفا صحيحاء ثم قال: (وما في "حامع 
O E APO‏ اھ 

ٿم اعلم أله م ا ن ارت 

(قال ا وة ادا ا ا وإن 
a GL E‏ 
الساحَة بالحاء المهملة)» فإذا دوا وبتى فيها فقد استهلكها 3 
فص جعلها مسجدا بخلاف ما إذا غصب داراء والأرحح في مسألة السّاحة 
عدم الملك» فإذن لا فرق بين الأرض والدار. ١١‏ 


.٠٠١/١ "الخانية" كتاب البيع» فصل في أحكام البيع الفاسد»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ .٠٠٤/۲‏ 
(۳) انظر "الدر"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد .14۹1-٦4٠۰/١٤‏ 

.٠۲٠/ » "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الخامس‎ )٤( 


(ه) هامش "الهندية"» ص۱۷۳ . 
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[۳۰۷] قوله: ( فتعین اھا 

أقول: ولقد أحسن في "النهر"”“ حيث قال -كما في ا 
(أُن يکون قربة في ذاته وعند المتصرف... إلخ)» فهذا يجمع الصوّر كلها 
ولا يحتاج إلى شيء من تخصيص. ١١‏ 

[۳۰۸] قوله: ” هذا ا لوقف الذمي فقط”: أي: ومن في حكمه 


e في "رد المحتار": (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي: بأن‎ )١( 
إلى ذاته وصورته قربة» والمراد: أن يَحکم الشرعٌ باه لو صدر من مسلم يكون‎ 
قربة حملا على أنه قصّد القربة» لكته يدحل فيه ما لو وقف الذمي على حح أو‎ 
عمرة مع آنه لا يصح ولو أحرى الكلام على ظاهره لا يدحل فيه وقف الذمي‎ 
E AN Es a N 
اعتقاد الواقف يدحل فيه وقفُ الذميٌ على بيعّة مع أله لا يصح فتعيّن أن هذا‎ 
شرط في وقف المسلم فقط» بخلاف الذمى.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸۲/١١‏ تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 

E E N 

(© الهعدية کاب ارق الاب لار ۴8۳/١‏ 

REE‏ شرط في وقف e‏ بخلاف الذمي لما 

في "ليحر" وضره: أ شرم وقنى الذي أن يكن قري عندنا وعنده» الوق 

1 الفقراء أو على مل اتسر بخلاف الوقف على بيعة؛ فاته و عندهم 

N SN NS dE فقط» أو على حج‎ 

الذميٌ فقط؛ لأن وقف المسلم لا د يشترط كوه قربة عندهم بل عندنا کوقفنا على 
حج وعمرة» بخلافه على بيعة؛ فاه غير قربة عندنا بل عندهم. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸۲/١١‏ تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 
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کالمر نة کا فوا ا کا 
]۳٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": (وأن يڪون) ا في ذاته E‏ لیس 
متاه رة قود تاها واا جرح المتحد كا د في انر ٠١‏ 
ا قوك: ونج و 2 كمل الطلاق العاف ١۴‏ 
]۳٣۱۱[‏ قوله: ” يلرّمه التصدق بعينها“: 


$ XM 


يمسك الأرض و يبتار التكفير على ما عرف من الفرق بين الشرط المطلوب 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۸۷/۱۳ تحت قول "الدر": أو ارتد مسلم 


بطل وقفه. 


سا 


(۲) "الد" کتاب الوقف»› ۳۸۳-۳۸۲/۱۳. 

( 6 اظ ارد السار کا اعات 2١/١‏ تحت فرل الق وغو 
عباده مقصو ده. 

)٤(‏ في "رد المحتار" (قوله: لا ا كقوله: إذا حاء غك أو إذا جاء راس الشهرء أو 
إذا كلمت فلانا فأرضى او و ا ا ا ی کا 
ا یج اا ال کا و یل کال ی 
ا اه و ا ا 

و ا ا ق BR‏ 

(7) في "رد المحتار": فلو قال: إن كلمت فلانا إذا قدم» أو إن برئت من مرضي هذا 
فأرضى صدقة موقوفة يلرّمه التصدق بعينها إذا وحد الشرط؛ لأن هذا بمنرلة النذر 
اليم اسعاف : 


لیر كاب ارقت ا ۳۸4 ج ول ال الا اها 
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والمهروب عنه. ١١‏ 
]۳٠١۲[‏ قوله: هذا بمنزلة النذر"“: ولا يكون وقفا. ١١‏ 
|1 قوله: (إلا بکائن) 0 مو حو د للحال» فلا ينافي عدم صحته 
E E 2‏ 
اقول ن ارون ا ا می فن کے عاا ار رق 
تعالى) ففيه آنه ليس من الكائن البتةء وإن أريد [بطلان] قوله: (إذا مت فارضي 
ا سر ) N n YH ofl‏ ر لإ هه ا 
الماضية: (أنه وقف)» فالحقٌ أن المراد بالكائن معلوم الوحود لا الموحود في 
In wml o o, e‏ مه ©٥‏ 
ال توھ ف ر رن ی و و 
٤|‏ ۳1 قوله: TE‏ ا 
1 )¥( 8 4 ۳ 3 یں 
أقول: سیأتي متنا في ليو ء قبيل الصرف: عد الوقف مما تصح 
إضافته» وينقل المحشى ثمّه ص۲٦۳‏ عن "الدرر": (أن تعليقه إلى ما بعد 
0 اا کا ق ا 
(۲) المرحع الان تحت ول ال ا بکائن. 
۳( المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. و[۳٠٠۳]‏ قوله: وقفا اه. 
5 الفرو: كات البيو ع» باب م Y/Y‏ 
)٥(‏ ف: لا يصح تعليق الوقف بالموت» أقول: والصحيح يصح. ۲ ۰ 
9( 5 الفخار: کتاب الوقف» ۳ TA<£/‏ تحت قول ا و لا مضافا. 
(۷) انظر "التنویر"» کتاب البیو ع» باب المتفرقات» ١٠/۲٠١-١٠ه.‏ 
(A)‏ انظر ود الشخار: کا البيوع» باب التفرقات: 010/0« OT‏ قول 


وا والوقف. 
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ن 


الموت جائز) اه. فظهر أن تأويل المحشى ما وقع هاهنا لم يجد» وأن 
الصواب إسقاط قوله“: (ولا مضافا)» والله تعالى أعلم. 
ولا بعد أن يكون أصل العبارة: (إلا بكائن ولو مضافا) ب "لو" الوصليّة 


مكان "لا" النافيةء فتبدل على قلم الناسخ الأول والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
أ اوا الت و ا 
وقفيته وإلّما يكون وصيّة. ٠١‏ 
]٠٠١١[‏ قوله: نعم سيأتي في الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث 
ل ا e‏ 
بالموت لا قبله: فله الرٌحوع عنه في حیاته. ۱۲ 
]۳٠١ ۷[‏ قوله: ‏ بالمضاف الأول : وهو المضاف إلى ما بعد الموت. 


(۱) انظر "الدر"» کتاب الوقف» .۳۸٤/۱۳‏ 

E E 

(۳( المرحع العباق. 

95 د لار اما لو کال ارف ا ا غدا فاته صحیح کما جزم به 
في "جامع الفصولين"» وأقرّه في "البحر" و'النهر"» وسيذكره المصتّف قبيل باب 
الصرف» فمراد الشارح بالمضاف الأول فلا غلط في كلامه» فافهم. 

(6 رد التار كاب ارق ۸0١‏ تحت قرل الكر ولا ا 

)١(‏ في رد المحتار": لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراءء فلو 
لشخحص e‏ واخره للفقراء اشترط قبوله في حقه» فان قبله فالغلة له» وان رده 
فللفقراء» ومن قبل ليس له الرد بعده» ومن رده أوّل الأمر ليس له القبول بعده» 
وتمام الفروع في الإسعاف و البحر. 
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بی . E‏ ما سيأتي ص٦٦‏ : (أّه ما يحتمل الانقطاعَ ك: أولاد 
زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يحصَون). 8 

]۲۱٩[‏ قوله: وآخره للفقراي: 

أل اي فاا دا و ا و ا 
LL a‏ رکل وقف لا بد أن يكون و ویکون ماله 
للفقراء وإن لم يصرّح بلفظ التأبيد على قول أبي يوسف المعتمّد). ٠١‏ 

ف: قبول الموقوف عليه المعين. 

ف: إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء. ١١‏ 

[۳۲۰] قوله: ومن قبل لیس له ارد بعده“: 

وهذا معنی قوله : (أنه لا يسقط بالإسقاط). ١۲‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸٦/١۳‏ تحت قول "الدر": ولا ذكر معه... إلخ. 

)۲( انظر a‏ 1 ا کات الوقف» EIT‏ تحت قول ال ۾ جعله اش 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الوقف» »۳۸٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": ولا ذكر معه 
اشتراط بیعه... إلخ. 

.٠١۸/١ "العقود الدرية"» كتاب الوقف» الباب الأول»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸٦/١۳‏ تحت قول 'الدر": ولا ذكر معه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

() انظر "رد المحتار"» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارتهء ٦1۷۷/١١‏ تحت قول 
الك ولو جحعله لغيره ا 
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۱۲ . 1٤ا کما سیأتي: ص‎  :هلوق‎ ]۳٣۲۱[ 
قال : ای "الد" وضرف ا ا‎ [var] 


أقول: كم الديوة والدية فمل الصدى» قال في انين راذا 
ا له أو يتصق به لا يجوز الوقف أصاح اه. وقد نقله 


اجى "قن الصاف ١‏ 


)١(‏ في "ر المحقار": ولا يُشترَط أيضاً وحودٌ الموقوف عليه حينَ الوقف» حى لو 
وقف على مسجد هيًاً مكانه قبل أن بيه فالصحيح الجوارٌ كما سيأتي. 

ار كاب ار 0۷١۴‏ تح فن الد رل دک مهه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

(۳) انظر "الد" کتاب الوقف» .1٤۳/۱۳‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وشرطه شرط سائر التبرعات) ك: حرية وتكليف (وأن 
يكون) قربة في ذاته معلوما (منجّرا)» لا معلا إلا بكائن» ولا مضافاء ولا مؤختاء 
ولا e‏ ذ کر معه اشتراط بیعه وصرف ثمنه لحاجته» فان ذکره بطل 
u,‏ 

زئ الدر كاب ارق ۴ ۸5/١‏ 

E SE CE SA) 

(۷) انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۸٦-۳۸١/۳‏ تحت قول ٠"‏ 
ولا ذکر معه اشتراط بیعه. i‏ 

(۸) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» بو بكر المعروف ب"الخصاف" الحنفي» 
کان و ا ا بم دشت ا حنيفة (ت١١۲ه).‏ له من التصانيف: 


ا 


"أحکام الوقف » "أدب القاضى . ('الفوائد البهية'» ص۳۹ هكية العارفين'» 4/۱ 
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مطلب في وقف المرتد والكافر 
a ag O‏ 
E OE O O N‏ 


أوّلها: قضاء القاضى» وآخحرها: إفراز المسجد. 


٠۲ قوله: “ عن ملکه: عند الإمام.‎ ]۳٦۲۰[ 
قوله: وله أن يرج : لازمة. انظر ما يأ تي ص۳ وحرر‎ r11] 


أن هذا الخيار هل هو عند الكل أم عند الإمام وحده؟. ٠١‏ 


(۱) في الا : فإن الردّة المقارنة للوقف لا ثبطله بل يتوقف» بخلاف الطّارئة 


فإتها بطل بنّا. اھ "ط". وسياتي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتد والکافر» »۳۸۸/١۳‏ تحت 
قول "الدر": أو ارتدٌ المسلم بطل وقفه. 

)۳( انظر "رد المحتار“ كتاب الوقف»› coo \Y‏ تت دن لكر : وتبطل أو قاف 
امرئ بارتداده... إلخ. 

E 

(ه) في "رد المحتار": إذا علقه بموته فالصحیح أله وصيّة لازمة لکن لم يخرج عن 
ملكه» فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله 
أن يرجع قبل موته كساثر الوصاياء وإنما يلزم بعد موته» "بحر" ومثله في 'الفتح '. 

)٩(‏ "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر "رد المحتار'» كتاب الوقف» ٠٠٠٤/١١‏ تحت قول 'الدر": له الرحوع. 
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e 

]۳٠۲۷[‏ قوله: “ أن المعلق بالموت لا يكون وقفا: 

آل د ووو جن ا روک و کر ات اا 
إفتاءه بأثه صار وقفاء وقدمتا“ نمه عن "الهندية" عن "محيط ارحس ": 
(أله وقف)» وفيها عن "الظهيرية" ذكر وجوهاء وقال: (كلها وصيّة بالعَلت» 
ثم قال: (ولو قال: رضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين» أو حبس على 
العا اروت جا اح ا و 


فقد فرق بين الوصية بالغلة وبين الوقف المضاف لما بعد الموت» وقد 


)١(‏ في "رد المحتار": ومحصل هذا أن المعلق بالموت لا يكرن في الصحيح› 
فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده» بل يكون وصية لازمة بعده» حتى لا يجوز 
التصرٌف به» لا قبله حتى جاز له الرحو ع عنه» وهذا معنى قول الشارح: فالصحيح 
أنه كوصية... إلخ فإنّه قصد به تحويل كلام المصتّف؛ لأن كلامه فيما يزول به 
الفلك لا فما يازم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت...إلخ. 

(۳) انظر المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: وسيأتي الكلام عايه. 

5 اظ رة المار کاب الرق 0۷۹ ۸ کت قرول الدر : ورک 
ألفاظ خحاصة. 

A A RS 

.٤٥١/۲ "الهندية"» كتاب الوقف» الباب العاشر في وقف المريض»›‎ )٩( 
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O EEE‏ أن في التعليق بالموت يخر ج 
عندهما لا إلى مالك كالاإعتاق والمسجد» ويبقى عنده على الملك)» وهذا 
هو شأن الوقف دون الوصيةء تأمّل. ١١‏ 

]۳٦۲۸[‏ قوله: فلا يزول به الملك قبل المورك ا الصحيح ن 
في تعلیقه بالموت لا یزول ملکه إلا أنه يلرم بالإجماع» ولکن عنده تکون 
اكا ل ار ل وعدا كن ما اها کا ى الاعات 
ال ا ا ع 

]۳٠۲۹[‏ قوله: في الصحيح“: هذا تصحيح لأحد تخريجين على 
مذهب الإمام أن الوقف لا يلرّم. ٠١‏ 

]۳٠۳۰[‏ قوله: بل يكون وصيّة لازمة بعده: إلا أله لا يكون وصيّة 
ا کما یفیدہ ما یأتی ا وک ا 
حاز لوارثه وإن أوصى بغلته لفلان يعود العقار إلى ملك الوارث بعد فلان» 
وف کل ن مخ ےا ف الوت 2 ات 6 لاس ا 


)١(‏ انظر المقولة ][۳٠۲۷[‏ قوله: فلا يزول به الملك قبل الموت... إلخ. 

5 اا کاب 0 فحت قرول ادر او تاکرت... إل 
(۳) "الهندية"» کتاب الوقف» الباب الأوّل» .٠١٠/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 
)١(‏ المرجع السابق. 

اظ ارد العار کات ارقت ١‏ تحت قزل الد بطر اقا 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٠ ٠/١١‏ تحت قول "الدر": فلا حلل في عبارته. 
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الوّرثة بل إلى الفقراء كما يأتيأ“ في الصفحة القابلة عن "البرازية"» لكن 
كلامه في الوقف في المرَض وهو غير الوقف المضاف لما بعد الموت. ٠١‏ 

[۳٣۳۱|‏ قوله: فاته قصد به ا كلام المصتف... إل : لضان 
رحمه الله تبع القدوري فجعل الموت في المعلق من مُزيلات الملك على 
ول اا وف ر عاي 0 ,ی ان ارت فى الق م 
ات اللزوم لاال عه ا9 

۳۲] قوله: ‏ والوقف لا يقل التعليق بالشرط ٠‏ 

أقول: لا يقبّل التعليق بالحطر ك: إذا مت من مرضي هذا أَمّا بالكائن 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» ٠٤١ ٠-۳۹۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": فلا حلل 
في عبارته. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 

(۳) "الهداية"» کتاب الوقف» .٠١-٠١/۲‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والملك يزول بقضاء القاضي المولى من قبل السلطان أو 
بالموت إذا علق به) ی بموته ك: إذا مت فقد وقفت داري على کذاء 
E E‏ 
لکته سم کالنشین. ا في ارد المحتار ': (قوله: فالصحيح أنه كوصية) قد 
غلست .اه ا لكلام المصتف لا تفريع» قال في "الفتح": وإتّما كان هذا هو 
الصحيح لما يلرم على مقابله من جواز تعليق الوقف» والوقف لا يقبّل التعليق 
بالط اهر و اعت فة الخو ى باه تعلق بحا وهو كالج. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقضف» ۳۹٦/١۳‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه كوصية. 
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ک: إذا مت فيقبّل» هذا هو القحقيق» ولذا إذا قال: إذا مت من مرّضى هذا 
ال اا ت فاجع لعا وا فاه جر ت لن ا كا ل فل الاقف 
نقفسه» و هدا لأن الوقف بمنزلة التمليك من المو قوف عليه» والتمليكات 
ا 
ا ا أف ال ا بع الوت ية اعاره هة قرا لر قال 
داري هذه موقو فة ل مصالح مسجد كذا بعد مولي صح › وله الرجو ع؛ لان 
الوقف بعد الموت وصية» والوصية يصح الرحوع عنها. ٠١‏ "فتح القدير"”. 
وقدمنا ص٥‏ ٥ہ‏ ما هو التحقيق عندي» و الله تعالی أعلم. 

1[ قوله: تغلیقی بکاف: 

أقول: نعم يمشى هذا الكلام في مثل: إن كنت ميتا فكذا» والكلام في: 
إذا مت» فافهم. ١١‏ 

]۳٠۳٤[‏ قوله: ‏ المراد بالكائن... إلغ“: 
(۱) االفتح » کتاب الوقف» |o‏ 
(۲) انظر المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه 

كوصية. 
)٤(‏ في "رد المحتار': قلت: قدّمتا أن المراد بالكائن ا وحوذه للحال» فافهم. 
)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۹٦/۱۳‏ تحت قول 'الدرٌ": فالصحيح آنه 
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أقول: قدمنا“ أن المراد المعلوم وجحوده ولو في المآلء فافهم. ٠١‏ 
مطلب في وقف المريض 

[۳۰] قوله: "° تقسم غلته کالتلت 7: کا و 

]۳٠۳١[‏ قوله: إلى ورثته“: باعتبار الفرائض لا باعتبار شرط الواقف؛ 
وذلك لأئه ما دام أحد الوّرثة الموقوف عليهم 2 يجعل الثلٹ الموقوف 
عليهم أيضا كالإرث» وإنّما يصرف مَصرف الوقف إذا انقرضوا جميعا. 5 

ف: اا ر ت ا ٢‏ 

ف: اال كخ اا و قرا تة 8 

ف: يصرف إلى الفقراء بعد انقراض الموقوف عليهم وإن يشرطه الواقف. 

تی ا و ن ق 
وتوقف الزائد على رضا الورئة. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٦١١[‏ قوله: فلا ينافي عدم صحته معلقا بالموت. 

ا و کی ی 5 ودره هب ات الل عار رفا 
أي: تقسم غلتّه كالثلثين صرف مَصرف الثلثين على الورثة كلهم ما دام 
الموقوف عليه حياء أمّا إذا مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له 
الوقف كما علمت» وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم» فاته ينتقل سهمه إلى 
SEL EG ls‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المریض» ۳۹۸/۱۳ تحت قول 
Ey‏ 


www.dawateislami.net 


[۳۳۷] قوله: ‏ بالتظر إلى القلك: E‏ 

]۳٠۳۸[‏ قوله: واعتر الوارث بالنظر إلى غلّة الثلث... إل": 

ی لو ی اا الموقوف عليه بل قسم على الورئة كالتركة. 8 
[۹"] قوله: ‏ حرو ج الملك... إلخ: تبع فيه تعبير المصتّف»› 


)١(‏ في الشرح: فقول الازي له رت ى Ea‏ فلا حلل في عبارته» 
فاعتبروا الوارث بالنظر للغلةء والوصية وإن ردّوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ 
لوارٹه؛ لأتٹھا لم تتمحُّض له بل لغیره بعده» فافهہ. 

في رد المحتار فاعتبروا و .. إلخ) قال ثي 'البحر": والحاصل: أن 
المريض إذا وقف و ورثته ثم على أولادهم ثم ت الفقراءء فإن أجاز 
الوارث الآحر كان لکل و واتبع وإلا کان الان ملا ب بين الورثة 
والثلث وقفاًء مع أن الوصيّة للبعض لا تنفذ في شيء؛ اله لم تمض للوارت؛ لاله 
ف اف لر ا إلى الثلت» واغتتر الوارات بالتظر إلى عل اثلث الذي 
صار وقفاء فلا يبع الشرط ما دام الوارث 0 نقسم غلَة هذا الثلث على 
فرائض الله تعالى» فإذا انق رض س الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غَلّة الثلث. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤١١/١١‏ تحت قول "الدر": فاعتبروا الوارث... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: فافهي) أمر بالفهم لدقة المقام» ثم اعلم أن ما ذكره 
الشارح من قوله: (قلت) إلى هنا ليس هذا محله؛ لأن حروج الملك بالقضاء أو 
بالتعليق بالموت تفريعٌ على قول الإمام» أو بيان لمسألة إجماعيّة كما يأتي عن 
اهر وما د كه خا مضور فى باه اا ا و 
آحر الباب عند الكلام على وقف المريض؛ لأن ذكرّه هنا يوهم أن الوقف في 
المرض يلرم عند الإمام نظيرَ التعليق بالموت وليس كذلك. ٠‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقضف» »٤٠0۲/١۳١‏ تحت قول "الدر": فافهم. 
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تقدّم": الصحيح أن التعليق ملز لا مُريل ملك عنده رضي الله تعالى عنه. 
]۳٤[‏ قوله: لأن ذکرّه هنا یوهم... ا 


EEN قوله: ° هو بمنزلة:‎ ]٠٤١[ 
E EE E 


2 


| 
]۳١ »۳[‏ قوله: والصحيح أنه : وقف حقيقة فلا يلزم... إلخ. ١١‏ 
race |‏ قو له: يعتبر من ا ا و بهذا ٠‏ يخر ج عن کو نه 
وقفا كما لا تخرج بذلك هبة المريض عن كونها هبة. ٠١‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۳١[‏ قوله: فإنه قصد به تحويل كلام المصتّف... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤١۲/٠١‏ تحت قول "الدر": فافهم. 

(۴) في "رد المحتار": ففي "البحر" عن "الهداية": ولو وقف في مرض موته» قال 
الطحاوي: هو بمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح آنه لا يلرم عند أبي حنيفة» 
وعندهما یرم إلا ر والوقف في الصحة من جميع المال اھ. 

الا ما ذکرہ الشارح صحیح من و الحكي» لكته على قولهماء وظاهر 
كلامهم اعتماده» أمّا على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في الصحيح كما علمته 
من عبارة 'البحر » والعجب ممن نقل صدر عبارة البحر المذكورة ولم ينظر 
تمامهاء فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤0۲/٠١‏ تحت قول "الدر": فافهم. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

(( المرحع السا 

(Y(‏ المرحع الستابق: 
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٠۲ قوله: لكنّه على قولهما": من لزوم الوقف في المرض.‎ ]۳٠٤١[ 

]۳٠٤٠[‏ قوله: الذي الكلام فيه فلا : يلرم الوقف في المرض في 
الصحيح كما لا يلزم الوقف في الصحة. ٠١‏ 

ف أوصی أن تکون و بعده. ۱۲ 

[۷"] قوله: والعحب ممن نقل: وهو ح”“ وتبعه ط. ۱۲ 

۸ ] قوله: © فإن له الرٌجوع": انظر هل هذا الخيار بالاتفاق أم 
تر بقول الإمام؟ والظاهر الثانيء فليحرّر» والله تعالى أعلم. ورات :العامة 
المحشى ذكره" في الصفحة القابلة» واستظهر ما استظهرناه مستد ركا عليه. 

ف: الوقف لا يعود إلى الورثة أبدا وإن كان في حكم الوصيّة وانقرض 
الموقوف عليهم المعينون. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقضف» »٤٠۲/٠۳‏ تحت قول "الدر": فافهم. 

(۲( المرحع اساق. 

)۳( المرحع الشنااق: 

)٤(‏ "تحفة الأحيار". 

(ه) "ط"» کتاب الوقف» .٥۳۲/۲‏ 

A yO E 
الرحوع؛ لاله وصيّة بعد الموت» والذي تزه في مرضه يصير وقف الصحّة إذا‎ 
. برئ من مرضه فافترقا كما في 'الخحصاف‎ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤0۲/٠۳‏ تحت قول "الدر": فافهم. 


( اط رد امار + کات الر ت ۴ 04 تقول الفر: له الرجحوع. 
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الوق 


: قوله: © لا يقبل التعليقء تأمإ‎ ]۳٠٤١[ 

أقول: كيف لا يحكم ما للزوم عندهما من المسألة الأولى مع ما 
أسمعناك من التنصيص على أنه يخر ج عن ملکه عندهما إلا أن يزعم أن هذا 
الخروج يحكم به بعد موته وهو حلاف الظاهر» فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

رایت کد کر مت ول ف هدن ان اة ]ا ن 
(والرُحوع في الثانية قول الإمام) اه. فظاهر التحصيص بالثانية أن الرّجوع في 
الأولى متفق عليهء تأمّل. ١١‏ 

[۳۰] قوله: تام ^: 

أقول: سیأتی ص۹ أن في مسألة تولية الواقف نفسه الفتوى على 
اا المحشي خد اله ال أن الق عن حال 
أئمتنا الثلائة ليس من التلفيق الباطلء فإن الكل مذهب واحد» فمن احتار في 
ا ااي قل مح رجه اه ان ل اا ا به ا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: له الرحوع الظاهر: أن هذا على قولهء أمّا على قولهما 

فالظاهر: أنه وقف لازم لكن ينافيه ما قدمناه في تعايقه aS‏ 
ا بل هو وصيّة لازمة بعد الموت لا قبله» فله الرجوع قبله لما يلرم على 

aie OEE حواز تعليقه» والوقف لا يقبل التعليق›‎ e 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في وقف المريض» ٠٤١٤/١١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 

(۳) "ط"'» کتاب الوقف» .٥۳۲/۲‏ 

ر رد انار كاب ار تة 0 تحت رل ادر له ار جرع 

.ه٠١-١١۰۹/۱۳ انظر "الدر"» کتاب الوقف»›‎ )٥( 

)٩(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٠٠١-٠١۹/١۱۳‏ تحت قول "الدر": أو الولاية. 
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عو عل ول اس روف المفتى به فلا مُؤاحذة عليه» واللّه تعالى أعلم. 
|٣١١ |‏ قوله: اا فيها ظاهرٌ اھ فلا يجوز الرحوع. 8 
]۳٥۲[‏ قوله: ” يفيد أن الكلام... إل: 

e‏ إنه يفيد حلاف ذلك؛ إذ التأبيد إنّما یستفاد عند کم من 
وا ا التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد» 
و ا کا کا ل عل ا د 
على ذكر الصدقة» فافهم. ١١‏ 

١١ ولو قال... إل : بلا لفظ "صدقة".‎  :هلوق‎ ]۳٠٠۴[ 


سا 


)١(‏ "رد المحتار" كتاب الوقف» »٤٠ ٤/١١‏ تحت قول 'الدر : له الرحوع. 

(۲) في "رد e‏ في 'الهداية": وقيل: إن التأبيد شر ط بالإجماع»› إلا أن ا 
TT EE‏ لأن لفط الوقف E‏ ولهذا قال في 
ااا ا ي ر بسمّهم» وهذا هو الصحيح؛ وعنك محمد 
ذکره شرط.. . إلخ» فقوله: لان لفظ الوقف والصدقة) دن الكلام في 
ذكرهما معاء لا في ذكر لفظ الوقف فقط 

© رد السار 15/١۴‏ تحت قول TTT‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤١١/١١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يو سف کالاعتاق . 

(ه) في "رد المحتار": لو قال: صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره: صدقة 
موقوفة غل ا ن ما ا ن ا 
حي ولو قال: موقوفة على فقراء قرابتي و ولدي لا يصح؛ لأنهم ينقطعون 
فلا يتآبد الوقف» وبدون التأبيد لا يصح جا اة و ا 
يوسف بين قوله: موقوفة» وبين عل وی ت ا ل ا الات 

ا تا قول الدر :و عله ابو بوس كالاغتاق: 


www.dawateislamıI.net 


۲ .و و کقوله: على ولدي» أو على قرابتي.‎ lr1o<| 
۱۲ قو 7 بعد انملاع : ف انعدام ذلك ال‎ ]٣٣٥۵[ 

]۳٠٠١[‏ قوله: وسيذكر الشارح": في الصفحة الآتية". 
|۲٠٠۷ [‏ قوله: وأن بعض المشايخ قالوا: إته ا 


(۱) في رد المحتار : ولذا قال في الخانية : لو قال: موقوفة ولم يزد لا يجوز إلا 
عند أبي يوسف» ويكون وقفا على المساكين» ولو قال: موقوفة صدقة أو صدقة 
موقوفة ولم يزد حاز عند أبي يوسف ومحمّد وهلال» وقيل: لا ما لم يقل وآخرها 
اکن ا والصحيح اا ا ا فلا یحتاج 
إلى ذكرهي ولا انقطاع لهم» فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا اه. فهذا صريٌ في أن 
التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد فيجوز عندهما بلا حلاف إن لم يعيّن» فلو عيّن 
لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف. 

(© رد السار ٤6١ ١/١‏ تحت فول الدر : وجخعلة او يوسف كالاعتاق: 

(۳) في "رد المحتار": فلو عيْن لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف»› ا 
انقطاعه يعود إلى الفقراء كما صححه في الهداية '» وعليه المتون ك'القدوري' 
و'الملتقى" و'النقاية" وغيرهاء أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وسيذكر 
اا و و ا ا کو ر 
الطحاوي" و "شرح السرحسي"» وأن بعض المشايخ قالوا: إّه طا 

0 ا ا ك و 
کالإاعتاق. 

٤ المرجحع الاو ص‎ )٥( 
.٤٠١/۱۳ انظر "الد" کتاب الوقف»‎ )٩( 
تحت قول الد‎ ETI ( خخا‎ 3 (۷( 


لر“ 
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O E 
وك ل لله تعالى... إلخ:‎ [۸] 

ف: ومثله: وقفت في سبيل الله. 8 

[۹] قوله: “ ک: موقوفة على زید: أو على قرابته» أو أولاده. 
]٣٠٠٠[‏ قوله: لو اقتصر” : على موقوفة. ١١‏ 

ا E‏ یک ق 


L4 


وسياتي 


(0 انظر ٠رد‏ النخار كاب لوقت ١١ا‏ خت رل الدر عل قل 
وو : 

(۲) في "رد المحتار": والحاصل: آنه لا حلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين 
الموقوف عليه إذا ذكر لفظ التأبيد أو ما في معناه كالفقراءء وكلفظ صدقة موقوفةء 
و و له تال ٠و‏ ك موقرفة على و وة الب لاه عبارة غر الصدقة و ذا 
موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموتى» أو حفر القبور كما في 'الخانية" وغيرها. 

وجل ار رمق کا لاعاق.: 

)٤(‏ في "رد المحتار": وآنه لا حلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ: و مع 


التخیی کک ا على زید» حلافا لما في "البزازية"» وإنما الخحلاف بينهما لو 
اقتصر بلا تعيين» أو حَمَع مع التعيين ك:صدقة موقوفة على فلانء فعند أبي 
يوسف يصح ثم يعود إلى الفقراء وهو المعتمد» وقيل: يعود إلى الملك» والمراد 
بالمعيّن ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيدء أو فقراء قرابة فلان وهم يحصَون. 

(ه) "رد المحتار"» »٤۱۲/١١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 
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۶ 


لا ينقطع كالفقراء مثلاء وبأن لا يذكر المصرف أصلا وإتما المراد الآحر؛ 


لر 
= 


لان الأول مجمع على جوازه e‏ 2 ۲ ۱ 


[۳۹۹۲] قوله: وقیل: یعود: عنده. ۱۲ 

]۳٠٠۳[‏ قوله: ‏ لتأبده“: أي: لأن المسجد يتأبّد عنده» فالوقف على 
عمارته وقف على التأبيد. ١۲‏ 

۳٠ ٤|‏ ] قوله: لا ندح 2 فان المسجد يعود عنده إلى ملك 
المالك عند الحراب» فلم يكن جهة لا تنقطع. ١١‏ 

]۳٣٦٠[‏ قوله: قيل: يصح افاقا”: لأن الانقطاع موهوح» والأصل 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١۳١/١٠)ء‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يو سف کالاعتاق . 

( لر كات ال 9 000 ت ول الك 2 وجا او س 
کالاعتاق. 

(۳) في "رد المحتار": وفي ا وف ر ا ا ا ووا و 
صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم فإذا سى من ذلك 
ثلاث بطون فهي وقفٌ مؤب إلى يوم القيامة» وبقي ما إذا وقف على عمارة 
مجك م ب ا د و د اا م وقيل: 
افا زي ار عن اد :اا الم 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف»ء ۳١/1۳٤»ء‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف 
کالإاعتاق. 
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البقاء فكان تأبيدا. ١۲‏ 

[۳٠٠ ٦[‏ قوله: أن ل اف وسات ج د 
2 وإن تقدم ع ل اوا آكثر المشايخ أفتوا بقول 
محمد رضی الله عنه. ١۲‏ 

[ ۷ ۳] قوله: ‏ حرجت من الوقف... إل“ : 

أفاد أن اهنا ثلاثة أشياء: رى وقف مطلق وهو معلوم» (© ووقف 
مضافةٌ إلى ما بعد الموت وهو وصيّة حكما حتى جاز له الرجوع في حياته 
وله قسط من الوقف حقی ولو على الورثة وإن ردُوه كما مر شرحا 
ص ے2 )۳( 0 وهو ما إذا شرط البطلان فقد نفی القأ بيك 


رضا فلم يبق قسط الوقف» فافهم» ولها رابع وهو الوقف المنجز في المرّض 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: واحتلف الترجيح) مع التصريح في کل منھما بان 
اتر یع کر تی انا E O EE‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤١٤/١۳١‏ تحت قول "الدر": واحتلف الترجيح 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٠١/١۳‏ تحت قول 'الدر": وشرط محمد... إلخ. 

( انظ ود التار 4 كاب ارق 4-۸ تقول الدر : ذا بيان: 

(ه) في "رد المحتار": ذكر في "الإسعاف" عن هلال: ا ا ا د و 
موتي سنة يصح موبدا إلا إذا ر NT E e‏ 
شرط» فتصير الغاة للمساكين سنة» والأرض ملك لورثته؛ لأنه باشتراط البّطلان 
حر حت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصيّة المحضة. 

5 رد النار > كاب ارق 6/۴ فحت قول الدر بطل اثفاقا. 

(۷) انظر "الدر'» کتاب الوقف ۳۹۷/۱۳. 
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وهو وقفٌ حقيقة -ومر ص١٦‏ - وإن كان معتبرا من الثلث كما يأتي 
ص 

]۳٣٣۸[‏ قوله: ‏ والولوع ا 2 د ا الحلبى 
محشي الشّرح حيث قال: (صوابه: نصب ملك ووقف) اه. وقال ط: (قد 
جاب او ا ال ف ا و عل ار اهو م و که 
المولى الفاضل الشامي واضح لا خحفاء به. ١١‏ 


]۳٣٠۹[‏ قوله: ” بدونه؛ لما عرفت أنه یژول بالفعل': 


)١(‏ انظر المقولة [۳٠٠٠١|‏ قوله: إلى ورتته. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤٤/١۳‏ ه» تحت قول "الدر": من الثلكث مع القبض. 

ا وو و ا الع اروا عاف 
عليها حبر كان المقدّرة بعد (لو)» واسْمّها مستت فيها عائد على المكان 
المستعمل الك عنه» والولو ع بالاعتراض يمنع الاهتداء إلى طريق الصواب» فافهم. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲٦/١۳‏ تحت قول "الدر": ولو بعضه ملك 
وبعضه وقف. 

(ه) "طط" کتاب الوقف» .٥۳٥/۲‏ 

)٦(‏ في المتن والشرح: (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل. 

في "رد المحتار": (قوله: بالفعل) أي: بالصلاة فيه» ففي "شرح الملتقى : أنه يصير 
مسجد بلا نحلاف» ال ل ا وا ای مت ورل ده 
القول): ولم يرد آنه لا یزول بدونه؛ لما عرفت آنه یزول د بلا حلاف اھ. 

(۷) "رد المحتار"» مطلب في أحكام المسجد» 4۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 
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ل فة عة الس فد ا ا -كما في "الهداية"“ 
ق رک ا 
فکیف يصح بمجرّد فعل من دون قول؟ لا سيّما هو أيضا لیس منه بل من 
غیره اعت اا ۰ ۰ 

فلك لس البراد أن الناس إة سادا ر ر ارت د 
ر کل هو و ااا ان ا عاف ا م و اله رة 
الوقف ول يال ليد د يل الماد ان ا ب اج ما ان 
يقول: أذنتٌ لكم أن تصلوا في هذه الأرض أو صلوا فيها أبدا أو لم يقل 
ا ولي وه ا ف ففى هذه الصّورة إذا صلى الاس صارت 
N N O E‏ 
التوقف عليه هو القول الصريح النصٌ في ذلك كقوله: جعلثّه مسجدا مثلا 
ا ا ا ی ا و اا ا ا 
بالصلاة فيه قضى العرف بزواله عن ملكه» ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى 
قوله: وقفت ونحوه وهو كذلك) اهھ. 


.۲٠-۲۰/۲ "الهداية"» کتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ» .٠١٠۲/۲‏ 

ر طر٠‏ الور قاب الرق ۹/1۴ : 

ES 

ف انظ "رد السار ٠‏ كناب الوق 6۹/۴ تحت قرل 'الدر وشرط مدد 


والإمام الصلاة فيه. 
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NT E DES 
أو أمرهم بالصلاة فيها‎ ES بالصّلاة فيها بجحماعة قالوا: إن أمَرهم‎ 
الجماعة رلم بذ ا ت الآ اراد واا کے مات ا کون می ا کی‎ 
ران امرحم تالص ها شرا أو س تم مات بكرن مرا عه 9 با‎ 
٠١ ن اكا بده واقرقیت اف الام اه‎ 

[۳۹۷۰] قوله: ‏ ولیست الواو فيه بمعتى (أو): 

كما كانت بمعناها على تقدير إرادة الصلاةء فإنه كان المعتى على ذلك 
يزول الملك بأحد شيئين: إِمّا بالفعل وهو الصّلاةء أو بالقول بل تكون على 
لتقدير على بابهاء فإن الإفراز شرط عند الكل» فيكون المعتى يزول ملكه 
عند الثاني باجتماع أمرين فحسب» أحدهما الإفراز والثاني القول بخلاف 


الطرفين فلا بد عندهما من ثالث وهو الصلاة. 0 


0 طا كات الوقف ١/١‏ ٣ة‏ 


)۲( في العا وفي الدكة: و بالصلاة يجحماعة يقع التسليم بلا حلاف 


2 ص 


ی وأذن للنّاس بالصلاة فيه جماعة فإلّه يصير مسجدا اه. 
ويصحٌ أن يراد بالفعل الإفرارٌ» ويكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل كما 
قدّمناه من أن المسجد لو كان مُشاعا لا يصح إجماعاء وعليه فقوله: (عند الثاني) 
مر تبط بقول الف (بقوله: جحعلته مسجدا)» ولستت الواو فيه بمعتى (أى) فافهم. 
لکن عنده لا بد من إفرازه بطريقه. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 
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[۳۷۱] قوله: فافهم: عرض به على e sS E‏ 
قوله: (بالفعل): (يعني: الإفراز) وتحت قوله: (وبقوله): ( الواو بمعنى 
کے وو اج د کرای ر ای رفا سی مه ری 
ا عا ا 

٠١ قوله: لكن عنده": أي: عند الإمام.‎ ]۳٠۷۲[ 

[ ۷۳ "] قوله: ES‏ “: الباء بمعتى مع. ١١‏ 

rav <]‏ )2 ففى "النهر"”: و ۱ ا ۱۲ 

1 


٥‏ ] قولە: ° وا ا واف 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲۸/۱۳‏ تحت قول "الدر"": بالفعل. 

(۲) "طط" کتاب الوقف» ۰۳۰/۲-٦۳ه.‏ 

5© رد الیار» كاب الرقتة 6۲۸/٣‏ تحت قول "الدر : بالفعل: 

(٤(‏ المرجحع الساو: 

ا ع ع ا ل و چ و اا 
ال چو والصّلاة فيه إن شرَط معّه الطريق ا في قولهم ا 
فلا عند أبي حنيفة» وقالا: ا EET TET‏ 
کھا لو اکر رکه ول وار اريو 

رد لار :كاب لوقت 0۸١‏ حت فون الدر ا بالفعا: 

(۷) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشر»ء ۲/٤٥]٤-١٥ه٥٤.‏ 

(۸) في "رد المحتار": وفي "القهستاني": ولا بد من إفرازه -أي: تمييزه- عن ملكه 
من جميع الوحوه فلو كان العُلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول 
OE a‏ 

(@ رد المخار كات الرفت ۸/١١‏ 4£ تحت قول الدر + بالقعل. 
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Xx 


أقول: أي: غير موقوفة على المسجدىه أمّا إذا كانت موقوفة عليه 
فيجوز؛ لأن العُلو وإن لم يكن إلا بناء فوقف البناء -إذا كان في أرض 


ع 
4+4 


د 2 ۲ ا )۱( (MD‏ 


هناك عن الطرطوسي ما يفيد جحوازه وإن كانت الحوانيت موقوفة على غير 
السا د كاد و و و و 
]۳٦۷[‏ قوله: ° هناك : ص٤‏ ۰ . ۱۲ 


[۳۷۷] قوله: في "الحیریة": ص1۸۲. ۱۲ 


.ه۲٦/۱۳ انظر "التنویر"» کتاب الوقف»›‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١١/۲۷ه»‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحة. 

(۳) انظر المقولة ]۳۷٠٠١[‏ قوله: فينبغي أن يستشى من أرض الوقف. 

( في ارد السار في "ابر آن مقاد کلام الحاری اشتراط, کون أرض 
الود للباني اه. لكن ذكر الطرسوسي حوازه على الأرض المستأحرة 
أحذا من جواز وقف البناء كما سنذكره هناك» وسل في "الخيرية" عمّن جعل 
بیت شَعْر مسجداء فأفتی: بأنه لا يصح. 

(ه) "رد المحتار'» كتاب الوقف> ٤۲۹/۱۳‏ تخت قول "الدر": بالفعل. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳٠/۲۷ه»‏ تحت قول 'الدر": والصحيح 
الصحة. 

W(‏ دار كاب ال ا 6 تت رل لكر الفا 


(۸) "الحيرية"» کتاب الوقف» مطلب: لو اراد رجحل ان یجعل... إلخ» .٠۹۸/۱‏ 
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]۳٣۷۸[‏ قوله: ‏ وعلمت ارجحيته: 

أقول: مع ما فيه من الأنفعية للوقف» فبه يفتى. ٠١‏ 

]۳٠۷۹[‏ قوله: ”" وعليه المتون: فدل على كونه ظاهر الرواية. 

[۳۸۰] قوله: وقد علمت تصحيح ال ف الزيلعى وهو 
اشتراط الجماعة. ١١‏ 


)١(‏ في رد المحتار': ولقائل أن يقول: إذا قال: جعاته مسجدا فالعرف قاض وماض 
و عو ملک اا غر ر عل الاي رها هر ال خي آذ ا د 
فيه) ا قلت : يزم على هذا أن یحتفی فيه بالقول عنده» و هر حلاف صريح 
کلامھم» تامل. وفي الكر لنت : وقدم في الود دادر و الوقاية 
اورظا رل آي ةا وغلمت اجه ق ال ف ر لقا 

)( 1 تار" کتاب الوقف»› TAO‏ . قول ل وط 
والإمام الصلاة فيه. 
(الصّلاة فيه) بجماعة» وقيل: يَكفى واحد» وجعّله في "الخانية" ظاهر الرواية. 

في رد المحتار : (قوله: وجعله في "الخانية" ظاهر الرواية) وعليه المتون ك الكت" 
و"الملتقى" و عيرهما وقد ا تصحيح الأول و صححه في الا اس 
وعليه اقتصر في كافي الحاكم'» فهو ظاهر الرواية أيضا. 

(٤(‏ 3 المار) کتاب الوقف» E11‏ حت قول الك و حعله في "الخانة' 

)٥(‏ المرحع الا 

() 'التبيين'» كتاب الوقف» فصل ومن بنى مسجدا... إلخ» .٠۷٠/٤‏ 
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a N a Ca TOT EEO 
قوله: فهو ظاهر الرواية أيضا : وقد تر حح بالتصحيح لا سيما‎ |۳٣۸١| 
۱۲ لا‎ 


[۸۲] قولە: ° ولهم بيع مسجد و 
أقول: هذا الفر ع إنّما يتأثى على قول محمّد: (إن المسجد بعد الخراب 
والاستغناء يعود إلى ملك الباني) ولذا شرط أن لا يعرف بانيه؛ ليصير كاللقطة 


لل إلى بيت المال فيجوز صرفه إلى مسجد آخر. قال في جواهر 
الأحلاطي': (مسجد عتیق لا يعرف بانيه حرب» فاتٌخحذ بجنبه آخر ليس 
لهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخحر؛ اها 
قول القاضي حلاف الشاي وعاية افر اه وهكاا في السرا 
ونقل في "الرحمانية"“ عن "الأحناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف 


يانه وبتى أهل المسجد ا آحر تم أجمعوا على بيعه واستعانو ا بثمنه فی 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤)۳١/١۳١‏ تحت قول "الدر": وجعله في "الحانية" 
ظاهر الرواية. 

(۲) الخانية » كتاب الوقض» باب الرحل يجعل داره ت ERR‏ 

(۳) في رد المحتار : وفي جامع الفتاوى : لهم ا اجك ال كان عر ن 
ت رکوہ بحیث لا یصلی فيه ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانیه وصرف ثمنه في 
مسجد آحر اھ "سائحاني '. ا 

() رد e‏ كتاب الوقضف» »٤۳۲/١۳‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

(ه) "جحواهر الأحلاطي"» كتاب الوقف» ص٦۷.‏ 

.٠٣ص 'السراحية'» كتاب الوقف» باب إجارة الوقف وبيعه ونحو ذلك»‎ )٦( 

(۷) "الرحمانية". 
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e E 
عنده) اھ. اما الفرع الذي قبله فمطلق عن هذا القيد» وح لا ا‎ e 
تخرّحه إلا على الرواية النادرة عن أبي يوسف من جواز النقل» فيكون هذا‎ 
EO و ا ع و يجوز صرف‎ e 
١١ مسجد آخر» والله تعالى أعلم.‎ 

|۳ ] قوله: ° في سد من الا أو في ا کا 
"الهندية"» وت رکه لانفهامه دال ۱۲ ۰ 

]۳۸٤[‏ قوله: والفتوى على المذكور هنا“ اه“: 

أقول: الذي في نسختی ا (والفتوى على المذكور هناك) 
بزيادة "الكاف"» والظاهر منه الإشارة إلى ما ذكر في باب المسجد وهو 
الأوفق بالقواعد فان المساحد لم تبن لهذاء فينهى عن إحداث بثر جديدة 
فيها وتنرك القديمة كرمرَمّ كما ذكر في "الهندية" من كتاب الصلاة 


( 0 کے ردا ار دو ا ق ا ع 
N‏ أن يحفر بشرأ في مسجد من المساجد» إا لو يكن في ذلك ضرر 
و من الوجوه وفيه نفع من كل وجه فله ذلك» كذا قال هناء وذكر في باب 
المسجد قبل كتاب الصّلاة: لا حفر ويضمّن» والفتوى على المذكور هناك. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۳۲/٠۳‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

(۳) "الهندية"» کتاب إحياء الموات» الباب الأول في تفسیر الموات... إلخ ۳۸۹/۰. 

في نسخة دار الثقافة والتراث دمشق: (هناك)» ودار المعرفة بيروت: (هنا). 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤۳۲/١١‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

(ه) "الهندية"» کكتاب إحياء الموات» الباب الأول في تفسیر الموات... إلخ» .۳۸۹٩/۰‏ 
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ص٠۰ e‏ و الله تعالی أعلم. ۲ 

]۳٦۸٥[‏ قوله: ° ضیقا": 

يريد ب"المصباح": "المصباح المنير"“ لغة الفقه» وقوله: (شرط) أي: 
آ ا ت د ت ل کا اا ت رال وات الان ا 
یدحل فيه» والجمع: اديت آھ. 

: قوله: ” کما لا یحف‎ ]۳۹۸٦[ 

قلخ وما فى القمسات ت طا لا یعرج علیه؛ لکونه واضح 
الغلط. ٠١‏ 


٠١/١ "الهندية"» كتاب الصلاةء الفصل الثاني»‎ )١( 

(۲) في رد المحتار': (قوله: وإذا حعل تحته سردابا) خم راديب و حو وت 
يذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره» كذا في "الفتح"» وشرّط في 
TEN‏ 

(© رد المخار ‏ کاب الوق ٤۴۴/١۳‏ تخت قول الدر وإذا جعل تحته سردابا. 

SIR CTE 

. ٤١١/١ "البحر"» کتاب الوقف»‎ )٥( 

)٦(‏ في "رد المحتار": (قوله: وأذن للصّلا اللام للتعليل لا صلَة: (أذن)» والأوضد: 
وآذن للناس بالصلاة فيه» والمراد: الإذن مع الصلاة؛ إذ لو لم ت HEE‏ يصح 
في المسجد المفرّزء فهنا أولى كما لا يخحفى. 

( رة العار كاب الرقف ۶/1١‏ £۴ تحت قول الدر ٠‏ واذت:للصلاه 

(۸) "حامع الرموز" کتاب الوقف» ۲۹۱/۲. 

.٥ ۳۷/۲ "طط" کتاب الوقف»‎ )٩( 
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rav]‏ قال ”“ ا : "الدر": E‏ فو قه ا للامام: ا لاه 


ا 

[۳۸۸] قوله: ° وبا Eo‏ 

أقول: يجوز العطف على (أن يجعل)» فلا حاجة إلى التأويل. ١١‏ 

]۳٠۸٩[‏ قوله: وقد رذ في "الفتح' یا بخ لس هو به بل الق 
فيه مستفيضٌ كما في "الخيرية"» وبه صرح في "حرانة المفتين"“ و "جا 
الفصولين" وغيرهماء ولك الوجه ما قال. ٠١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو بتى فوقه بيتا للإمام لا يضْرً؛ لأله من المصالح أمّا لو َمّت 
الس ف ارادا مع ولو قال: عَتيت ذلك لم يصدق» 'تاترخانية". فإذا 
کان هذا في الواقف فکیف بغیره؟! فيجحب هدمه ولو على حدار المسجد. ولا يجوز 
أحذ الأجرة منه» ولا أن يَحمَل شیفا منه مُستعَلاً ولا سکنی» 'بزازية '. 

N TT SEO 

(۳) "البحر"» کتاب الوقف» .٤١١/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (ولا أن يجعَل يجعل... إلخ) هذا ابتداء ر E‏ والمراد 
ال أن يۇر منه ا 8 عمارته» وال e E‏ 'البزازية' 
على ما في الا ا ور کي 'الفتح" ما بحته في "الخحلاصة": من 
A Sr SE‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٠١/١۳‏ تحت قول 'الدر": ولا أن يجعل... إلخ. 

)٩(‏ المرجحع السابق. 

(۷) "الحيرية"» کتاب الوقف»› .٠٠۹/۱‏ 

(۸) "حزانة المفتين"» كتاب الوقف»› اود 

.٠١١/١ "حامع الفصولين"» الفصل الثالث عشر»ء‎ )٩( 
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]۳٠۹٠[‏ قال: ”© أي: "الدر": (رعند الإمام): لأنه أسقط ملكه 
فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق» ألا ترى! أن المسجد الحرام استغتی عه أضلة في 
رمن الفتّرة ولم يعد إلى ورثة الباني. ٠١‏ "زيلعي"". ٠١‏ 

]۳٠۹۱[‏ قال: أي: "الدر": (عند OT‏ لاله عينه لجهة وقد 
اط E‏ 

مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 

٠١ قوله: ” لواقفها": اللام للنفع أو الاحتصاص.‎ ]۳٠۹۲[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام 
والثاني) بدا إلى قيام الساعة (وبه يفتى) "حاوي القدسي". (وعاد إلى الملك) أي: 
ملك الباني أو ورثته (عند محمد ومثله حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء 

O E O ED 

O TT 

( الكر .> كاب ال ق ا 

(ه) "التبیین"» کتاب الوقف» فصل من بی مسحدا لم يرل ملکه... إل .۲۷۳/٤‏ 

)٦(‏ في 'ردّ المحتار": أمّا دار الغلة فإثها قد تَحرّب وتصير كوما وهي بحیث لو نقل 
نقضها يستأجر أرضها من بيني أو يغرس ولو بقليل» فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها 
مع أنه لا يرحع إليه منها إلا النقض» واستند في ذلك ل"الحانية" وغيرهاء وظاهر 
کلامه اعتماده. 

6© ود الار 2 کاب امطاب قا لغري اعدا غ 0/0 


ے٣‎ 


تخ وول الدر غاد ال الاك غتك مخمك 
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rê ASTÎ‏ في ا اا و 
هشام عن محمد آنه قال: إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين 
فللقاضی أن يبيعه ويشتري بثمنه غیرّه» وعلی هذا فینبغی أن لا یفتی على قوله 
برُجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته بمجرد تعطله أو حَرابه» بل إذا صار بحيث 
لا ينتفع به یشتری بثمنه وقف آخحر يستغل» ذكره بعض المحققین) اه. ١١۲‏ 

تنبيه: أقول: مسألة النقل إنما هو فى النقض وأوقاف المسجد دون 
کیف! ولو جوزنا هذا لما کان لإبقائه مسجدا بدا معتّی بل ولا مساغ له 
أيضا على قول محمد فإن إعادة الملك تمنع تصرف الغير فكيف يجوز 
لأحد أن يبيع ملك غيره ويصرفه إلى مسجد مثلا؟! هذا ما كنت أظر“. 


(۱( في ET‏ (قوله: ومثله حشيش المسجد... إلح) ا الحشيش الذي 
يفرش بدل الحصر» كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به 
بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغبى عنهما يرحع 
إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آحر» وعلى هذا الحلاف 
الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اه وصرّح في "الخانية" بأن الفتوى على قول 
محمد قال في 'البحر : وبه علم أن الفتوى على قول محمد في الات المسجد 
وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه» 4۳۷/١١‏ 
تحت قول "الدر": ومثله حشيش المسجد... إلخ. 

(۳) "الإسعاف'» باب في الوقف الباطل وفيما يبطله» ص١‏ ؟. 


www.dawateislami.net 


تورات ارت ة جمد اه الى في اعدا نالرت 
E‏ ل ر ا ل ا ا 
دتما وتداع ,إلى التحراب قاراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد 
الجديد فإته لا يجوز» آمّا على قول أبي يوسف: فان المشسجك وإل كحرتب 
واستغنی e‏ ل يعو د إلى ملك الباني» اما على قول محمد: وإن عاد 
بعد الاستغناء ولكن إلى ملك الباني وورثته فلا يكون لأهل المسجد على 
كلا القوين ولاية البيع» والفتوى على قول أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك 
الك اا لالض رات اه هدا ما زي اله النظر الاه ,لاد 
الضعيف NN NSEC DE‏ 
راا ا على قوله كما أفاده في E O‏ 
المحشي رحمه الله تعالى» ونه يفتى بها في مواضع الضُرورة وأنه يجوز نقل 
e E E TARE‏ 
محمول على ظاهره [و]أن ذكر النقض والمال والبناء في كلام غيره ليس 
بقيد» وأن حاصل تلك الرواية زوال المسجديّة مع بقاء الوقفيّةء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الأول .٤٥۸/۲‏ 
(۲) ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون"» .٠١۲۲/۲‏ 
(© الور كاب وا 3 
)٤(‏ انظر "الد "» كتاب الوقف» ٤۳۷/۱۳‏ . 
)١(‏ المرجع السابق. 
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[] قوله: ‏ وعکه“: 

أقول: نص على هذا الظاهر في "الهندية"“ عن "المحيط" عن شمس 
الأئمة الحلواني اول الباب ٠۳‏ من الوقضف» فراجعه. ٠١‏ 

[۲۹] قوله: ‏ ونل في "الذسے ۰۲۲ 

ونقله في "الهندية" عن "المحيط" عن الإمام الحلواني. ٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا 
(الرباط والبثر إذا لم ينتفع بهماء فيصرف وقف المسجد والرباط والبثر) والحوض 
(إلى أقرب مسجد أو رباط أو بغر) أو حوض (إليه)» تفريع على قولهماء 'درر". 

ف الا زان ارب مس اورا إل ف و م ت رقا ا 
لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه» وفي "شرح الملتقى ': 
E‏ 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۳۸/۱۳ تحت قول "الدر": إلى أقرب مسجد أو 
E‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب القالث عشر» ٤۷۸/۲‏ . 

Nga gE A‏ الحلواني: ا ف 
مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه فرق الناس عنه» هل للقاضي أن 
يصرف اما ر ا و ق غ 

"القنية . 
)٥(‏ "رد المحتار"» کتاب الوقف» »٤۳۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 


NTE EEE OOS 


www.dawateislamıI.net 


]۳٠۹٠[‏ قوله: ”“ هل لواحد لأهل المحلة*... ا 

الذي في "الهندية"" عن "المحيط" عن "فتاوى النسفي": (هل لواحد 
من أهل القرية. ١٠١‏ 

[۳۹۷] قوله: وحکى: أله... إل: 

في "عقود الدرية" عن . شای" ص٠‏ ١ا‏ : (قال: وقد وقعت 
لم اسسا في E‏ الإمام ابي شجاع في رباط خحرب... إلخ)» وبه 
يظهر المراد. ١١‏ 


)١(‏ في رد المحتار ': في الذحيرة' قال: وفي أفتاوى النسفي ': سل شيخ الإسلام 
عن أهل قرية a E‏ س 

على حشبه وينقلونه إلى دُورهم» هل لواحد [من] أهل المحلة أن بيع الحشَّب 
بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض الضاجد اوا 8 اة 
قال: نعم» وحكى: أنه وقع مثله في زمن سيّدنا الإمام الأجحل في رباط في بعض 
الطرق حرب» ولا ينتفع المارة به» وله أوقاف عامرة» فسئل: هل يجوز نقلها 
إلى رباط آحر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارّة» 
ی ا 

هكذا في نسخة دار المعرفة» ١/۲١ه»‏ لكن في نسخة دار الثقافة والتراث: (هل 
لواحد [من] أهل المحلة). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤٤١/١١‏ تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 

(۳) "الهندية"» کتاب الوقف» الباب الثالث عشر» ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤٤١/١١‏ تحت قول 'الدر": تفريع على قولهما. 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الوقف» الباب الأول .٠١١/١‏ 
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[۳۹۹۸] قوله: ‏ لكن هذا إنّما يظهر على قول الإماء": 

E CT EG 

]٠۹[‏ قال: ‏ أي: "الدرٌ": أن للواقف الرجو ع“ 

وانظر ما يأتي ص اہ . ۱۲ 

[۷۰۰] قوله: ° لأن غرضه... إل": 

)١(‏ في الشرح: وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولّي» ثم قال لوَصيّه: عط من 
غلتھا فلاناً کذا وفلاتاً کذا لم يصح؛ لخروجه عن ملکه بالتسجیل» فلو قبلّه صحٌ. 

في E E‏ قبل التسجيل الذي هو الحكم لا رد التسليم 
الذي في صدر العبارةء لكن هذا إنما يظهر على قول الإمام: بعدم لزوم الوقف 

قل الكو ودا ليذ الس في الا ۰ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٤١/١١‏ تحت قول "الدر": فلو قبله. 

(۳) في الشرح: أن للواقف الرُحوع في الشروط ولو مسلا 

(ی "الد كتاب الوقف» .٤٤١/١۳‏ 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
RARE AONE‏ 

)١(‏ في "رد المحتار ': (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف ر على المسجد 
أحذهما على العمارة والأحر إلى إمامه أو ا والإمام لذن لا يستقر لقلة 
المرسوم» للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام 
ل باستصواب آهل E‏ إن كان الواقف مقحدا؛ لأن غر ضه 
إحياء وقفه» وذلك يحصل بما قلناء بحر عن البزازية » وظاهره: احتصاص ذلك 
بالقاضي دون الناظر. 

(۷) "رد المحتار"ء كتاب الوقف»ء »٤٤١/١۳١‏ تحت قول "الدر": اتحد الواقف والجهة. 
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اقل وا ا ي الف ع و ا الشامي في "منحة 
الحالق"“ حيث كتب على قوله: (رللحاكم الدين... إلخ انظر ما كتبناه عن 
الإسعاف ‏ في السادسة) اه. 

والذي كتبه هو و (في غاا :ولو اراد الشرلى ا 
من غلة وقف المسجد دهنا أو حصرا أو جرا أو حَصّى؛ ليفرش فيه يجوز إن 
وسم الواقف في ذلك للقيّم بأن قال: يفعّل ما يراه من مصلحة المسجد» وإن 
لم يوسع بل وقفه لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يذ ریاد کا 
ليس من العمارة والبناء... إلخ. 

قلت: ومثله في "البرازية" ص۹٦۲‏ بل قدّم في "البحر" نمه أعني: 
في السادسة عن 'الخانية' ما نصه: (لو جعل حجرتّه لدهن سراج المسجد 
ولم يزد صارت وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وعليه الفتوىء 
ول المتول أن يصرف الغلة إلى غير الذهْن)» قال في "البحر": (فعلى 
هذا الموقوف على إمام للمسجد لا يصرف لغيره) اه. 

وفي "البحر" أيضا في ایکا المتولي قبل شرح قوله: (ويترع لو حائنا) 


(۱( منحة الحالق » کات الو قف» /o‏ 1 (هامش 'البحر ). 

(۲) المرجع السابق» ص٠٠٠‏ . 

۳ "البزازية"» کات الوقف» الفصل الرابع» CE‏ 3 (هامش ال 
(٤(‏ “البحر'» کتاب الوقف» 0۹ . 


(°) المرحع السار 
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بنحو ستّة أو راق < 4 ما نصه: (في "القنية": يم حاط غلة الدهن ll‏ 
ٍ ي 2 ا TH 1 ٠‏ 

البواري فهو سارف حائن) اه. قال العلامة الرملى في "حاشيته": (يعني 
الغلة المرقرفة على كران الدهن بالغة الر ةة غلى شرا الرارئ: أ 
الحص) اه. وجه لمل أنه لم يجز هذا كله مع أتحاد الواقف والجهة؛ لان 
كلامهم مطلق فيما إذا كان الواقف لهذا هو الواقف للمسجد ولسائر 
ماله ا عن اق وو وان ا الا ل ا 
وقد حدث أمر لو لم يتدارك لتعطل هذا ال ادا لفوات الأصل -وإتما 
که ا ود ان و وا رن ول ا رو ار وان 
تعالى أعلم. ١١‏ 

rv. |‏ قوله: وذلك يحصل ا قلنا ا ص٤‏ 8 


]۳۷٠۲[‏ قوله: 7 الظاهر: أن هذا“: 


(۱) "البحر" کتاب الوقف» ۳۹۲/۰. 

(۲) انظر حاشية الرملى على "المنحة"» کتاب الوقف» .٠۹۲/۰‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٤١/١١‏ تحت قول "الدر": اتحد الواقف والجهة. 

.٠٠۲/٠١ "البحر"» کتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (وإن احتلف أحدهما) بأن بى رجلان مسجدين أو رحل 
ر و E‏ 

ر ا و ا و م ا 
ا اوت وان فا رقف رجاو ر ف غل مد 


Hw 


رد الار کاب ار ۲ 6 4 تحت قرل الد بان ب رحلا جين 
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أقول: لكن في "الدرر"» ج۲» ص١۱۳‏ : ((إذا اتحَد الواقف اله 
أن بئی رجحل مسجدين وعيّن لمصالح کل منهما وققا (وقل مرسومٌ بعض 
الموقوف عليه) بأن انتقص مرسومٌ إمام أحد المسجدين أو a‏ ار رب 
كون وقفه رابا (حاز للحاكم أن يصرف من فاضل) الوقف (الآحر إليه) 
لأنهما ح كشيء واحد (وإن احتلف أحدهما) بأن بى رحلان مسجدين أو 
n E‏ (فلا) كذا في البزازية ) اه. 

فهذا هو الذي ذكره الشارح“ بل إتما لَخصه منه» ثم راحعت 
'البزازية" فوجدته ذکره د في انر ښ في وقف المنقول وليس فيه تمثيل 
اتحاد الواقف والجهة بأن بتّى رط مسجدين» ولا تمثيل اتحاد الجهة 
ا ر م ا الأرل: (بان کانا 
وقفا على المسجد أحذهما على عمارته والآحرٌ ا لخ 

ر يمثل الثاني أصلا نعم! مثل اتحاد الواقف واختلاف الجهة بما في 
Ee Ong‏ 
الظاهر ما أفاده“ العلامة المحشى بل هو المتعيّن عند من تأمّل ما قدمناه 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


E E 

(۲) انظر "الد" كتاب الوقف» .٤٤١-٤٤١/١۳‏ 

(۳) "البزازية"» كتاب الوقف» نوع في وقف المنقولء »۲٦٠/١‏ (هامش "الهندية'). 
)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤٤۲/۱۳‏ تحت قول "الدر": بأن بى رحلان 
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E E ND 


| 
[٣۷۰ ٤|‏ قوله: ومتله في a‏ 
]۲۷۰٥[‏ قوله: تأمل: 
أقول: عل اد ا على هامش "البحر الرائق": (أقول: 
كأن المراد -والله تعالى أعل - e‏ لمصالح اة ا 
من دون تخحصيص وجه اُصاد حتى عم إصلاح أوقافه» فإذن يكون المعتى 
يجحمَعهما ولا يازم حلاف شرط أحدهماء E ET‏ 
إصلاح أوقاف المسجد فكيف يخالف شرط الواقف؟ وكيف يعمر“ أحدهما 
بريع الآحر مع أنه يحتمل أن تنوب الآحر نائبة فيتعطل بقلة مرسومه“ 
لصرف ماله إلى غيره؟ وهذا وإن كان بالنظر إلى المسجد سواء فليس بالنظر إلى 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا يجوز له ذلك) أي: الصّرف المذكورء لكن نقل في 
'البحر" بعد هذا عن "الولوالجية": مسجد له أوقافً مختلفة لا بأس للقيّم أن يلط 
غلا اها وإن خرب حانوت منها فلا باس بعمارته من غلة حانوت او 
الك للمسجد ولو كان مختلفا؛ لن المعتى يجمّعهما اه. ومثله في ا تأمّل. 

(© ود لر كات اوه ١‏ 26 حت فون الدر :ل يجوز ذلك 

(۳) "البحر"» کتاب الوقف» .۳٦۲/١‏ 

© رد امار كاب الرقت 07 تحت فرل الدر ا لا جور ذلك 

(ه) "البزازية"» كتاب الوقف» الفصل الرابع» »۲۷٠-۲٠۹/١‏ (هامش "الهندية"). 

OD E ST AN E TE) 

(۷) في هامش 'البحر": ( و كيف يعمر وقف أحدهما... إلخ). 

(۸) في هامش "البحر": (فينعطل بقلة رسومة). 
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الواقف كذلك» وإتّما غرضه بقاء وقف نفسه ليجري عليه ثوابه» لا أن يعطل 
به لاء وف رة هلا حك وما بده وهلا التزجة حك ال هرت 
التوفيق وزال ما يأتي للمحشى“ من التأمّل فيه» ولله الحمد)» ص٤٠۲‏ . فإنه 
بإذنه تعالى يوضح الصّواب ويزيل الحيرة والاضطراب. ١١‏ 
مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار 

]۰ ۳۷] قوله: 7 لو وقف دارا... إل^: 

أقول: هال الجواز عا ۹ ا على كون المنقول في 
نفسه من توابع العقار كالبناء للدّار وآلات الحراثة للضيْعة» بل يدحل الحمَامُ 
في وقف الفار والح ف رفت البيت» فالمتاع أولى. ٠١‏ 

مطلب في وقف المنقول قصدا 
]۳۷٠۷[‏ قوله: © والمشهور الأول : والزاهدي غير ثقة في الرواية 


)١(‏ انظر "منحة الحالق"» كتاب الوقف» »۳٦۲/١‏ (هامش "البحر"). 

(۲) هامش ك E‏ 

(۳) في "رد المحتار": ولو وقف دارا بجميع ما ا وفیها حمامات طرنء او بیتا 
وفيه كوّارات عسل يدحل الحكَّاء وشا بعاً للدار والعَسّلٍ كما لو وقف ضيعة 
وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحرائة. 

E I E N TE 
تحت قول الدر ': صح ا ا‎ 

(ه) في "رد المحتار": نقل في 'المجتبى" عن "لسر" جوار وقف المنقول مطلقا عند 
ا الأرل. 
)١(‏ رد المحتار sS‏ مطلب في وقف المنقول قصداء »4٤۹/۱۳‏ تحت 

کل منقول قصدا. 


1 


قول لكر 
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أخا وها ا اقرف فك إا خالا 
مطلب في وقف الدراهم والدنانير 
[۳۷۰۸] قوله: ° إذ ھی مما لا ينتفع. .. إل: 
تنبيه: أقول: هذا التعليل للمنع» وحواب المحشي بقيامها ببقاء البدّل» 
n Ea +‏ : 
وما يأتي' ' من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون» وما مر 
ص٤‏ ٦ه*:‏ أن التأبيد معتّى شرط بالاثفاق على الصحيح» كل ذلك يقضي 


)١(‏ في رد المحتار': وقال المصتف في المنح : ا التعامل في زماننا في 
البلاد الرومية وغيرها في وق الذراهم والدتائير حلت تحت قول محمد المفتى 
به في وقف کل منقول فيه تعامل کما لا یخفی» فلا يُحتاج على هذا إلى 
تحصيص القول بجواز وقفها لمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري» والله تعالى 
أعلم» وقد أفتى مولانا صاحب "البحر' بجواز وقفهاء ولم يحك حلافا اه. ما في 
"المنح". قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي مما لا ينتفع 
بها مع بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاء صاحب "البحر" بجواز وقفها بلا 
کا ا ل یں عل ادا چ ق ل سا ال ب کی ر مرل 
فيه غاس و آنه احتار قول زفر وأفتى به» وما فل به في المنح 
مسألة البقرة الآتية ممنوعٌ بما قلنا؛ إذ ينتفع بأبنها وسَمُنها مع بقاء عينهاء لكن إذا 
حکم به حاكةٌ ارتفع الحلاف. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف الدراهم والدنانير» ›»)٥١/١١۳‏ 
تحت قول 'الدر': بل ودراهم ودنانير. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار". كتاب الوقف» »٤٠۹/١١‏ تحت قول 'الدر": وجعله آبو 
يو سف کالاعتاق . 
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الماء المسل 5 یکون و لعدم الإمكان 8 إل باستهلا که فیکون من 

باب الإباحة دون الوقف» نعم! ا بناء متعارٴف کالقنطرة فصر و 

ولا يقال: إن في السقاية الموقوفة يصير الماء ْ تھا وهو جائ وفاقاء لان 

الماء هو المقصود بالسقاية وهي تبع فلا يعكس الأمر. 

ر ف د د و ا 

)١(‏ هكذا في نسختنا "الج" ولكن في 'الفتاوى الرضوية": (لعدم إمكان الانتفاع 
به). 

(۲) قال الإمام أحمد رضا -عليه الرحمة- في "الفتاوى الرضوية" بعد نقل عبارة 
المد كور واي شىء تجعل السقاية i‏ لقضردا ته الا ع ا إن تبع تبع 
ما فيها دون الأأبدال المتعاورة وليس الماء مما لا يتعين حتى يجعل بقاء الأبدال 
بقاءه مع أن لي نظرا في هذا العذر فقد أفاد ش في فصل في التصرف في المبيع 
والثمن: (أن عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات... إلخ) [انظر 
"رة المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في التصرف في المبيع والثمن... إلخ ]١۷١/٠١‏ وذكر 
تفصيلا وقع فيه حلط وخبط من الناسخين نبهت عليه فيما علقت عليه [انظر المقولة: 
]٠٠٠٠[‏ قوله: وفي النذر والأمانات] وقال قبله في البيع الفاسد: (الدراهم والدنانير تتعين 
في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اه [انظر "رد المحتار"» 
كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» [۷٠۳-۷٠۲/٤‏ فالوقف أشبه شيء بالصدقة بل هو 
منها عند الإمام» ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن النقدين والتجارات ناميات شرعا 
وحسنًا فبقاؤها بنمائها؛ إذ هى الأصل المتولد منه فتشبه ماليتها شجرة تبقى فتؤتي 
E E‏ 


(انظر "الفتاو ى الرضوية"» باب المیاه» .)٤۸۷-٤۸٦/۲‏ 
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شربه الصبى ملك ما أحذه e‏ من الحوض المباح كما في الحديقة 


الندية" ص۱۷۸ و'غمز العیون" ص۳٣۳‏ وط" جع ص۱۸ 
وفي هذا الكتاب جه» ص٤ “٤۲‏ عن "ط" عن "الحمَوي" عن "الدراية" عن 
الل ماء الحوض بالمباح» ولو كان 8 لم يملك؛ 
لأّه عينْ الموقوف بخلاف غلة الذراري الموقوفة عليهم الضيعة فإلّها تورث 
عنهم» فليتامل» و اله تعالی أعلم. 

لكن تقدم“ في وضوء الكتاب ما نصه: (مكروهه: الإسراف فيه لو 
تهاب التهر والمملوك له ما المو قف على من يتطهر به -و منه ماء A‏ 
فحرام) اه. ومثله في ا وفي E‏ عن الحلية : (لانه إنما ا 
ويساق لمن يتوضًاً الوضوء الشرعيٌ ولم يقصد إباحتها لغير ذلك) اه. فقد حَمع 


بين الوقف والإباحة» فليحرر. ١١‏ 


.۲٦۹/۲ "الحديقة الندية"» المبحث الأول من المباحث الستة» النو ع العشرون»‎ )١( 

(۲) "غمز عيون البصائر" الف الثالٹء أحکام الصبیان» .٠٠/۳‏ 

ر كاب اء المراهه فصل الحر 4 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» .۱۸-۱۷/٠١‏ (دار 
المعرفة). 

E EEN Te oS E CO E) 

(1) البحر' كتاب الطهارة» سنن الوضوءء .oA-o¥/\‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوي »٤٤١/١‏ تحت قول 


الدر : فحرام. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 

اق وات ان اد واا ا ا کی 
اا ا عا ا م ن ا اا اک جا 
ولا يجوز صرفه إلا إلى جحهة عينها الواقف وهذا هو حكم الوقف أمّا الماء 
لای ما ادن مک ا ا سواء كان في الحباب أو الجرار 
أو الحياض أو السقايات إنما غايته الإباحة يتصرف فيها الناس وهو على 
ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوز الصبي المذكورة. 

هذا ما ظهر لي وأرحو أن يكون هو الصواب بإذن الملك الوهاب وله 
الحمد وعلى حبيبه الكريم والآل والأصحاب» صلاة وسلام يدومان بلا عدد 
واا ا 

]۳۷٠۹[‏ قوله: “ وقف الحنطة في الأقطار المصرية": 

ف: أفاد أن المعتبر التعارّف في ذلك القطر. ٠١‏ فراجعه "مر"©. 


( "الفتاوى الرضوية"» باب المیاه» ٤۸۹-٤۸۸/۲‏ . 

(۲) في رد المحتار': وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول 
المتعارّف على قول محمد المفتى به» وإما حَصوها بالنقل عن زفر؛ لأنّها لم قكن 
تارف اذ داك ولاه هى الذي قال ها اداي قال فى اهر د وتك ما ا 
عن محمد: عدم جواز ذلك -أي: وقف الحنطة في الأقطار المصرية- لعدم 
تعارفه بالكليّة» نعم وقضف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الروميّة اه. 

E (۳)‏ كتاب الوقف» fol‏ تحت قول ل بل ودراهم ودنانیر. 

)٤(‏ "ط“ کتاب الوقف» ۳۹/۲ه. 
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مطلب في التعامل والعرف 
E O N OO AR‏ 0 
]۳۷٠٠١[‏ قوله: “ فالظاهر: اعتبارٌ العرف في الموضع... إلخ: ظاهر 
"النهر" قصر صححة وقفه في أماكن تعورف وقفه فيهاء ونازعه أبو السعود في 
O‏ 
|۳۷١١|‏ قوله: فو قف الدراهم متعار ف في باد الروم... إل: 
ف: المعتبر المتعارف في بلده هو الا كثر ا 0 


0 "رد المحتار": (قوله: لأن التعامل يرك به القياس) فإن القياس عدم صحة وقف 
المنقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يدوم» والتعامل كما في 
"البحر" عن "التحرير" هو الأكثر استعمالاء وفي "شرح البيري" عن "المبسوط': 
أن الثابت بالعرف كالثابت بالنصٌ اه. وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسمَاة 
"نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام على العرف". وظاهر ما مر فى مسألة البقرة 
اعتبار العٌرف الحادث» فلا يلزم كونه من عهد الصحابة» وكذا هو ظاهر ما 
قدمناه آنفا من زيادة بعض المشايخ أشياء حری التعامل فيها» وعلى هذا فالظاهر: 
اعتبار العرف في الموضع أو الرّمان الذي اشتَهر فيه دون غيره» فوقف الدراهم 
متعار ف في بلاد اروم دون بلادنا» ووقف الفأس والقدوم کان عا ا ر 
المتقدمين ولم تسمع به في زمانتاء فالظاهر: أله لا يصح الآنء ولفن وحد نادرا 
لا يعتبر؛ لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالا فتأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في التعامل والعرف» »٥١/٠۳‏ تحت قول 
الكر لان العام فرك به الاي 

(۳) "ط"» کتاب الوقف»› .٥۳۹/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »)٥١/١١‏ تحت قول "الدر": لأن التعامل يترك به القياس. 
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مطلب: متى ذكر للوقف مصرفا لا بذ أن يكون فيهم تتصيص على الحاجة 
ا ا ا رن الق عل 9 وجه 
منها: ما يسوي فيه الفریقان کرباط وخا ٠۲‏ 


[۳۷۱۳] قوله: ‏ وتبعه الشار سے“ 


ا و اف ھر ا ب ن کن ف فض عل 
ا ا الا اا وال + ن الفالب 
فيهم الفقرُ» فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا حضون وإلا فلفقرائهم فقط» 
ومتى ذكر مَصرفاً يستوي فيه الأغنياء والفقراء؛ فإن كانوا يُحصّون صح باعتبار 
أعيانهم» وإلا بطل» وروي عن محمّد: أن ما لا يحصى عشرة» وعن أبي يوسف: 
مغة» وهو المأحوذ به عند البعض» وقيل: أربعون»ء وقيل: ثمانونء والفتوى أنه 
مفوّض إلى ري الحاكيم "إسعاف" و" بحر'. 

E UNS A a 
فيهم تتصيص على الاخ 65/۴ تخت فول 'الدر :لصون هار‎ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤٥۷/١١‏ تحت قول "الدر": وإن على طلبة 
العلم... إلخ 

N E E : في "رد المحتار ': في 'القنية‎ )٤( 
ذلك أن يدفعه إلى آحر من غير أهل تلك المحلة للقراءةء قال في "النهر": وهذا‎ 
يوافق القول الأول لا ما ذكر في موضع آحر اه. فهذا يفيد أنهما قولان متغايران»‎ 
حلافاً لما فهمه في "الدّرر"» وتبعه الشارح.‎ 

ف ار کات ا ۵ ت کر ار ول ین e‏ 
على هذا المسجد. 
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أقول: لم يتبعه كما ينص عليه قوله الآتي» ففي جواز النقل تردد؛ إذ 
لا مَنشاً للتردد إلا آنهما قولان مختلفان» ولو تبعه لقال: جاز النقل. ١١‏ 
مطلب في استحقاق القاضى والمدرٌّس الوظيفة في يوم البطالة 
٤‏ ۷۱] قوله: “ کذا لو بطل في یوم غير معتاد": 
وهو في غاية البعد» ا ران الأجير الحاص ان 
لہ يعمل لعدم التمك. لم یستحقی الاجر)» و هذا من عدم التمكن» تم فيه 
إغراء البطالين في زماننا أن يتخحذوه حيلة للتبطيل. ١١‏ 


(۱) انظر "الد" کتاب الوقف»› .٤٥۸/۱۳‏ 

)۲( في ا ا لو قال : یعطی المدرس کل يوم کک فينبغي ان یعطی ليوم 
البطالة المتعارفة» بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العرف» فحيث كانت 
البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة» وفي رمضان والعيدين يحل الأحذ» وكذا 
لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس» إلا إذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم 
الدى ندر فة كا فنا وى الفضل الافة غر فن الارحانة + قال اله أبن 
الليث: ومن يأحذ الأجرَ من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرحو أن يكون جائزا. 
وفى "الحاوي": إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس اه. 

(۳) "رد المحتار'» مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة» 
CEVT- Vo‏ تحت قول ا وينبعي إلحاقه ببطالة القاضي ... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارةء ١١۷/۹‏ تحت قول "الدرٌ": وإن لم يعمل. 
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مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته 
]۲۷٠١[‏ قوله: ”“ والحوض”: يجوز عطفه على (المسجد)» وعلى 
(الأوقاف)» فحكمهما كحكم أوقافهما في ذلك. ١١‏ 
E El‏ ا ی ا ا 
]۳۷١۷[‏ قال: أي: "الدر": : ويمسك ثمنه لیحتاج: أي: لوقت الحاجة. 
مطلب في جعل شيء من المسجد طريقا 
[۳۷۱۸] قوله: ”“ قد قال في O O O‏ 


)١(‏ في رد المحتار": وفي البرحندي': والظاهر: ل حکم عمارة أوقاف المسجد 
والحوض والبغر وأمثالها کک الوقف على الفقراء. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف»ء مطلب في الوقف إذا حرب ولم يمكن عمارته 
۳ , تحت قول "الدر": وفي "فتاوى قارئ الهداية"... إلخ. 

(۴) في المتن والشرح: وفي "الفتح": لو لم يجد القاضي من يَستأجرها لم أره» وخحطر 
لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة لواقف. قلت: فلو هو الوارث لم أره» 
وفي "فتاوى قارئ الهداية" ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو الفقراء (وصرف) 
الحاكمْ أو المتولي» "حاوي" (نقضه) أو تّمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن 
احتاج» ولا حفظه لیحتاج) إ9 إذا حاف ضياعه فيبيعه ويمسك لیحتاج» 
"حاوي'. 

.٤۸۸/۱۳ "الد" کتاب الوقف»‎ )٤( 

۸ ات السا‎ )٥( 

)٦(‏ في "رد المحتار": (قوله: لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في 
حوامعناء نعم تعارف الناس المرورَ في مسجد له بابان» وقد قال في "البحر': 
ETR DO N‏ 
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ا عن "الحاوي". 8 

١۲ قوله: ° اعترض : المعترض ط©.‎ ]۳۷٠۹[ 

|۳۷۲۰[ قوله: فلا وجه لجعله ن : 

أقول: أصل هذا الجواز للمسلمين»ء ألا ترى إلى تعليله لقوله": 
(لأتهما للمسلمين) ولیس من لازم جوازه دحول الكافر جوا اتخاذه أي 
مرا غير أن الطريق لَمّا ضاق على المارّة والكافر أيضا محتاجٌ إليه والذي 
تبع للمسلم وکم من شيء يشت ضا ولا يت قصداء فهذا معتی قولهم: 
تالكا فظهر الج اب غا أعترض طوف الخمد. 


)١(‏ ارد المحتار » كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد ا 
۲۳ء تحت قول "الدرٌ": لتعارف أهل الأمصار في الجوامع. 

(۲) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد» .٤١/١‏ 

(۳) في المتن والشرح: (حعل شيء) أي: جعل الباني شيعا (من الطريق مسجدا) لضيقه 
ولم يضر بالمارّين (جحاز)؛ لأتهما للمسلمين (كعكسه) أي: كجواز عكسه» وهو 
ما إذا حعل في المسجد مَمَرٌ لتعارف أهل الأمصار في الجوامع» وحاز لكل أحد 
أن يمر فيه حى الكافر إلا الجنب» والحائض» والدواب» "زيل ". 

في "رد المحتار": (قوله: حتى الكاف) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد 
حتى المسجد الحرام» فلا وجه لجعله غاية هنا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹۲/١۳‏ تحت قول "الدر": حتى الكافر. 

(ه) "ط"» کتاب الوقف»› ٤۳/۲‏ ه. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹۳/١۳‏ تحت قول "الدر": حتى الكافر. 

(۷) انظر "الد" کتاب الوقف» .٤۹۱/۱۳‏ 

(۸) "ط"» کتاب الوقف» ۳/۲٤ه٥.‏ 
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;ا ف ا ا 
في "مجمع الأنهر""“ من التعارض بين قولهم: (حتى الكافر)» وتعليلهم: 
اا و اح و ا ج ال ج ا 
لالإسلام» وإلا لسقطت حُرّمة المسجد وتتأى لهم المنع عن دخول جنب 
وإدحال دابة كما لا يخفى» فوضح المرادء ولله الحمد. ٠١‏ 

[۳۷۲۱] قوله: ° إل ان قال ::: ك 

أقول: ليس هذا محل التزييف» بل هو المتعيّن بل هو عين المستفاد من 
العبارتين كما لا يخفى. ١١‏ 


( 0 تقر رذ المخار كاب القت ۹١/۴‏ تحت قزل الدر ا ج الحافر 

(۲) 'مجمع الأنهر"» کتاب الوقف» ۲/٥۹ه.‏ 

() في المتن والشرح: زكما از حمل الإمام رالطريق مسجد لا عكم» لجواز 
ی ا ی رور الیک 

في "رد المحتار": (قوله: كما جاز... إلخ) قال في "الشرنبلالية": فيه نوع استدراك 
بما تقدم إلا أن يقال: ذاك في اتٌحاذ بعض الطريق ا وهذا في اتخاذ 
جميعهاء ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقد ولا شك أن الضرر ظاهر 
في اثخاذ جميع الطريق ا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم 
وغیرهاء فلا يقال به إلا بالتاويل: بان يراد يعض الطريق لا كله فليتامّل اه. 
وجي بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه 
زر ا اعا د ری ف ال دة 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹۳/١۳‏ تحت قول "الدر": كما جاز... إلخ. 
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ل غد اد ااا 
وان اا وی ا ا 

IrvrY|‏ قوله: ° إا ا وقد علمت أنه هو المفاد فلا إيراد و لا انتقاد. 

]۳۷۲٤[‏ قوله: لا تجوز" الصلاة: صوابه: إسقاط (لا) كما هو عبارة 
"حامع الفصولين ". ١١‏ 

|۳۷۲٥|‏ قوله: ا عن الصلاة. ۲إ 


() "رد المحتار"» كتاب الوقف» 4۹۳/۱۳ تحت قول الدر ': كما جاز... إلخ. 

(۲) لم نعثر على ترجمته. 

(۳) "فتح الله المعین"» کتاب الوقف» ۹/۲٠ه.‏ 

.٠ه‎ ٤١/۲ "ط"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

)٥(‏ في المتن والشرح: (حاز حعل) الإمام (الطريق مسجدا لا عكسه). 

في "رد المحتار": (قوله: لا عکسه) يعني: ا و ان ا الس E‏ وفيه نوع 
مدافعة لما تقدم إا بالنظر للبعض والكل» رال قلت إن المصنف قد تابع 
ا ا ا چ هھ ا 
طريقا ومن الطريق مسجدا حاز» ثم رمز لکتاب آخر: لو جعل اق ا 
E N a‏ لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله 
مسجلا ولا يجرز المرور قي الممتجد قل يجر جعلة ا اد 

ASE A E OT OE Û 

هكذا في نسحة دار المعرفة ولكن في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأله تجوز الصلاة). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹٤/۱۳‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(۸) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشر» .٠١١/١‏ 

ود ال ار 2 کاب ل ق 0 0 ر چ 
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]۳۷۲٠[‏ قوله: ”“ ولا يحفى أن المتبادر أنّهما قولان... إل“: 

أقول وبال التوفيق: لا يخفى أن العبارتين المنقولتين في "الفصولي "© 
لم تتواردا على فصل واحد من كل وجه بل إمّا على متباينين فلا تعلق 
لإإحداهما بالأحرى» أو على عام وحاص فتعارض الخاصة العامة في خحصوص 
ذلك الفرد دون الآحرء وذلك أن في الأولى حعل شىء من المسجد طريقا 
وهو نص في التبعيض» ولا يلحظ له إلى جعل المسجد كله طريقا ولا بعض 
لاط ر ارق ج السجةد هة ,لار د اة ا ن 
قصرت عليه تباين الموردان بغير مساس» وإن عممت -وهو الظاهر بدليل 
التعليل- عارضت الأحرى الأولى في حُصوص حكم الأولى» إلا فيما لا ذكر 
ا وو ال وضوحه غني عن الإيضاح. 

فنسلم أن المتبادر بعد ملاحظة التعليل اهما قولان» لكن لا في حعل 


1 في "رد المحتار': ولا يخفى ان المتبادر آتهما قولان في جعل المسجد‎ )١( 
بقرينة التعليل المذكور» ويؤيده ما في "التتارحانية" عن "فتاوى أبي الليث": وإن‎ 
ال ا ا ا اد لمك اي‎ 
ذلك» وإّه صحيح» نَم نقل عن "العتابية" عن حواهر زاده: إذا كان الطريق ضِيقا‎ 
و المسجد ا لا يحتاحون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد؛‎ 
لأن كلها للعامة اه. والمتون على الثاني فكان هو المعتمد.‎ 

ETD EOP PCE SE E TAD 


(۳) "حامع الفصولين"» الفصل الثالث عشر» .٠١١-٠۳١/١‏ 
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المسجد 1 إذا لم تكن الأولى مُجيزة لهذا حتى تزاحمها فيه الأحرى بل 
في جحعل جزء من المسجد ر فهذا الذي توارد تابعه فتعارضتهما فيه 
فاجازت.الأرلى و تهت الأعرئ» تم التابد الذي أورده؟ عن التارخانة" 
نص فيما ذكرت» فإن الإمامين إتما تكلّما على حعل بعضه طريقا فمنع الفقية 
وحوز شيخ الإسلام ولا ذكر فيه لجعل الكل طريقا أصلاء والذي أوردو“ 
م ھا ای ااي ا ع ا د ها ا ا ا 
حزء من المسجد» وإنما الفرق بالبناء وعدمه» فإذن الحق ما جحتح إليه المولى 
المحشي”“ في أثناء الكلام غير جازم all Das‏ 
طريقا فالظاهر: آنه لا يجوز قولا واحد). 

أقول: وليس هذا موضع استظهار» بل هو الحق الناصع المتعين الذي 
لا معدل عتا وكيف يوع لمسلم أذ يجيز إخراج مسجد عار عن 
المسجدية» و جعله 1 غا e‏ الصلاة بعد ما سمع ب تبار ك 
وتعالی یقول: ومن اقلم ممن مَنَع مَلمجد او آن یلک يها اسُبُه سی ق 
ابا [البقرة: ٤١١]؟!.‏ 

تقر المبالة عل ها اقرل مح اه وجل ن أجعا 
ال د ار ور ا مون ع او ا 


ال واا كا ق غ 
(۳) المرجع السابق. 
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كبيرة قولا واحدا لا يتصور فيه الحلاف لأحد» أمّا حعل شىء قليل منه 
طريقا وجهان: 
فيه مَمر للعامة لحاجحة مسّت وضرورة دعت ويحكم لأجلها بسقوط حرمة 
المرور وحدها دون سائر الحرّمات» فلا يدحل فيه الدواب ولا يحل لجنب 
ته ۰ م ر مھ . 2 
ولا حائض ان یدخحلاه کمامر التنصيص عليه شرحاء وبه صرح في لبیین 
الحقائق"» ثم "الهندية"“ وغيرها من الكتب البَهِيْة» فهذا ظاهرٌ وهو المراد 
بما في المتون. 
٣ 4, (ON ZM ¢ 3‏ ب ر 
قال في الكتر : (إن حعل شيء من الطريق مسجدا صح» كعكسه)» 
قال (معناه: ادا س قوم س واحتاجوا ال مکان ليتسع»› 
فأدحَلوا شيا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق 
حاز» وقوله: (کعکسه) آي: كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل فى المسجد 


رر 


. ٤۹۲/۱۳ انظر "الد" کتاب الوقف»‎ ٩( 

(۲) "التبیین"» کتاب الوقف» فصل ومن بنی مسجدا لم یزل ملکه عنه حتی یفرزه عن 
ملکه» .۲۷٤/٤‏ 

(۳) "الهندية » كتاب الوقف» الباب الحادي عشر» الفصل الأول .toV/‏ 

الك » كاب الوقت ص 

)٥(‏ "التبیین"» كتاب الوقف» فصل ومن بنى مسجدا لم یزل ملکه عنه حتی يفرزه عن 
ملکه .۲۷٤-۲۷۳/٤‏ 
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الكافر و“ الجثب والحائض والتفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن 
يدخلوا فيه الدواب) اه. ببعض اخحتصار. 

والأخر: أن يخرج جزء من المسجد ويلحق بالطريق ويحكم ببطلان 
مسجديته» فهذا الذي صحح المولى الإمام الفقيه النهي عنه» ويجب ترحيح 
تصحيحه على ما أثرت 'العَتابية" عن الإمام بكر من دون تصحيح كيف! وقد 
E‏ لا يخرج عن Ee‏ 2 
الجا ا ا و وا اة عن ١‏ ص د 
شيء منها على الإحراج من المسجدية وإنما محمَلها ما قد علمت» فهذا 
تحرير المسألة» ولله الحمد» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 

[ ۷۷ ] قولە: ويۇیدە: آی: انما قولان. ۱۲ 

[۳۷۲۸] قوله: تجوز الرّيادة في لن ف ال 

بأن يتحذ في المسجد مَمَرٌ أي: تمر فيه المارّة مع بقاء المسجديّة و حفظ 
لا ل ا و ای د ا 
*) 


1 ا i. ef MM‏ )2( . 
مر شر حا» ونص عليه في التبيين و البحر وعيرهما. ١۲‏ 


التبيين " التى بيدي» والظاهر: أنه تصحيف من (إلا) 


هكذا هو ب: (الواو) في نسخة " 
(0 رد المخارء كاب الرف 4۹/١‏ جت قول الدر :لا فكسهة. 
(۳) انظر "الد" کتاب الوقف»› .٤۹۲/۱۳‏ 

.TVE/ ا کات الوقف» فصل ومن بنی مسا و إل‎ (٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد» .٤٠۲۸/١‏ 
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[۳۷۲۹] قوله: “ لك كلام المتون... إلغ“: 

هو المفسر بما إذا جحعل في ا E‏ 
ا رتیت ۲ اھ سل الست فا کالہ پر ر 
المسجديّة ويخرج عنها- فتبطل مسجديته ويصير طريقا يكره فيه الصَلاة 
ويْمرٌ فيه الجنب والحائض والنفساء والدواب وتروث وتبول ليس هذا قول 
PT‏ 

| ۳۷۳۰] قوله: قال: إذا اجتمع... إل: 


مغله EL‏ و الوات . ۲ ۱ 


)١(‏ في "رد المحتار": والمتون على الثاني فكان هو المعتمد» لكنٌ كلام المتون في 
ا کر الاه وا اا جر و 
راخدا ت قارعاي سل أ اقاس عن أل ج أراد مه أن 
يجعلوا المسجد ر والرّحبة ا أو خو له 0 أو يحولوا بابه عن 
موضعه» وآبّى البعض ذلك قال: إذا احتمَع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل متهم اه. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الوقف» ٤/١١‏ ۹٤ء‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(۳) "التبیین"» کتاب الوقف» فصل ومن بی مسجدا لم یزل ملکه عنه حتی یفرزه عن 
ملکه» .۲۷٤/٤‏ 

.٤]۲۸/١ "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد»‎ )٤( 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹٤/١۳١‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 
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[۳۷۳۱] قوله: ° فهذا إن کان المرادٌ به... إل : يا سبحان اللّه! ما 
ی و ا 

[۳۷۳۲] قوله: المراد تحویله بجعل لرحَبة مسجدا بدل: کلا! بل 
اا ن الت ين الجا غر مد ر الف من 
ا ۲ 

[۷۳۳] قوله: ‏ کما قدمناد": 

N TT 

مطلب في شروط المتولي 
]۷۳٤[‏ قوله: ° إسلامه“: 


)١(‏ في "رذ المحتار": قلت: المسجد ساحته» فهذا إن کان المراد به حعل 
ر غ اکال نه کا که تل که ای کا 
ا ا ی E‏ 

(© رد السار كاب لر 0/١‏ تخت رل :الفر 2 لا عكية. 

(۳) المرجع السابق. 

( في "رد المحتار": (قوله: لجواز الصلاة في الطريق) فيه: أن الصّلاة في الطريق مكروهة 
كالمرور في المسجد فالصواب: لعدم جواز الصلاة في الطريق كما قدمناه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤۹٥/٠١‏ تحت قول "الدر": لجواز الصلاة في الطريق. 

)١(‏ انظر المقولة ]۳۷۲١[‏ قوله: لا تجوز الصلاة. 

(۷) في "رد المحتار": الناظر إذا فستق استحق العَرّل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فسَق 
لا ينعزل على الصحيح المفتى به» ويشترط للصحّة بلوغه وعقله لا حريشه وإسلامه. 


1w 
4 


(A)‏ المحتار"» مطلب في شروط المتولي» ١١/١۰ه»‏ تحت قول الكر : غير مأمون... إلخ. 
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أقول وبالله التوفيق: عدَمٌ الاشتراط للصحة لا يستلزم عدم اشتراطه 
للحا وقد تقدم في ایوا کا ات الا ا (تحريم جعل 
کافر عاشرا؛ لأن فيه تعظيمه وهو حرام» وعن "شرح ر 
المؤمنين كتب إلى سعد بن أبي وقاص: لا تخد أحدا من المشركين كاتبا 
على المسلمین» قال: وبه نأحذ؛ لقوله تعالی: اک شا اة من ویم 
[أل عراف 0 وائ ى اة ف 2 زره دح لکا 
وتعلیله باه لا ينبغی أن يستعان بالكافر في مور الدين. 

وقد صح" عن النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إثا لا تستعين 
بمشرك)» وقد علم تحريم تولية الخائن وهذا ربا حل وعَلا يقول: «لايألوتكة 
کا | الغا 0 و الله الموفق» أي: فيجوز تولية الذمي بدليل ما في 
"الإسعاف "7 اما الحرّبي فلاء ولا كرامته لا سيّْما المرتد؛ لأه ليس من أهل 
الولاية أصاا ولذا 2 في نكاح "الهندية"“ عن 'البدائع : (أنه لا ولاية 
للمرتد على أحد لا على مسلم ولا على کافر ولا على مرت مثله) اھ. ٠١‏ 


(۱) انظر "رذ المحتار"» کتاب الزکاة» باب العاشر» ٥۸٠-٥۷۹/۰‏ تحت قول 
ee‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ٠٤۲/۹‏ تحت قول "الدر": وكره ذبح 
الكتابي» (دار المعرفة). 

(۳) احرجه ابو داود في "سننه" (۲۷۳۲)» کتاب الجهاد» ٠۰۰/۳‏ وابن ماجه في 
Ta OC aE O‏ 

.٤ ٤ص 'الإسعاف '» باب الولاية على الوقف»‎ )٤( 

(ه) "الهندية'» كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياءء 4/۱ 
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مطلب في استبدال الو قف وشروطه 


[۳۷۳۰] قوله: ”“ لا يجوز حيتعذ الاستبدال على كل الأقوال": 

أقول: هذا لا يمكن حمله على ما إذا شرَّط الواقف الاستبدال» فإن 
المشروط لا يتوقف على خروجه عن الانتفاع عند أحَد فوجب الحمل على 
غير المشروط وهو صريح قوله: (في الثالث)» وح يرد أن أبا يوسُف يقول 
رار مدا عار 8ا رغي هه إنسان يدل أكر عله واج سما فال 


)١(‏ في رد المحتار : (قوله: وجاز ا الاستبدال به... إلخ) اعلم أن الاستبدال 
على ثلائة وجوه الأوّل: أن يشرطه الواقف لنفسه» أو لغيره» أو لنفسه وغير» 
فالاستبدال فيه جائ على الصحيح» وقيل: اتفاقا. والثاني: E‏ 
شط عدمّه أو سکت» لکن صار بحیث لا بنتفع به بالكلية بأن لا يحصّل مه 
شىء ا أو لا يفي بمۋونتە» 0 جائڙ على الأصح اذا کان يإذن القاضي 
ورأيه اا واالت: أل لا نظ ا ولكن فيه نفع في الجملة» ا 
a‏ و وخا ل جوز استبداله على الأصح المختار» كذا حرره 
العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال» و أطنب فيها عليه الاستدلال» 
وهو ا من "الفتح" ar KA‏ عند قول الشارح: (لا يجوز ا 
العامر إلا في أربع)» ويأتي بقيّة شروط الجواز» وأفاد صاحب "البحر" في رسالته 
في الاستبدال: أن الحلاف في القالث إثما هو في الأرض إذا ضعُفت عن 
الاستغلال» بخلاف الدّار إذا ضعُقَت بخّراب بعضها ولم تذهب أصلا فإذه 
ا ل غل کا ااال 

"رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في استبدال الوقف وشروطه» ۱۳/١١١-١١ه»›‏ 


تحت قول الد" : وجحاز شرط الاستبدال به... إلخ. 
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O CL 
الأقوال لا يتجه على حال»ء نعم! الصحيح المعتمد في هذا هو عدم الجواز‎ 
كما حققه في "الفتح"“ وغيره» ويمكن الجواب بأن الكلام لا شك في غير‎ 
القول المعتمد من عدم جواز التبديل لمحرد تكثير النفع مع وجحود النفع الان‎ 
کما کان» والاحذون بهذا احتلفوا فما بینهم في شرط جوازه من غیر شرط›‎ 
بل هو خروجحه عن الانتفا ع بالكلية أم يكفي قلة رَيعه وانحطاط تفعه؟.‎ 

اا عدا وا اعا ار ر ا د ع 
الاستغلال» فإتها إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استعجارها بل في شرائطهاء 
فلو منع البيع يكاد أن يلتحق بالخحروج عن الانتفاع رأسا بخلاف الذار» فإنه 
برغب فى سارها مده طريلة لأجل تعمرها للست كما أفاد يشت رط 
فيها حقيقة الخحرو ج عن الانتفاع بالكلية باتفاق أصحاب القولين» هذا معتى 
قوله: (على كل الأقوال)» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ٠١‏ 

rv1]‏ قو له: 2 إل تک ا أي: شر اء احر کا ن 
A‏ 


س1 ك 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳٠/١۲ه»‏ تحت قول E‏ في أربع. 

(۲) "الفتح"» كتاب الوقف» .٤٤١/ ١‏ 

(© في "رد المحتار": (قوله: ويشتري بنمنه أرضا أي: بون يشتري على حد قوله: 
[الوافر] "لبس عباءة وتقرَ عيني" وقَيّد به؛ لأن شرط البيع فقط يفسد الوقف كما 
E O‏ 

OES NENE 


www.dawateislami.net 


مطلب في شروط الاستبدال 
NENE EG AS‏ 
أقول: الذي يظهر للعبد الضعيف آنه غير شرط إلا لاثباع الشرط حتّى 
لو شرط الاستبدال وأطلق لم يتقيّد بالجنس -كما يفيده كلام "الإسعاف" 


O‏ ووا في التبديل بلا شرط» نعم! ينبغي ان 
ا کل الان ا کش د راجعت 'الخانية' فوجحدت 
كلامها أنصٌ على ما فهمت وله الحمد حيث قال رضي الله تعالى عنه ج٤»‏ 
ةة وصة ٠٥‏ رلو قال: أرضى ضدقة مرقوفة على أن أستبدها 
بأرض آخحرى لم يكن له أن يستبدلها بدار؛ لأئه لا يملك تغير الشرط» ولو 
ل ا اا ادا ار کے کے ا ا ای وی د 
الل ر را ود ول کو 0 د ن 
ااا و ا د ا د 
الله نص صري فيما فهمت. ٠١‏ 


(0) في امار راد اة قنالي زاده في a‏ وهو: ان يکون البدل 
ا من جنس واحد؛ لما في 'الخانية": لو شرّط ا ا ا یکن 
E Ng Ts‏ 
فکذا یکون شرطاً فيما لو لَّم يشترطه لنفسه بالأولى» تأمُل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقضف» مطلب في شروط الاستبدال» »٥۱٦/۱۳‏ تحت 
N TET‏ 

(۳) "الإسعاف"» باب في وقف الباطل وفيما ييطله» فصل في شرط استبدال الوقف» ص۲۷. 

.٠٠٦/۲ "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في مسائل الشرط في الوقف»›‎ )٤( 
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[۳۷۳۸] قوله: “ فلو شرطه لا يلرم : ثلاثة شروط بخلاف الخمسة 


قية» فانها لا بد منها ف فی استدال الرائف وغیرة رط او لا ای من يقول 
ERNE PORO‏ 8 


(0) في "رد المحتار": ثم قال: والظاهر: عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة 
اااأستغلال؛ لأن التظور افيا كرد الريع TT E TEE‏ 
الحانوت بأرضٍ أُررَع ويحصل منها غلة قد أحرة الحانوت كان أحسن,؛ ا 
أدومٌ وأبقى وأغتى عن كلفة الترميم والتعمير» بخلاف الموقوفة للسّكن؛ لظهور 
ان فة الاقف الانتفاع اسک اھ ا هذه لوط ماك فط 
الواقف استبداله لنفسه أو غيره فلو شرطه لا يازم حروحه عن الانتفاع» ET‏ 
القاضي له» ولا عدم ريع يعمَر به كما لا يخفى» فاغتنم هذا التحرير. 

(۲) "رد المحتار"» كناب الوقف» ١١/۱۷ه»‏ تحت قول 'الدر": وشرط في "البحر"... إلخ. 

(۳) في الشرح: لا يجوز امال العامر إلا في أربع. 

في "رد المحتار": (قوله: إ9 في أربع) الأولى: لو ار طة الو اق الغانية: إذا غصه 
E I N N‏ ا بھا 
أرضا بدلاً. الغالة: E N N‏ فع ال فللمتولی 
وا ی ا کک ا و 
صقعاء فيجوز على قول أبي يوسضف» وعليه الفتوى كما في "فتاوى قارئ الهداية". 

(*) | المحتار » كتاب الوقف» مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع» E‏ 
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أقول: على هذا لم يبق عامرا وفيه الكلام» والصورة الرابعة -سيأتي-: 
أن الحق عدم حواز الاستبدال فيهاء فلم ببق إلا صورتان بل لك أن تقول: إن 
الثالة أيضا حَراب معّى وإن لم يكن صورةء فلك أن تقول: إن العامر لا يستبدل 
!ل بالشر ط» و إل ت أو ضحت فقلت ٠‏ ا(5 الوقف مهما أمکن الانتفاع ره 
لم راا بالف ا 

١١ إما عن شرط الاستبدال : فيجوز.‎  :هلوق‎ ]۴۷٤٠[ 

0, 0 a 
قو له: او لا عن شرطه... إلخ‎ rvs | 


)١(‏ في "رد المحتار" عن العلامة ا وفي افتح القدير ": والحاصل: ُن 
الاستبدال إما عن شرط الاستبدال»ء أو لا عن شرطه: فإن كان لخحروج الوقف عن 
انتفاع الموقوف عليهم فينبغي أن لا يختلف فيه» وإن كان لا لذلك بل اتفق آنه 
امکن أن يؤخ بثمنه ما هو حير منه مع کونه منتفعا به فینبغی أن لا یجوز؛ لأن 
اا 2 ا ا عا ا کان عا ر ولآلة لا موحت لتجوره؛ لن 
E‏ ولاف د ورو رر ف ها د 
ا بل نبقیه کما کان اھ. أقول: ا قال ا ال هو الحق الصواب» اه 
كلام البيري» وهذا ما حرّره العلامة القتالى كما قدمتاه. 

I I I E RE 

(۳) المرجع السابق. 

0 
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مطلب في وقف البناء بدون أرض 


]۳۷٤۲[‏ قوله: “ لا يصح وقف البناء بدون أرض... إلخ“: شمل 
بإاطلاقه ما إذا کانت e E TT EN‏ 

rver|‏ قوله: بخلاف البناء» فإنه لا بقاء له بدون ا 

Ea N E Cle SE U 
د و کک و عل کھ ای کا ا کات م‎ 
على مسجد تستغل وتصرف غلتها إليب فاستأجرها رجحل بسنين معلومة وبنی‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (بنى على أرض ثم وقف البناء) قصدا (بدونها؛ إن الأرض 
نل ك يصح) وقيل: صح» وعليه الفتوى. وفي "رد المحتار : (قوله: وو 
البتاء ا اخ ا للأرض فاه حائڙ بلا نزاع» ئم اعلم أن العلامة 
قاسم أفتى: بأنه لا يصح وقف البناء بدون أرض» وعزاه إلى "الأصل" للامام محمد 
وإلى هلال بن يحيى البصري والحصاف وإلى "الواقعات" و"المضمَرات"» وقال: 
يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف»› ان قر الو ت جى ا 
مدة طويلةء فتكون متأبدة» بخلاف البنایء فإته لا بقاء له بدون الأرض فلا يته 
التحريج» فشنت اله ا بالاتفاق› والحكم به اظ اھ E‏ قلت: لکن في 
'البحر" عن "الذخيرة": وقف البناء من غير وقض الأصل لم يجز» هو الصحيح؛ 
أله منقول وقفه غير متعارّف» وإذا كان أصل البقعة موقوفا على جهة قربة فبتى 
عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة أحرى اختلفوا فيه اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف البناء بدون أرض» ٠۲۴/١۳‏ 
TS‏ م و قف البناء فا 

)( المرحع الا و 

)٤(‏ أي: فظاهر. 
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فيها بناء وحعّله مسجداأ ملا حيث لا يصت؛ لأن بعد تمام الإحارة يطالب 
لرفع البناء فلم يبق التأبيد المشروط في الوقف. ٠١‏ 

»٤[‏ ۲۷] قوله: ت الاجم ردو الأصل.. 

أقول: لهذه العبارة محملان: الأوّل: كون الوقف على معناه المصدري أي 
و را کی ا ن دع افو جا هت کرت اا رص جر 
وكونها موقوفة على حهة أخرى. والغاني: كون الوقف مبنيًا للمفعول أي: من 
غیر کون الأرض موقوفة فيص بما إذا کانت ممل وکةء لکن آحر کلامه 
يدل على المحمل الثاني وهو الذي بحث العلامة الطرطوسي على قصر قوله: 
(لم يجز) على صورة الملك كما مات ف 

مطلب: مُناظّرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء 

١١ قوله: "ويأتي: في الصفحة القابلة'“.‎ ]۳۷٤١[ 


0 | 


ا کاب ا و و ر و اا ا 

(۲( انظر المرحع الجاب خض 5ة 

(۳) في الا ل شق غلك ا ال ا و 
المنقول المتعارّف» وحيث صار وقف البناء متعارفا كان جوازه موافقا للمنقول» 
ول يخالف نصوص المذهب على عدم حوازه؛ لأنها على انه يکن 
غاا کا عليه كلام 'الذخحيرة الا وياتي ا نص الخحصاف على 
جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم 


سا 


في وقف البناءِ» coro‏ تحت قول الك : تم وقف الا ف 


(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١١/۲۸ه»‏ تحت قول "الدر": أو إحارة. 
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]۳۷٤٠[‏ قوله: نص الحصتاف: 

أقول: نص الان ع العلامة قاسم» فان شرط التأبيد 
خضل فى الأرض العدة للاخكار كما سات ان ھاو م 
من مسألة عدم الجواز لعدم جريان علته؛ لأن علته إنّما هو عدم التعارف 
لا عدم التأبيد» فافهم. ١۲‏ 

[vء۷]‏ قوله: ° على Eb‏ 


وهي الوقف على جحهة و قف EE‏ ۲ ۱ 


(۱) ا ا الوقف» cool \T‏ تحت قول EU‏ ثم وقف البناء 

(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب الوقف» ٠۲٠١/۱۳‏ تحت قول "الدر": ثم وقف البتاء 
ا 

(۳) في "رد المحتار": لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف 
الول الضارت خف جار وق اا او كا جا واف لل 
ولم يخالف نصوص المذهب على عدم حوازه لأنها مبنية على أنه لم يكن متعارفا 
كما دل عليه كلام "الذحيرة" المارٌ» ويأتي قريبا نص الحصاف على جوازه إذا 
کان التاء فى أرض محتكرة هذا والذي. زره فى ابر" اعدا من قرل 
'الظهيرية : وأما إذا وقفه على الجهة الى كانت البقعة وقفا عليها بان اتفاقا تبعا 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١۳٠/١٠ه»‏ تحت قول "الدر": ثم وقف البناء قصدا. 
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٤۸[‏ ۲۷| قوله: ف وکو كال ا 

أقول: هذا رحو ع إلى بعض ما أفاده العلامة قاس فافهم. ٠١‏ 

E E قوله: فان‎ [۳۷ »۹[ 

أقول: يستفاد منه أن وقف البناء على أرض موقوفة لا يصح افا و 
كان الوقف على جهّة وقف الأرض بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعا 
كما تقدّم ص٣۷٥“‏ من بناء بيت الإمام فوق المسجد وفوق جداره» أو بناء 
حانوت في حَدٌ المسجد أو فنائه كما في "الهندية"“ عن "محيط السرخحسي"» 
فاته واجب الهده رعا ا قوف کن النقض ملك بانيه. ١١‏ 


(۱) في "رد المحتار": قلت: وهو كذلك فإن شط الوقف التأبيد» والأرض إذا كانت 
EA bal IME rE OL‏ 
لورثته بعده ذلك» فلا يكون الوقف موبداء» وعلى هذا فينبغي أن ستثتى من أرض 
القت ما إا كانت جد الاك ون اا بق فیا کا ا کان فف 
البناء على جحهة وقف الأرض» فاته لا مطالب ا والظاهر: ا هدا وجه جواز 
وقفه إذا کان ا ولهذا أجازوا وقف بناء قنطرة على النهر العام» وقالوا: إن 
Nea E SEES e‏ 
اا و ا ا وول و 
التوفيق بين الأقوال. 

AT N case EAE ONES 

(۳) المرجع السابق. 

.٤٠٤/۱۳ انظر "الدر"» کتاب الوقف»‎ )٤( 

( ال ب كات القت الاب ادى عقر اقل ااي 0 
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[۳۷۰] قوله: فینبغی أن يستتتى من أرض الوقف": 

(من) حكم عدم حواز وقف البناء المبني على (أرض الوقف) 
الموقوفة على حهة أحرى (ما إذا كانت) تلك الأرض (معَدّة للاحتكاں) 
فيجوز تخحالف جھتی وقف الأرض ووقف البناء؛ (لأن) عند احتلاف 
الجهة وإن لم يكن للبناء بقاء؛ لأنه ليس له أن يبني في أرض موقوفة إلا 
بالاستفجار والإحارة لا تدوم» فإذا انتهت يطالب برفع البناءء فينبغي التأبيد 
المشروط في الوقف» لكن إذا كانت الأرض محتكرة فإحارتها دائمة كما 
يأتي إيضاحه في الصفحة القابلة عن الحصاف» فيكون (البناء يبقى فيها) 
ویخصل شرط التابید (کما إذا کان... إلج. ٠١‏ 


]۳۷١١[‏ قوله: والظاهر: أن هذا وجه جواز وقفه 


: ا و قف بنا 
قول ولماياش شرا ا 


(€ رد المخار» كاتا الرقت 695/١۴‏ تت قول الدر: وقش لبناء قصدا. 

اف د ليخا کاب ار ١۸ ١‏ تحت رل الد او اجار 

7( امار کاب لوقت ١١‏ 86> تخت قول الد و ا ف 

)٤(‏ في رد المحتار": (قوله: وقيل: صح) فقد قال في 'البحر : إن ظاهره: آنه لا فرق 
ES‏ 
يأتي عن "'فتاواه"» وقد علمت ما فيه من منافاته ا ماتقطا. ۰ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٠٥۲٠/٠۳‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح وعليه 
الفتوى. 

.٠۲۷-٥۲٦/۱۳ انظر "الدر"» کتاب الوقف»›‎ )٩( 
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[۲۷۰۳] قوله: ولما ياتي عن "فتاهو اه" : بعد ا 1۲ 

[¿ ۳۷ ] قوله: منافاته للقأبيد": وللافراز ضا ل e‏ 0 

[۳۷] قوله: ‏ (والصحیح الضن ادرا كانت اض مح 
وإلا لم يجز وهو الصحيح كما علمت. ٠١‏ 

[۳۷۹] قوله: ” إن غرَّسھا على أرض* يجوز" : هاهنا سقط يوضحه 


(ANN rt HMH «.‏ 1 1 ا E e iE‏ : ا ا 
عبارة ط عن البحر عن الظهيرية : (إن غرسها في أرض غير موقوفة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠۲٦/٠۳‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح» وعليه 
الفتوى. 

(۲) اتظر "الدر"» کتاب الوقف» .٠۲۷-٥۲٦/۱۳‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »<۲٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح... إلخ. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وإن موقوفة على ما عيّن البناء له حاز) تبّعا (إجماعاء وإن) 
الأرضٌ (لجهة أحرى فمختلف فيه) والصحيح الصحة. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١١/١۲٠ء‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحة. 

)٦(‏ في "رد المحتار': وفي البرازية : غرّس شجرة ووقفها: إن غرَّسها على أرض 
ممل وكة يجوز وقفها تبعا للأرض.» وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض 
موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جحهة أحرى 
فعلى الحلاف المذكور في وقضف البناء اه. 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: (إن غرسها على أرض مملوكة). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": فأجاب: نعم. 


(۸) "ط"» کتاب الوقف» .٥٤۷/۲‏ 
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لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض بحكم الأتصال... إلخ). 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مذة الإجارة بأجر المثل 
[۳۷۰۷] قوله: ‏ قلت: لک : 
انظر ما يأتي في الإجحارة» جه» ص۲۹ . ١۲‏ 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات 
[۳۷۰۸] قوله: ‏ لأن للسلطان... إل: 
ف: للامام إحراج المقطع له عن الإقطاع. ١١‏ 


)١(‏ في "رة المحتار": قلت: لكن ينبغى تخحصيص إطلاق المتون والشروح» وإخراح 
الأرض المعَدَّة للاحتكار من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم» ويؤيد ذلك ما مر عن 
اا ي ج ورف اق اض ا وو ر وا 
البناء عليها يكون على وجه الدوام» فيبقى التأبيد المشروط لصحة الوقف. 

(۲) ارد المحتار'» كتاب الوقف» مطلب في استبقاء العمارة بعد فراع مدة الإجحارة 
بأجر المثل» ۳ تحت قول لكر إلا تترك في يده دلت الأحر. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة» باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلاف 
فیه» ۲/۹١٠-۳ه»‏ تحت قول "الدر": كذا في "القنية"» (دار المعرفة). 

)٤(‏ في "رد المحتار": قال الشيخ قاسةً: إن من أقطعه السّلطان أرضا من بيت المال 
ملك المتفعة بمقابلة ما عد له» فله إحارأها وتبطل بموته أو إحراحه من الإقطاع؛ 
ا 

)٥(‏ ا المخار كات الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» ۳ تحت 


قول الدر : وأما وقف الإقطاعات... إلخ. 
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مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 
ft 34‏ )0( . و 4 
[rvo۹|‏ قوله: فلم یکن مما جھل حال راھ إل": مع العلم بنفس 
الشراء. ٠١‏ من جمعه الشرائط المسوغة وعدم مع العلم بنفس الشراء“. ٠١‏ 


e 


[۳۷۹۰] قوله: ° من قلد مجتهدا... ! 


ا ECS EEA SoTL‏ 
صورة من وکیل بیت المال. 

في رد المحتار : (قوله: يجعلوتها مشتر ا5 ا ا بون م اف امس ب لد 
احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الدّولة العثمانية أعر الله بها الإسلام 
E lT E E yy‏ 
ف ا ل ا ا ل ا 

(© رة لار کا TT‏ مطلب في أوقاف الملوك والأمرایء ۱۳/٦٠ه»›‏ 
تحت قول "الدر": يجعلونها مشتراة صورة. 

بدو لنا العبارة هكذاء والله تعالى أعلم. 

(۳) في المتن والشرح: (أطلق) القاضي (بيعَ الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع 
صحح) وکان 2 ببطلان الوقف؛ لعدم تسجيله» حتى لو باعه الواقف» أو بعضه» 
أو رحع عنه ووقفه لجهة أحرى وحكم بالثاني قبل الحكم بازوم الأول صح 
الثاني؛ لوقوعه فی محل الاجتهاد i‏ ال وأفتّى a‏ لشیخه وقارئ 
راي الود ف ا ان ا ل اا ت 

في "رد المحتار": (قوله: لكن حَمّله في "النهر") أي: تبعا IEE‏ ومثل 
القاضي اسا دد يراه» فاده "ح". 

»١٤۲/١۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسدء‎ )٤( 
تحت قول "الدر": لكن حمله في "النهر".‎ 
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أقول: أي: إذا لم يكن مقيّدا بالقضاء بالمفتى به في المذهب الحتفى 

]۳۷٠١[‏ قال: أي: "الدر": لکن حمّله في النهر ' على القاضي... ال 
کے ا ا ا ی ات وها افر ا 
لانعدام المانع وهو كونه معزولا بالنسبة إلى القول الضعيف. ١١‏ 

ا ل ی ا 

NE E CT 

معلوم أن هذه مضاف يستو ي فږه الفريقان ولا يحصول» فکأنها 


غات سن دة جمس الانة المد كررة اة فاه ١ا‏ 


س 


(© الد کاب ا 4 

(۲) في "رد المحتار": (أو للأغنياء م الفقراء) أما للأغنياء فقط فلم يجز؛ لأنه ليس 
بقربة كما مر أوّل الباب. 

الا اباق دو ت و 0 ا د 

)٤(‏ في المتن والشرح: (الوقف) على ثلائة أوجه: (إمّا للفقراء أو للأغنياء الفقراءء 
أو يستوي فيه الفريقان كرباط وحان» ومقابر» وسقايات» وقناطر» ونحو ذلك). 

(6 الدر ا کاب الرف ۴ دة 


انظر رد التحار > كاب الرتف» ٤55١‏ فخت قول الد ر إل تجصون جار 
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مطلب في وقف المرتد 
]۳۷۹٤[‏ قوله: “ ونظر فی": 
ا ا a‏ کک شش ا ۲ 


]۳۷٦٥[‏ قوله: ° فهو موقوف... إك: 


والموقوف لا حکم له ولا يفید شیا من تُمّراته» فلا يحل الوطء ولا دواعیه 


)١(‏ في رد المحتار : لو وقف ثم ارت -والعياذ باللّه تعالى- بطل وقفه وإن عاد إلى 
الإسلام ما لم يعد وقفه بعد عوده؛ لحبوط عمله بالردّةء ونظر فيه ابن الشحنة في 
اي ر اجرد ى اال ت ا فن ا ت ارا اب 
الشرنبلالي في "شرحه" بما في "الإسعاف": من أنه ْنَا جعل آخره للمساكين 
وذلك قربة فبطل اه. 

(۲) "رد المحتار" كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتد» ٠٥۲/١١۳‏ تحت قول 
"الدر": وتبطل أوقاف... إلخ. 

( 'غمر عیون البصائر القن التانیء كناب السیرء باب الردةة ۸۳-۸۲/۲: 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام فإن عاد إلى 
الإسلام صح وإلا امات او فل غلل رده اوک بلجا بطل» ولا رواية فيه 
عن أبي يوسف» وعند محمد يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم» 
ويصح وقف المرتدة؛ لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك 
فلا يجوز كما في "شرح الوهبانية" ملخّصا. 

(©6. رد المخار ا كاب الوقفة 66۳/١۴‏ تحت قول الدر : و قبطل اوقا امرئ 


بارتداده... إلخ. 
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في النكاح الموقوف كما مر فمساجد بناها الرافضة والوهابيّة وأمثالهم 
و ا و ا ق ا 
في حیاتھم ما لم بُسلموا» فإن ماتوا على رذتهم بطلت. ٠۲‏ 

]۳۷٠١[‏ قوله: ولا رواية فيه: 

أقول: وقياس قوله أن تنفذ كما تنفذ من الصحيح لما مر ص1٦‏ ©: 
أن تبرٌعاته عند أبي یو سف کن عات الصحيح). ۲ 

N O TE TET Ra 

أقول: وینبغی أن ا يد الا من اكلت تام اا ران غات 
عد ع و 

|۳۷۹۸] قوله: ما يجوز من القوم: وهو ما یکون عندنا وعندهم 
a‏ 


SE 

() "رد المحتار'» كتاب الوقف»> >55۳/١١‏ تخت قول 'الدر': وتبطل أوقاف امرئ 
بارتداده... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدء 4٥/١١‏ تحت قول "الدر": 
وينفدذ عندهما. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٠٥۳/١۳‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ 
بار تداده... إلح. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» باب المرتدء ۹٥/١١‏ تحت قول "الدر": وينفذ عندهما. 


() "رد المحتار"» ٠١١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 
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rv4]‏ قوله: إل أن یکون على حج أو عمره و نحو ذللى(. 

أقول: أراد به كل ما لا يكون قربة عند القوم الذين انتقلت إلى دينهي» 
فإن الح والعُمُرة ليسا من القربة إلا في الملة الحقة الإسلاميّة» وأمّا مش ركو 
العرّب فقد انقرضواء وعن هذا نصوا -كما مر ص1 هه -: أن وقف الذمُى 
على الح والعْمرة لا يصح؛ لألّه ليس قربة عنده وإن كان قربة عندناء وبه 
يتين أن المراد المرتدّة التي انتقلت إلى شيء من تلك الأديان الباطلة 
الع ك بكرها غلا الاسلام كالمو دة ر انضرا والمجوستة آنا د 
صارت من آهل البد ع المكفرة الذين يدعون الإإسلام ويزعمون التقرّب بقرب 
الإسلام فينبغي أن يجوز وقفها على الحح والعْمْرة أيضا؛ لاله ح قربة عندنا 

[۳۷۷۰] قوله: “ من الوقف قبلها“: 


EET Es NES OS NS O 
بار تداده... إلخ.‎ 

5 قر رد الا کا ا ۸ کخ کول لر وان .یون 
قربة في ذاته. 

(۳) في "رد المحتار"» (قوله: فحال ارتداد) منصوب على الظرفية متعلی باسم (لا)» 
أجلن اف أ س ها وال ا ی ال ا اج ازن 
من الوقف قبلهاء بل ذاك أحقٌ بالبطلان لعدم توقفه» هذا ما ظهر لي فافهم» والله 
ا أعلم. 


© رد السار کاب ارف 65۴/١١‏ تت فول الدر : فان زياد 
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أقول: هذا تأويل بعيدٌ تلغو به الفاء ويحتاج إلى تقدير بالبطلان ظرفا 
ل "أحدر" ولا دليل على تقديره» وإتما المعتى الظاهر: أن الوقف إذا کان 
یبطل بالارتداد فانعدامه منه ل ارتداده أو لى وأجدر» هذا هو الذي يعطيه 
لفظه» لكن مخالفته للمسألة المنقولة» أحوج العلامة المحشي إلى ارتكاب 
هذا التحمّل» والله تعالى أعلم. فانظر فلعل فيه روايتين مشى ابن وهبان على 
الأحرى» واا ا و (حکہ و و 
(و بطلان وقفه ll‏ اقر وذ الخوى ٠‏ تح جن الاساف جا نص 
(ولو وقف وهو ا کان وقفه باط اه. قال: (وتمام الكلام فيه فليراحع). 

قلت: ولا شك أن الدليل الذي ذكروه في إبطاله بالطارئ مثبت لإبطاله 
NEA‏ سواء بسواي لكن الذي في "الأشباه" و"الإسعاف"“ 
يحتمل التأويل» وما مر عن الإمام نص صريح وليس بعد النقل إلا الرحوع 
BS gE GE‏ 
لل اص ع و ی ا و ا ا ا 


كان مبادلة مالية أو تبْرعا توقف عند الإمام. ٠١‏ 


0 ق ات اب ا 5 

(۲) "غمز عيون البصائر"» المْنٌ الثاني» كتاب السير» باب الردة» ۸۳/۲. 

(۳) الإسعاف » باب الارتداد بعد الوقف» ص١١٠.‏ 

(٤)‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٥٥۳١/١۳‏ تحت قول الدر': وتبطل أو قاف 
اوی تار نك دو إلخ. 


(ه) انظر "الدر"» كتاب الجهاد» باب المرتد» ۳١/٥د٠.‏ 
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TOE A VY 


| ۲۷۷۲ ] قوله: وفي اسا ص 


فہے: يحكم بأصل الوقف لا بصحته. 1۲ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف. وبلا بیان آنه وقف وهو يملکه 
[۳۷۷۳] قوله: ” ذکر فی "الإسعاف": 


)١(‏ في "رد المحتار": وينبغي على قول المتأحرين المفتى به -وهو تضمين منافع مال 
الوقف واليتيم ا تام اجر الل کمالو 
ارو ا ود ا الل عا ال 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ٥۷٦/١١۳‏ 
تحت قول "الدر": فعلى المستأحر المسمى... إلخ. 

(۳) انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجحارته» .٥۷۳/١۳‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي الإسعاف عن الحانية": وتصح دعوى الوقف اا 
به من غير بيان الواقف. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ›»٥۸٦/١۳‏ 
تحت قول "الدر": وفي "العمادية : تقبل. 

() "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف بحصة من الأرض... إلخ» ص۷۲. 

E IED‏ آنا دد الارن ها فلان علي 
وذو اليد يجحد ويقول: هي ملکي لا يصح وٳاِن شهدت البينة انها كانت في يده 
A Ele e U ON‏ 

(۸) رد المحتار'» مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان آله وقف وهو 
O E EE‏ وفي 'العمادية : تقبل. 
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في "الهندية"“ من الوقف أواسط الفصل الثاني من الباب السادس: 
(أرضٌ في يد رجحل يدعي انها له أقامّ قومٌ البينة أن فلاتا وقفها عليهم لم يستحقو 
ا و ا وکات 
یده؛ لأن الشىء قد يكون في يده وديعة أو غصباء واوا ان فا يا 
عليهم وهو يملكها قضي بها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيه 
كذا في 'الحاوي) اه. ١۲‏ 


Es قوله: لا يصح : لفظ "الإسعاف"": (وأقام المدعي‎ ]۳۷۷٤[ 
زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيعا وإن شهدت البينة).‎ 
قوله: أو إعارة اه“: بخلاف ما لو اذعى أن الأرض التى في‎ ]۳۷۷٠[ 
يده کانت في يد موره إلى أن مات وأقام على و فإنها تقبل کن‎ 
E 
مطلب في الشهادة على الوقف بالدسامع‎ 
e قوله: “ أن يقول الشاهد: أشهد‎ ]۳۷۷٠[ 


5© الد > كات لوقت الاب ادي الفضل اكا 2 

E Ny NESR ETS 

(۳) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف من الأرض الفلانية... إلخ» ص١۷.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳١/٦۸ه»‏ تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تفبل. 

(ه) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف من الأرض الفلانية... إلخ» ص١۷.‏ 

الا و جاه فو افد الاد بال ان ع الول 
أن هذه الصيحة رقف على كا مشهون ويشهد الشهرد بذك رالشهادة بالسامع 
أن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع. 
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ت 
تبيه: أي: أشهد بأنه وقف؛ لن ذلك معلوم عندي بالتسامع فالمشهود 
هو الوقف دون التسامع» اما لو قال: أشهد بای سمعت أنه وقفٌ لم تقبل؛ لأنها 
شهادة على التسامع بالوقف لا على الوقف ا کا ا 
س ا ت و و يقولا: شهدنا؛ 
لأا سمعنا من الناس» ما لو قالا: م ی فلك ولک شب پر عندنا جحارّت 
في الكل عزم ا 'الحانية"» و صخحه ابن الشحنة وغیره). ۱۲ 
[۳۷۷۷] قوله: ‏ يتصرف بالملك : أي: ولم يطل زمانه واطلع 2ا 


›»٥۸۸/۱۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع»‎ )١( 
ن ا بالسماع.‎ 

(۲) "الخيرية"» کتاب الشهادات»› ۲۹/۲. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الشهادة» .۲٠۲/۸‏ (دار المعرفة). 

)٤(‏ هي حاشية مصطفی بن پير محمد المعروف بعزمي زاده الرومي (ت ٤٠٠‏ ١٠ه)‏ على 
الكرو لر ("کشف الظنون"» ١۱۹۹/۲‏ "هدية العارفين"» .)٤ ٤١/۲‏ 

)٥(‏ في رد المحتار": وقد ذكر الخير الرملي في 'حاشية المنح' ا آحرَ بین ما 
دكره لصتف وين ما نقكاه عن الإسحاف و الخابة 7 جل وار الاد 
على ما إذا لم يكن الوقف ثابتا على جهةء بأن اذعى على ذي يد يتصرف بالملك 
به وقفٌ على جهة كذا فشهدوا بالسّماع» وحمل عدم تاعا ما إذا کان 
اتا على جهة» فادعى غيرها وشهدوا عليها بالسماع؛ للضرورة في 
لأرّل دون الثاني؛ لأن أصل جواز الشهادة فيه بالسّماع للضّرورةء والحكم يدور 
مع علته» وحازت إذا قذم. 

© 5 العار ۴ 5۹> تحت قرل الدر وات البصر فمن اة 
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الشاهد فأحر ا فاته لو کان کل وذت شهادته ا فی ا 


وعیرد» وراجحع 'العقود الكرية: ر ادات ص _ ۷ ۹ 0 وص Ow.‏ ۱۲ 
مطلب في العيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق 
|۷ وله ٠‏ و کال سا 


E O NDE 


.٠۸١ص "الأشباه"» الفنْ الثاني: الفوائدء كتاب القضاء والشهادات والدعاوي»‎ )١( 

(۲( 'العقود الدرية"» كتاب الشهادة و مطالبه» ۳/۱ 

)۳( المرحع السابق» ص ۲٣٥٣١-۲٥٣۰‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار': (ونظم ابر الشحنة العيبة... إلخ) أقول: ا ما في "شر حه" 
0 م الور ر ن 
حرج مسیرة سفر ئم رحع لیس له طلبُ ما مضّی من معلومه بل یسقط» وکذا لو 
سافر لح ونحوه» وإن لم يحرج لسفر -بأن حرج إلى الرستاق- فإن أقام حمسة 
عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتتزه فكذلك» وإن لعذر كطلب المعاش 
EE E E E‏ 
معلومه» وإن لم يحرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفو» ولا 
جاز عزله آت 

)١(‏ رد المحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في 
الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق» »٦0۸/١۳١‏ تحت قول 
"الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارتهء 
1۰٩۹-۲۳‏ تحت قول "الدرٌ": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
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a 


اقنف 


8 


E ۳۷۷۹ |‏ ا لا يعزل ولا يسقط المعلوم. 1۲ 


| 
| 


یں 


قوله: إلا أن تزيد غيبتّه على ثلاثة نة أشهر: فيسقط العَرْل, 


ع 


[۷۲] قوله: وإلاً جاز عزله“: وسقوط المعلوم واضح. 
VAY]‏ قوله: فقيل : E‏ هذا الاحتلاف ي ل 


ا 
[ 
۱ قوله: فهو عفر ": أي: لا يسقط ولا یعزل. ۱١۲‏ 
3 
[٣‏ 
العَرّل فلا ما لم يزد على ثلاثة أشهر كما سيأتي ۳ 


٦۰۸/١١ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته»‎ )١( 
تحت قول الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ.‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع الاق 

(ه) في "رد المحتار": واحتلف فيما إذا حرج للرستاق وأقام دون حمسة عشر یوما 
لغير عذر» فقيل: يسقط› وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في 'شرحه » 
وملخصه: آنه لا يسقط معلومه الماضي» ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر 
مغلا بعلم شرغي» أو حرج لغير سفر وأقام دون خمة عقر يوما بلا عدو على 
أحد القولين» أو حمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاشء ولم يزد 
على ثلاثة أشهر» وآنه يسقط الماضي. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ٦۰۸/١۳‏ 
تحت قول 'الدر : ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


(۷) انظر المرجع السابق» ص۸٠٦-1۰۹.‏ 
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]۳۷۸٤[‏ قوله: ولا يعرّل في الآتي... إل: 

مُحصّل ضابطته هاهنا: أنه إن حرج لسقر سقط المعلوم مطلقا قلت 
ال ا كت ل اا مار رة E‏ 
العرّل وإلا عزل كما هو مفاد صريح ما في الشرح” حيث حكم بالفرق بين 
السفر للح والصلة ولغيرهماء وقد حكم في السّفر لهما بسقوط المعلوم 
E E N NO TT‏ 
المحشَي فلم يفرّق وحكم بعدَم العزل في السقّر مطلقا ولو لغير حح إذا ربحع 
رل اج م حو اق ی اھ و ص ل ع 
فلیحرّر» واللّه تعالى أعلم. 

ويؤيّد الشارح ما يأتي“ حاشية: (أئه إن بقي في المصر غير مشتغل 
بالعلم عزل)» ولیس أدون حالا منه من سافر للهو ولعب مثلا ویرجع» وما 


يأتي' ‏ حاشية: (آئه إن حرج لغير سفر وآقام أكثرَ من ثلائة أشهر ولو لعذر 


›»٦۰۸/١۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ونظم أبن الشحنة الغيبة... إلخ.‎ 

(۲) انظر "الدر". كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»ء .٦٠١/١١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» فصل: یراعی شرط... إلخ» »٦۰۹-1۰۸/۱۳‏ 
تحت قول 'الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
۳ تحت قول "الدرٌ": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


)°( المرحع الا 
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عزل) فكيف يصح إطلاق عدم العزل فيمن سافر ورحع؟!. وإن خرج لما 
دونه -كما إلى الرستاق- فمًا بضرورة كطلب مَعاش» أو بدونها كتنزه. 

على الأول لا يسقط معلوم ولا يعزل إن لم على ثلائة أشهرء وإِن 
زاد سقط وعزل. 

وعلى الثاني إن و E OTE‏ 
إل أن يزيد على ثلائة أشهر» وإن اقام دونها قيل: يسقط وقيل: لاء وعدم 
العَرّل واضح» وإن لم يحرج من المصر فإن بقي مشتغلا بالعلم الشرعي 
لم يسقط ولم يعزل ولم يحدّوه بمدّة؛ لاله مقيمٌ فيما هو مطلوب منه» وإلا 
سقط وعزل ولم يذکروا فيه أيضا مدت لكن يسامح بنحو أسبوع في سنة 
كالبطالة المعتادة» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

۲ قوله: ° ما و في صورة الستاق.‎ ]۳۷۸٥[ 


٠١ قوله: على ثلائة أشهر: فح يسقط ويعزل.‎ ]۳۷۸١[ 


)١(‏ في رد المحتار": ولا يعرّل لو حرج مذ سفر ورجع» أو ساف لحج ونحوه» أو 
حرج للرستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلائة أشهرء وأنه يسقط الماضي ويعرّل لو 
كان في المصر غير مشتغل بعلم شرعي» أو حرح منه وآقام أكثر من ثلالة أشهر 
ولو لعذر» قال الخير الرملي: وكل هذا إذا لم يصب ناثبا عنه» وإلاً فليس لغيره 
اح ا اھ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» ٦۰۹/۱۳‏ 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


(۳) المرجع السابق. 
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[۳۷۸۷] قوله: حرج منه: للرستاق. ۱۲ 

: قوله: ل ولا يناقي زا‎ lrva۸| 

وفهم العلامة الخير الرملي المنافاة فقال: (أنت على علم أن کلام 
الحصاف ل يصادمه کلام القتية ١ب‏ إلح)» فر اجعه ص٣۷‏ , 1 

[۳۷۸] قوله: ‏ اعترضه ط بقول "القاموس": السافر والمسافر لا فعل 
لے ): ا (السافر: المسافر» لا فعل له). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» 1۰۹/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
EN Ne IT‏ 
فالج أو نحوه من الآفات: فإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأحذ والإعطاء فله 
أحذ الأحرء وإلا فلاء قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرّس ونحوه إذا أصابه 
عذرٌ من مرض أو حجّ بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق المعلوم؛ لأئه أدار 
الحكم قى المعلرم غلى فس الباشرة فان وعدت احق المعلوم إلا فلا 
وهڏا هو دوي قلت: ولا ينافي هذا ما مر من المسامحة باسبوع 

ونحوه؛ لأن القليل مختفَرّ» كما سومح بالبطالة المعتادة. 

(۳) "رد المحتار"» ٦0۹/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

الحرة» كات ارقت ۹١‏ 

(ه) في "رد المحتار": الحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفر» قال ناظمه: 
والمراد بقولنا: في الشر ع يسفر أي: E‏ ا 
"القاموس": السافر والمسافر لا فعل له. 

a (7)‏ المحتار > كتاب الو قف» ۳ ٦۱‏ تحت قول الك طاتا 


(۷) "القاموس المحيط"» ١/٤۷ه.‏ 
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ماري رلااق إجا ر 


مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف 
[۳۷۹۰] قوله: ‏ وتصح النيابة: 
فیکون قيام النائب كقيام المستنيب فيستحق المستنيب المعلوم» ما 
النائب فله على مبنيْة ما شرط من الأحر إن شرط. ٠١١‏ 


[ ۳۷۹۱[ قوله: ) و يجوز للقاضي ع إل: عزل الأصيل 
كتر كه الو ظيفة شاغرة. ١١‏ 


زف السار وق الاي اه الم تير انه إن بحلاف 
القاضي» وعلی هذا لا تکون وظیفته شاغرة وتصح الشابة. 
(۲) "رد المحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب مهم 
في الاستنابة فى الوظائف» 1١١/١١‏ تحت قول "الدر": لا تجز استنابة الفقيه. 
د ا ت وا ت ای ی 
شيغاً من الوقف؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوحد» ويستحق الأصيل الكل إن 
عمل أكثر السنة» وسكت عَمًا ينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمل 
والظاهر أنه يستحقه؛ لأنها إحارة» وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين المفتى 
فن راز الأنضجار على الإمامة وانذريس ركعي الق ر آنه وغل القرل بعذه 
رار اة ا لم يعمل الأصل وعتل الا كانت اة اغ رلا خر 
للناظر الصرف إلى واحد منهماء ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على 
الجواز» وعدم اعتبارها شاغرة مع وحود النيابة. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فضل: يراعى شرط الواقف في إخارته» ٠1١۲/١۴‏ 


س 


تحت قول ر : لا تجز استنابة الفقيه. 
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مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الشّرائط؛ 
لأن له فيها التغيير بلا شرط بخلاف باقي الشرائط 
[۳۷۹۲] قوله: ‏ فلا بد من ذكرها في أصل الوقف”': 
الرل اة غل ما ر ت اد ا ا ا ع ي اد مرد کو 
الوقف أو لاء فبذكره لا يسقط خياره المعطى له من جهة الشّرع بخلاف 
SS NO REED LG‏ 


ذکر شرط مفلا تُمٌ اراد أن پزیده من عنده لم یکن له» فخیاره ميد بوقت 
الإنشاء فقط مما ذکر منها فيه َم ولزم ولم یمکن له تغییره» و کان قضيته هذا 
ن لا یتر ما ذ کر ارا لک مادام فی کات بعل سما فی نضا 
وإنما يتم إذا E‏ المحلس يجمع الكلمات فيجعل الآخر اا 
للأوّل» فافهم» والله تعالى أعلم. 

ومن هاهنا ظهر -إن شاء الله تعالى-: أن لو أنشاً للمدرسة ووقف 
Ean CNG EAE‏ 
و کی کک ا ها فر وا 


)١(‏ في "رد المحتار": إن التولية من الواقف حارجحة عن حكم سائر الشرائط؛ لأن له 
ا وی ع اا غ وک د اکت عل ول ای 
یو سف» وما باقي الشراثط فلا بد من د کرها في صل الو قف اه. و فيه نظر» س 
(۲) "رد المحتار"» مطلب: التولية خحارحة عن حكم ا ن ل وها ا 
شرط بخلاف باقي الشرائط... إلخ» ٦۱۹/١۳‏ تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا 
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د ر هذا ما ظهر لي» وقد كانت واقعة 
الفتوی» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۷۹۳] قوله: بل تعلیله یدل على حلافه... إل: فإته إذا ذكر في 
الثاني متوليا آحر غير الأول ولم يذكر الأول فقد غيّره» فإن 
القن من ر رة ف اف ر اال اا ر ا 


مطلب: لا يجعَل الناظر من الأجانب عن اق 


]۳۷۹٤[‏ قوله: ووقع و ا ی ا ت 
و 
[۷۹] قوله: 5 وأفتى أيضا: بان م کان هو أهل aa‏ 
لأنه أحاب” ب: (لا يجعل) في سؤال هل يجوز أم لا؟» فأفهم: أنه لا يجوز» 
فافهم. i‏ 
)١(‏ "رد المحتار"» 1۱۹/١١‏ تحت قول "الدر": فلو وجحد كتابا وقف... إلخ. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لا يجعل الناظر من الأحانب عن الواقف»› 
۳ء تحت قول "الدر": وما دام أحد.. إلخ. 
(۳) "الخيرية"» کتاب الوقف» .۲٠۲/۱‏ 
اا و ا اش ا ق اف ا ن 
مستحقا بالفعل» بل يكفي کوئه مستحقا بعد زوال المانع» وهو ظاهرٌ. ثم لا يخفى 
أن تقديم من ذكر مشروط بقيام الأهليّة فیه» حتّی لو کان حاثنا يولى أجنب حيث 
اوو فيهم أهل؛ لأنه إذا كان الواقف نفسه يعزل بالخحيانة فغيره الأول 
(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠۲٠١/٠۳‏ تحت قول "الدر": وما دام أحد... إلخ. 
Oa O)‏ 
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مطلب: إذا قبل الأجنبي النظر مَجَانا فللقاضي نصبه 
]۳۷۹٩[‏ قوله: قدمنا عن البیري: ص۹۷ . ۱۲ 
[۳۷۹۷] قوله: ‏ لا في ا أن ينخلع عنه لغیره. ١۲‏ 
[۳۷۹۸] قوله: له عزل: من القاضي. ١١‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظرَ في صحته وين فراغه عنه 


[۳۷۹۹] قوله: ”“ بسقوط حى e‏ 


1 س 11 ک » ع ہے ی ر 
)١(‏ رد المحتار » كتاب ك النظر مجانا فللقاضى نصبه» 


0y‏ ا ن E‏ ق 


ے٣‎ 


قل ا 


تصح تولية غيره. 

(۳) في رد المحتار. Na o‏ ا ا 
إسناد الناظر النظرَ لغيره بلا شرطء فإتّه في مرض الموت صحيحٌ لا في الصحة 
كما في "التتمّة" وغيرها اه. ووجحهه ما علمته من آنه بمتزلة الوصي» ولمًا كان 
ا اغ و و ا ف د و ن کون له العَرْل 
والتفويض كالإيصاء» بخلاف الإسناد في تخالل الضحة؟ لاله في حال الصحة 
کال وکیل» ولا یملك ال وکیل العرل كما مر. 

E E ST NS 

)١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ في "رد المحتار": صرّحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» وأفتى 
ا و م 
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۰ O o 


[۳۸۰۰] قوله: لا تفويض”: والتفویض عزل نفسه بنفسه» وذا لا يصح 
EEE‏ 
1 ۳ 
A۰1 |‏ قل وغول : اي: مما يصیر به معزو لا. ۲ 1 
|۲ ۰ ۳۸] قوله: نفسه... إل: المعتبر الصحيح لإسناده إلى القاضي 


قو ا 


هذا شامل للفرا غ فى حال الةو المرضن» فاي ما ها امن عدم عة افويض 
في حال الصحة بلا تعمیم» وتزقفت في د وظهر لى الآن الجواب: ا 
الفراغ مع التقرير من القاضي عَرٌل لا تفويض. 

)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في 
الفرق بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين فراغه عنه» 1۲۸/١١‏ تحت قول 
"الدر": وإلا. 

)"( المرجع السابق. 

(۳) في "رد المحتار": وظهر لي اا الفراغ مع التقرير من القاضي 
E E E TT‏ 
ينصب غيرّه» ولا ينعزل بعَرّل نفسه ما لم ببلغ القاضي» ثم قال: ومن عزل 
نفسه الفراع عن وظيفة النظر لرجل عند القاضي ... إلخ» فهذا صريح فيما قلناه 
E‏ 

»٦۲۸/١۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )٤( 
ق و‎ 

() المرجع السابق. 

)١(‏ في نسخة: "تقريره ٠١."‏ [من القاضي المفتي عبد الرحيم بستوي رحمه الله 


تعالی]. 
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Ira.)‏ قوله: فهذا صریح فيما قل( من أن الفراغ مع التقرير غزل 


٤[‏ ۳۸۰[ قوله: ° إذا لم يكن عند القاضي": فاه عزل نفسه بنفسه 
E CT‏ 

[۳۸۰۵] قوله: کان عرلا لنف: 
أي: كان جعل نفسه معزولاً لصحّة هذا العَرّل لإستاده إلى القاضي. لا....° 
والحاصل: ن التفويض والفراغ لفظان متقاربان» ولكن جعل الأول 


رانا س من دون حفر ة :القاضى». و انائ رض رة القاض 
وهما كلاهما عزل من أنها.... لنفسه» ولكن الأول عزل بمعتى أنه a‏ 


E N TE A E SE 
في ا و وا ا ا ا غ‎ )۲( 
وصيحقه ميد بما إذا لم يكن عند القاضىء» أمّا لو كان عند القاضى كان عرلا لنقسه»‎ 
وتقرير القاضي للغير صب حديد» وهي مسألة الفراغ بعينهاء وبهذا يتجه عدم‎ 
سقوط حق الفارع قبل تقرير القاضي خلافا لما أفّى به العلامة قاسم؛ إذ لو سقط‎ 
قبله انتقض قولهہ: لا تصح إقامته في صحته بخلافه بعد تقرير القاضي؛ لاه بعده‎ 

E O ay 

5 رد السار کاب ارقت ۸ جت قول الد وا 

. ۹/0 'البحر'» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ٦۲۸/١۳‏ 
تخت قول لر وإلا. 

)٦(‏ ليس في النسخة الثانية: (لا) وهنا بياض. 

(۷) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. 
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مرل الاقف قنفٰإجارتں 


دون حضرة القاضي» وذا لا يصح» وهذا المعتى بقولهم: (لا ينعزل بعزل 
ا ف اا ل وان غرل کے ےو 2را 
لتقرير القاضي ..... مقامه» فهاهنا العزل مبني او ا الفراغ» 
والثاني عزل نفسه......“ إذا كان بعلم من القاضي» وقرٌّر القاضى غيره 
مقامه ولا يصح ادك ا ا ا في تلك الأمور 
بالتفويض العام» فمسألة الشرح أعني: إقامة الغير مقامه في حياته في الصورة 
لثانيةء ومسألة الفراغ في الصورة الأولىء والله تعالى أعلم بالصواب. ٠١‏ 

]۳۸٠٠[‏ قوله: وتقرير القاضي للغير صب جديد» وهي مسألة الفراغ 
a‏ وهي التي صرحوا فيها بالصحةء أمّا الفراغ من دون علم القاضي 
هو مسألة التفويض فلا يجوز إلا أن يكون مأذونا بالعموم. ٠١‏ 

[۳۸۰۷] قوله: لاه بعده يصیر عل ا عرزل ا غير داحل 
في قولهم: (لا ينعزل بعزل نفسه) لاستناده إلى القاضي. ١١‏ 

[۳۸۰۸] قوله: ولا یرد ان ا للمفعول. ١۲‏ 

]۳۸٠۹[‏ قوله: [علم القاضى]: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل لعل العبارة هنا: (غيره). 

(۲) هنا بياض في الأصل العبارة هنا: (لنفسه). 
ONE A ES‏ 
(٤(‏ المرحع السايو ص ة۹ 

(ه) المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 
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مرل الاقف قف إجارتر 


فالحاصل: أن عزل تفسه بعلم القاضي صحيٌ لا عزل نفسه بنفسه من 
دون اطلاع من القاضي» فالمقيم غيره في حياته أو الفار غ له عن وظيفة نظره 
-والمعتى متقارب أو واحد- إذا كان فعل ذلك من دون علم القاضي كان 
E‏ وذا لا يصح لقولهم: (ولا ينعزل بعزل نفسه)» وإذا کان 
بعلم القاضي فكان ينبغي أن ينعزل الرحل ولو لم يقرّر القاضى المفروغ له 
لقولهم: (إذا عزل نفسه عند القاضي صح)» ولكتا نظرنا 
لا يستبد من حنحة.... هن بعزل هن .دون غلم القاضى..... لم برض بعل 
عزل نفسه إلا مشروطا بإقامة غيره» فإن أقامه القاضى ص العزل وإلا لا. 

[۲۸۱۰] قال: أي: "الدر": ‏ ولم أر کم عزله لمدرّس وإمام وَلاهُا": 
مامه“ : (ولا يمكن إلحاقه بالناظر -"أي: في جواز عزل الواقف إياه"- لتعليلهم 
لصحّة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه» وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن 
الواقف» اهک فن ان ما د الاشتراط في أصل الإيقاف؛ 
کرت جار اه لعب الإما رال دة بلا شرط كما ارارق اف 

قال في "الغمز"”: (يعني: لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما 


)١(‏ اندرست الحروف في الأصل» فت ركنا الفراغ. 

(۲) في "الدر": للواقف عزل الناظر مطلقاء به یفتی. ولم ار کم عله لمدرس وإمام 
و 

(۳) "الد" كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» .1۳۲-٠٦۳١۱/۱۳‏ 

E (6)‏ » الفن الثاني» كتاب الوقف» ص٤ .١١‏ 


O aN NEE) 
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مرل الاقف قنفٰإجااتہ 


لا يمكن منعه من النصْب لعدم اث شتراطه؛ لأن من ملك النصب ملك العزلء 
هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه... إلخ)» ٹہ قال: (قال [أي: صاحب 
"النهر"] في إحابة السائل بعد أن نقل كلام المصتّف رحمه اللّه: الظاهر أنه 
لا يملك العزل بلا جنحة » ولا تلازم بين جواز التولية والعزل) اه. 

أقول: يفيد بطلان هذا التلازم ما مر في الصفحة المتقدمة من المسائل 
الثلاث» ورأيتني كتبت هاهنا على هامش "الغمز" ما نص" : 

(أقول: سيأتي في الصفحة الآتية ما يفيد حواز رحو ع الواقف عن نفس 
هذا الشرط فافهم) اه. 

مایا چوا و ی ا 
هناك: أن لو كان غيره أصلح وكذا إذا كان يتهاون في آمره» فليكن التحرير 
وبالله التوفيق. وهذا مما استظهره فى إجابة السائل» فإثه يفيد جواز العزل 
که تا وا فن لی ۲ 

[۳۸۱۱] قوله: “ لہ يصح O‏ 


)١(‏ في الغمز : (بلا حجة). 

(۲) هامش 'غمز عيون البصائر '» ص۲". 

(۳) انظر "الدر"» کتاب الوقف» .۷۲١/۱۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» ۷۲۲-۷۲۰/۳ تحت قول "الدر": وإن 
کانوا صلح. 

)٥(‏ في المتن والشرح: (صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه)» فلو وقف على أولاد 
زيد ولا ولد له» أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح ( في الأصح). 
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a a 


ا (قوله: آو على مکان هيأه... إلخ) فيه I‏ 
رال هرود والذي في المنح ج 'العمادية : هيا ما لبتاء مدرسة» 
وقبل أن يني وقف على هذه المدرسة وقفا بشرائطه وجعل احره للفقراء... إلخ 
وقيّد بتهيئة المكان؛ لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيئ مكانه لم يصح 
الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي. 

(0) "رد المستار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف فى إجحارته» ٦٤٤/1۳‏ 
تحت قول "الدرٌ": أو على مكان هيأه... إلخ. 

(۲) وهو هذا: وهكذا صورة المسألة بصورة التهيئة في "الهندية" ص۱۳۸ عن 'الفتح'. 

["الهندية"» كتاب الوقف» ا ا 
لكن في "لسان الحكاء' ص۲۲٠‏ عن "العمادية" ما نصه: اا ھا ر إلى آحر ما 
في 'العقود" إلى قوله: (قبل وجود الموقوف عليه)» وبعده هكذا: (وأفتى غيره من 
آهل زمانه بصحة هذا الوقف وهو الصحيح» 4اد کر فى في "النوازل : رجحل وقف 
أرضا على أولاد فلان وحعل آحره للفقراء ولیس لفلان TT‏ حائز وتکون 
ت د و ا ت مو ا و ا ا 
أولاد فلانء وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بطريق 
از و عرف ادال ل ا ا رة الرة رت إا فى ال 

اھ. فهذا كما ترى تصحيح صريح وما استشهد به يبطل بين التهيثة وعدمها. 
["لسان الحكام"» الفصل العاشر» ص۲۹۸» و"العقود الدرية"» كتاب الوقف» الباب الأول .]١٠٤/١‏ 

ف: ذكر الولد كالاستشناء وإتّما الوقف على الفقراء. 

وأقول: لا يظهر الفرق بينهما في دقيق و د ل و 
لبتي فيهاء فإمًا أن يكون قال قبل هذا الوقف: جحعلفها مسجدا أو لاء على الأول 
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کن ا ن هة لن السضة مرجود قل انف دعل الاي فاج 
أرض نوى أن يجعلها مسجدا لا المسجد؛ الم ضر دة اة والتهيغة 
ا والوقف إنّما هو على المسجد لا مطلق أرض EE‏ 
وبالجملة فالموقوف عليه غير موجود والموجود غير موقوف عليه» فلا يجد 
الفرق» فافهم» والله تعالى أعلم. 


1 


اون الوقف صل 0o‏ ما زه“ (لا ا اشا و جود 
الموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف على مسجد هيا مكانه قبل أن يبنيه 
فالصحيح الجواز كما سيأتي) اه. [انظر "رد المحتار"» کتاب الوقف» .]٠۸۷-۳۸۹/۱۳‏ 
فانظر كيف جعله من الوقف على المعدوم! فحديث التهيئة مستغتى عنه» وقد قال 
العلامة الغزي في "التنوير": (صح الوقف قبل وحود الموقوف عليه في الأصح) اه. 
[انظر "التنوير"» كتاب الوقف» ٦٤١/١۳‏ ]. 

مدرسة صح) اه. قال الشامى: (قوله: (أو على مكان هيأه... إل( فيه نظ فان 
کا مو جود فیکون وقفا على مو جحود» والذي في المتح عن العمادية : ھا 
آخحره للفقراء... إلخ). [انظر ال وود انار كاب التي 4۴| 
أقول: حاصله: المؤاحذة على لفظ (المكان)» فإله موجحودٌ قطعا والكلام في الوقف 
على المعدوم» بخلاف ما إذا وقف على مدرسة لم يبنها بعد وإنّما هيأ لها مكانا 
كما صوّره في "المنح"» فإن الموقوف عليه معدوم ح» أفاد رحمه الله تعالى هذا 

م رحع إلى ما وقع فيه المولى العمادي حامد أفندي فقال: (وقيد بتهيئة المكان؛ 


لاه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهیّی مکانه لم يصح الوقف كما أفتى به 


مفتی E E‏ عبد الرحمن أفندي العمادي) اه. 
[انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف .]1٤٤/١١‏ 


۾" ك 
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مطلب: استأجر دارا فيها أشجار 


أ رل وسات عيالة كرس الاج 4 وما عرس 
الغاصب Ea‏ 
مطلب: للسشّلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال 
[۳۸۱۳] قوله: ° بان N o‏ 


كاقل يا ان ا ا اعد الح العمادي فتوى الإمام القاضى السربلى 
وإلما علل الإمام السربلى بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه» وأتتم هاهنا 
ا واو ا ف کل الع فل ها اا ر2 ا اا 
المحالف» وتقيّد لأحد المتنافين برعاية الآحر» وميل عن الذي قلتم: (إنّه 
الأصح) إلى حلاف الأصح» فما العصمة إلا لكلام الله حل وعلا وكلام رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذن لعل الأصحٌ الصحّة مطلقا سواء هيا مكانا 
أو لاء والله تعالى أعلم. ٠١‏ رمت الحاشية). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب: استأجر 
E e‏ 

o E COT E 
U الوقف‎ 

(۳) في "رذ المحتار": ويفهم من قول "الأشباه": (إّما هو فيما بقي من بيت المال 
رک ع ا و ر 6 ت ا ور کا 
الاق ملكا ا إقطاع رقبة بأن کانت مواتا لا ملك لأحد فيا ا 
السّلطان من ل ی کے یت الال أمّا بدون ثبوت الناقل فلا؛ لأنها بعدما علم 
نها من بيت المال فالأصل بقاؤها على ما كانت»› NTE‏ 
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كانت... إلخ: الحصر المتوهّم من هذا التصوير ربّْما يقدحه ما تقدم 


ص۱ ۲ 


مطلب في المصادقة فة على الاستحقاق 
٤[‏ ۳۸۱| قوله: لأن الوقف إذا لزم“ ما في ضمنه E‏ 
صوابه: (إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط. 8 
مطلب في جعل النظر أو الربّع لغيره 
]۸٠٠[‏ قوله: “ ليس له ولاية“: إلا أن يكون له التفويض عموما 
ا .۲ 


( 0 رد المخار كات الوقف فطلب للساطان محالفة الشرط اذا كان الر قف من 
rT E LT ENT‏ 

(© انظر رد المطار كاب الر ۳٤/۴‏ تج قول لكر راما و ق 
الإاقطاعات. 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه). 

(۳) "رد المحتار"» مطلب في المصادقة على الاستحقاق» ٦۷۳/١١‏ تحت قول 
الد :وك لفت كاب الوقف. 

)٤(‏ في "رد المحتار": إذا قال الوط ل الغلة أو النظر: حعلت ذلك لفلان لا یصح؛ 
E‏ وفرق بين الإحبار والإنشاء. 

() المحتار"» مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره» ٦۷٦/١١‏ تحت قول 

و 
(0) انظر الفار كاب الوق ١ا۳‏ تت ول الد إن كان 


التفويض له... إلخ. 
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مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الو قف 
[۳۸۱] قوله: 7 فوقف": 
افلا وا ق ا کو کا ےچ د 


المسجد للامام بعد تمام المسجدية» أو بتى فوق جدار المسجد غير شاغل 


في ادو قن انحط السر جخ وقد ف الفارے فى سا با 
فت امام ص_ ۷۳( أنه یجب هدمه)» وقدم المحشي ص۷ 0 عن 
'فتاوى قارئ الهداية": (فيمن استأجر دارا وقفا تم همها وجعلها طاحونا أله 
إن كان ما غيرها إليه أنفع للوقف» وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما 


اتفق» وإلا أ 

)١(‏ في "رد المحتار": وإن لم يكن متولياً: فإن بى بإذن المتولي ليرحع فهو وقف» 
وإلا فإن بتى للوقف فوقفٌ وإن لنفسه أو أطلق فله رفعه إن لم يضر. 

(۲) رد المحتار » كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ملب في 
حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف»ء »۷١١/١۳١‏ تحت قول "الدر": 
والمتولي بناۋه... إلخ. 

(۳) 'الهندية'» كتاب الوقض» الباب الحادي عشر في المسجد وما تعلق به» الفصل 
الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم... إلخ .٤1۲/١‏ 

.٤۳٤/۱۳ انظر "الد" کتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 
O O‏ 
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فظهر منه حكمه إبقاء» وهدمها لكن إذا هدم لمن يكون النقض؟ ففيه 
النظر ا للباني؛ ا يصر وقفا؛ لن هذا محظور» والوقف فر بة» و هذا 
مقلو ع» والوقف مؤبد» فذانك برهانان -قد علمت عنهما- الصغريان» أَمّا 
الكبريان فمشهورتان» وفي الكتب مذكورتان» ولذا لم يصح الوقف على فسقة 
المتصوفة کا في الورق الأتي عن اللإمام اف الاعار البزدوی» ولم يجز 
وقف البناء حيث لا يتأبّد مما هنا متقيّد بغير هذه الصورة» والله تعالى أعلم. 

[۳۸۱۷] قوله: إن لم يضر : وإن اضر فهو المضيع لماله» فليتربّص إلى 
خلاصه. ۱۲ LT‏ 

|۳۸۱۸| قال: "الد ": وقذ على اصان الجد ك يدحل فيه 
الشافعئ إذا لم يكن في طلب الحديث» ويدخل الحنفي كان في طلبه أو 4 

أقول: الذي في نسخة "البزازية"”“ المطبوعة: (وقف على أصحاب 
الحديث لا يدحل فيه شفعَوي المذهب إذا يڪن في ا الحديث» 
ويدخحل الحنفى إذا كان في طلبه) اه. والمعتى أن المدار الطلب لا المذهب. 


)١(‏ انظر 'رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
۳ )// تحت قول "الدرٌ": لا على الصوفية والعميان في الأصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ۷۱١/١۳١‏ 
تحت قول "الدر: والمتولي بناؤه... إلخ. 

.١١۲٣-ص او الفن الثاني» كتاب الوقف»‎ (T) 


سا 


.۷١٤/١١ "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )٤( 


مډ 


(ه) "البزازية"» كتاب الوقف» الفصل الثالث» ٠٥۸/١‏ (هامش "الهندية"). 
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مطلب في الوقف على الصوفيّة والعُميان 


Te O a J UP RS 


FAT: |‏ قال : أي: "الدر": 5 انون والإمام والمعلم و إن کانوا 
أصلح» انتھی› ا 
ال کا 'فتاوی مؤید زاده" بدلیل ما مر صه ۷ه . ۱۲ 


nS E OE ET 
ته صي على الاجة فهر صخ إن امرس فيه الأغياء وزالفقراء: فان‎ 
إكانوا] يُحصّون صح وإلاً بطّل» إلا إن كان في لفظه ما يدل على الحاجة عرفا‎ 
کالیتامى فالوقف عليهم صحيح ويصرف لفقرائهم‎ 

(۲) "رد المحتار'» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الوقف على 
الصوفيّة والعُميانء »۷٠١/١١‏ تحت قول "الدر": لا على الصوفية... إلخ. 

( انظ رد المحتار كاب الوقف» ٤55/١۳‏ تخت قول "الد إن حضون جاز: 

(4) في "الدر": لا يجوز الرحوع عن الوقف إذا كان مسكلاء ولكن يجوز الرحوع 
ع ال عع ل رو ا وا و کا 
اتتهى» جوهرة . 

(ه) "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» .۷۲١/٠۳‏ 

)٦(‏ "فتاوى مؤيد زاده": للشيخ عبد الرحمن بن علي بن مؤيد الأماسي الرومي الشهير 
بمۋید زاده (ت ۹۲۲هھ). 
('فهرس مخحطوطات الظاهرية"» ٤۲/۲‏ "الفوائد البهية"» ص ١۱۷-١٠١‏ "رد المحتار"» .)٤٤١/١١‏ 


(۷) انظر "الد" کتاب الوقف» .٤٤١/۱۳‏ 
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مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب 
]۳۸۲١[‏ قوله: “ وعليه المتون: وقدّمه قاضي خان“ في الوقف»› 
فكان هو المعتمد. ١١‏ 
مطلب: ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف 
[۸۲۲] قوله: ‏ والأصح: القبول7“: لان کڈ ت 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "الإسعاف": ويدحل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث 
وان عدوا تما ود ا حنيفة: تعتبر E‏ والأقرب فالأقرب؛ 
للاستحقاق اه. قلت: وقول الإمام هو الصحيح كما في 'القهستانى" وغيره» 
وعليه المتون فى كاب الوصايا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: يعتبر في 
ال e‏ والأقرب فالأقرب» ۷٥۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": 
حلاف مجك فعدهم منها. 

(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في الوقف على القرابات» .۳٠۷/۲‏ 

)٤(‏ في الشرح: احتلف شاهدا الإقرار بالمال في كونه أقرٌ بالعريية أو بالفارسيّة تُقبل» 
بخلافه في الطلاق . 

وفي "رد المحتار": (بخلافه في الطلاق) قال في "الأشباه": والأصح: aS‏ 

( "رد السار" كتاب الوقت» فصل فما يتغلق بوقف الأولادء مطلب: ذ كر مسال 
استطرادية حارحة عن كتاب الوقف» »۷۷١/٠۳‏ تحت قول "الدر": بخلافه في 
الطلاق. 
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مطلب: المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول 
]۳۸۲٢[‏ قوله: ‏ عند استعمار ويها قبل التزویح 
ا في "الأشا": (قبل التزويج وبعده)» وكذلك ف E‏ و لفظ 
أصل "الأشباه" -أعني: "حامع ر فی اق 


منهاً: یکرت البكر عند استغمار الولي قبل التزويج و بعده هذا لو زوٴحها 
الولي حتّی لو زوّجحھا الج مع قیام الأب لا یکون سکوتها رضا) اه. فلا وجه 
yS A Es SS E A ES‏ 


کک الین را ر ١‏ ایک ت کا د ی ا عا ا 
سبعة ونلائين. 

في رذ المحتار': (قوله: عد منها سبعة وثلاثين) -١‏ سكوت البكر عند استقمار وليه 
قبل التزویج. ۲- سکوتھا عند قبض مھرھا. -٣‏ سکوتھا ذا بلغت بکرا فلا خیار 
لھا بعده. -٤‏ حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسکتت حشت. -١‏ سكوت 
المتصدق عليه قبول لا الموهوب له. -٠٦‏ سكوت المالك عند قبض الموهوب له 
أو المتصدق عليه إذن. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: المواضع 
التي يكون فيها السكوت كالقولء »۷۸۸/١١‏ تحت قول "الدر": عد منها سبعة 
وبااي : 

(۳) "الأشباه"» الفنٌ الأوّلء النو ع الثاني عشرةء القاعدة الثانية عشرة» ص۹١٠.‏ 

.ه۷٤/۲ "ط"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولادء‎ )٤( 

.٠١۸/۲ "حامع الفصولين"» الفصل الرابع والثلاثون»‎ )٥( 

() غر غيوت البضار ٠‏ الفن الالء التو ع اكات :۴۸۴/١‏ 
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کت( ع ١ ۲ E‏ 
[ ۸ قولة: سكرت المالك ‏ : الراهي ٠١‏ 
Iraro|‏ قو له: أو ال غل اور بالقبيض. ١۲‏ 


() قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الغمز" على قوله: لا على 
قول قله کما هو ظاه لم در | کو ن فا 0 

أقرل: لا فرق ف السك ت غد الاسعار وعد الأممار إلا إا انت كه ار سحت 
کت و Ea a E I E‏ 
حي اط اا ك اع ا ها ق 
مثل هذا لا توجب الحمل على وجه يخر ج عن المعنى» وقد نص في 'الهندية' عن 
الات ران السغابر ان كات هو الا كه ر yS‏ ا 
یکت کان س گرا رفا فی اوجن 5 کان ال ج خو ازل ای ار وکا 
أو رسوله 0 لا). [ "الهندية'» كتاب النكاح» الباب الرابع» cTAYI\‏ لف 

فظهر أن المراد قبل الترويج أو بعده. ٠١‏ 

وتظم المحقق في "الفح" ما يكون اک ت فوا فقال: 
سکوت بكر في النکاح وفي قبض الأبين صداقها إذن... إلخ 

ثم قال: (قولي: "سكوت بكر" يشمل ما قبل النكاح وما بعده أعنى: إذا زوّجها فبلغها 
O‏ ["الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء .][٠٠١-١٠٤/۳‏ 

('هامش الحموي'» ص٤ .)۱۹٩-۱۹‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» »۷۸۹/١۳‏ تحت 
قول "الدر": عد منها سبعة ونلائين. 

(۳) المرجع السابق. 
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مولده: ١۰٠/شوال‏ ۱۲۷۲ھ وفاته: ۲۰ /صفر ١‏ ٤۱۳ھ‏ 
٤‏ /يونیو ٩٥۱۸م‏ ۸ اکتوبر ۱۹۲۱م 

ولد العلامة أحمد رضا ببلدة "بريلي" ونشأ في بيئة دينية وأسرة علمية 
فان حده الشیخ رضا على خان (المتوفی ۲۸۲١ه/٥٦۱۸م‏ وأباه الشيخ نق 
عل حان (المتوفی ۲۹۷٠ه/۱۸۸۰م)‏ كاًا من كبار العلماء الأتقياء تناولاه 
بتربيّة صالحة رشيدة» وأحذ الشيخ جميع العلوم المتداولة عن أبيه حتى تخر ج 
عليه في الرابع عشر من شعبان سنة ١۲۸٠د‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة 
وعشرة شهور ولعلو همته وثقوب فكره لم يكتف بالعلوم المتداولة بل أخذ 
غيرها مما لم يلم بها الأكثرون من علماء عصره كالجفر والتكسير والتوقيت 
والأرثماطيقي واللوغارثم وغيرهاء ونبغ في كل فنٌُ» وابتكر وأحاد فيه. 

لک علا ا لی ی را جو کي ت کد رن 
العارف ني لهل اة فة الى داع کي للد له غان يا 
بإاحياء العلوم وهداية الناس وإروائهم بمنهل الشرع المستقيم» جرى قلمه 
السبّاق طول عمره في ميدان التصنيف والكتابة لينتفع الخلق بتفثات ي راعه 
ا ا کے ا مما اندثر من العلوم» وممًا اندرس من سنن 
المصطفى عليه التحيّة والثناءء وأضتى کفیرا مما انتشر من البدع والفتن 
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والمناكير فأنار المحَكَة للعلق» وأبان الحجة للحق» وس المنافذ للباطل» 
ت لفارت اا کے کر ن ی ما م ال کے وا 
ES‏ 

ومن تصانيفه أجمعها للمعارف وأكبرها في الحجم "العطايا النبوية في 
الفتاوى الرضوية" تشتمل على الي عشر ل وکل ا 
صفحة وهي في الفقه الحنفي لكن الباحث يتبيّن من خلالها تبحر صاحبها في 
التفسير والحديث والكلام والحساب والهندسة والهيأة والتوقيت ونحوها 
من العلوم ls EE NS‏ 
لم یسبق إلیھا کما قدمت شواهدها في مقدمتي على هذا الكتاب. 

وقد صتض حول حياته وآثاره كتبٌ في الأردية والعربية والإنجليزية 
وتناول شخصيته عدد من الباحثين في جامعات العالم وقدموا حولها بحوث 
ال كوا کا سا لكات وال س ا عه احا ةو اون 
ومن بعدهم من أكابر الدين وهداة الشرع المتين ناشرا لمذهب أهل السّة 
والجماعة راد غل ن غدل عن 

وأشير هنا إلى نبذ من تصانيفه ليعرف القارئ قيمة جهاده بالقلم ومبلغ 
جهوده في نشر الحقٌ ودَحض الباطل ومدّى سعيه في إحياء العلوم وبث 
ا 


(۱( والان على دلانة ونلالين مجلدا من رضا فاۋ نديشن لاهور» با ضقان 
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حواشيه على 'تفسير البيضاوي" واعناية القاضي" و"معالم التنزيل' 
والصحاح الستّة وغيرها من كتب الفنون المختلفة: "الزلال الأنقى من بحر 
سبقة الأتقى"» "رد الرفضة"» "مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين" "الأدلة 
الطاعنة في أذان الملاعنة"» "قوارع القهار على المحسمة الفجار"» 'قهر 
الدیان على مرتد بقاديان' ا أصدرها للرد على القاديانية)» "السوء 
والعقاب على المسيح لاب الجرر اللاي على اة العاداد 
"جزاء الله عدوه بإبائه حتم النبوّة"» "الكلمة الملهمة" رفي الردٌ على أباطيل 
الفلسفة القديمة)» "الأحاديث الراوية لمدح الأمير معاوية"» "مقال عرفا بإعزاز 
شرع وعلما' (في الرد على المتصوفة التي تنكر الترام الشرع وإكرام العلماء)» 
اق ي بدو ك جل الور ت ی اا 
[زيارة] القبور"» "حلى الصوت لنهي الدعوة أمام الموت"» "أعالي الإفادة في 
تعزية الهند وبيان الشهادة" رفي الرد على بدع الشيعة)» "هادي الناس في 
رسوم الأعراس"» "الاد الكاف" لأحاديث الضعاف ‏ ا چ ات 
الحديث » 'مسفر المطالع للتقويم والطالع » حواشيه على الزيج الإيلحاني »› 
'الوسائل الرضوية للمسائل الجفرية » رساله در علم مثلث» رساله در علم 
لوغارثم. حواشيه على تحرير الأقليدس وأصول الهندسة استنباط الأوقات» 


ميول الكواكب وتعديل الأيام وغيرها. 


)١(‏ قد سمَى الإمام هذه الرسالة با الهاد الكاف في حكم الضعاف ' كما في المجلد 


الحامس من 'الفتاوى الرضوية"» ص۳۷٣‏ ه. 
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ع له اکر ا اد رعا خان اه اا ال 
الأعظم مصطفى رضا حان» ابنه المفتى الأعظم ارتحل إلى دار الآحرة في 
A64‏ وقد جاوز التسعين من عمره وبقي طيلة حياته يخدم الدين 
والعلم» ويرشد الجماهير إلى الالتزام بالشرع القويم ممتازا بالورع والتقوى 
ت للعلماء» له مجموعة فتاواه في عدة ادات وکت و تخوت فت 
على الحمسين» ينتمي إليه وإلى أبيه الكريم كثير من المعاهد والمدارس 
الات ا ولاك اة خاب ت ال وا كانه وها 
رمز لحب الجماهير لهما وقوة صلتهما بقلوب المسلمين» لا زالت فيوضهما 
فائضة عليهم رضي الله تعالى عنهما وجزاهم أجزل جزاءه عن الإسلام 
el,‏ 

محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلامي ب"مبار كفور 
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فرغت من إتمام ما يتعلق بهذا الكتاب في أوأل شعبان سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


المصادف ۲١‏ ينایر سنة ۱۹۹۳م» وكان على االمحمع الإسلامي 
(مؤسستنا للتصنيف والتحقيق والدشر) طبع هذا الكتاب لكته قصر عن تحمل 
نفقاته لقلة ميزانيته فتحدّثت في هذا الأمر أحانا الحا محمد سعيد النوري 
الأمين العام ل"رضا أكاديمي" بومبائ» فارتاح له ووعدني أن "رضا أكاديمى" 
يحتمل نفقات الطبع واستقَرٌ رأينا على أن يكون الطبع بالكمبيوتر في صورة 
رائعة» فسافرت إلى بومبائ في الرابع من رمضان سنة ٠١٤‏ إه» وبداً العمل 
لكن كان بطيعا حدا ولم يتمٌ رغم إقامتي نحو أربعين يوما هناك» فعدت إلى 
موطني واستمرٌ العمل في بومبائ نحو ثلاثة أشهر» ثم سافرت ثانيا مع الأستاذ 
عبد المبين النعماني عضو "المجمع الإسلامي" في ١۱/١۱/٤١١٤٠ه‏ إلى 
بومبائ ومكثنا نحو عشرين يوما عاكفين على المقابلة والتصحيح حتى تم 
ا 

وكان أكبر مساعد لنا في الارتباط بصاحب الكمبيوتر والقيام 
بشؤونه الأخ العزيز محمد عارف الرضوي بن الحاج محمد الرضوي» فقد 
سهّل لا كثيرا من المتاعب» وبذل قسطا كبيرا من جهوده المتطوّعة إعانة لنا 
في هذا العمل لمر واا خا تعالى وقام بما بقي من أمور الطبع 
ا ی ناد ی کی اوا فل ای ر مت 
بجزيل إنعامه وجميل إكرامه في الأولى والآحرة. 
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كذا ساعدني في مقابلة تجربات الطبع عدد من تلاميذ 'الجامعة 
الأشرفية" ب"مبا ركفور"» فجزى الله كلهم خير الجزاء وقيْض لهم السعادة 
والهناءي ووفقهم دائما للقيام بالأمور الدينية والعلميّة ببذل جهودهم الخالصة 
لوجهه تعالی. 

فا وک اغفا رها اگاس وکل سن ماعا ا فی اصدار 
هذا الكتاب الجليلء رزقهم الله رضاه» ووفقهم وإيانا للفغام بنا يحبه ويرضاه» 
والصلاة والسلام على جو المصطفى وعلى آله و صحبه أجمعين . 


علي عمر إستریت بومبائ۲ عضوالمجمع اللإسلامي 


AEE AVENT 
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و 
لی 0 4+ + و ۶و ووت 


ان لفحو اتل لو سیا E E E‏ 


ا 
ر ود ج دت © ۶و | ہ ود 

االجزيةعن بل د عرون E E‏ 
2 ر د 3 eo‏ 2 
خذ بيرك ضغشا فا ضفرن به دَلاتَحُنَث e‏ 

ر س“ ° رل 

ا i‏ و ۱ 
ذلك بجا قد مَت يلك E NE‏ 


د ور 


قاقءَوامَاتَيس مِنَ‌القن‌ان o‏ 


ر 


1 
اا ر 2 
ن طلقهًا 5 
ول فلاتحل له من بغر حتی تن دح ز وجا غیرد 


سے ا و9 2 و 
ee‏ م„ * ٣ا‏ امه دا و دديړ و 
لاتشخذۇا بطاة من دونك a aa E E ê‏ 


ج 


اوک ڪباک a‏ 


| ر ا ص و م سد 
مَاجَعَلَعَلَبْكمن الذين من ج O‏ 
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OCuCQanQcduQnGnnqQnanbnQGcnncbcanncnbcGceanacbcqGoQGb Q4 ¢ 


OCCOQnnunQncnCecQnucnncQnceunnecQannecQnceonabcQaGdoeoQdbê 4 ¢ 


a“au©naunadbab®babab®cadob®cadcdûdbaûcbadûcb ûc Gû ض‎ û ® 


TA 


E 


o1 


1۸ 


oN 


Vo 


A 


ا گ مء جد ایا ایل کی فیا اشنو سین کبیا E‏ 


TY 


EE 
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الحديث الصفحة 


أبي وأبوك في التار E DR O E‏ 
اجتنبوا السبع الموبشقات OTT‏ 
اار ا فا ان ا معب“ CT DID SS‏ 
اكتبوا لأبي شاه O‏ 


الزم أمّك فإن الجنة تحت رجل أمك E O‏ 


ما التى أشكٌ فيهنْ فعزير لا أدري أكان نبيا ام لا؟ ولا دري آلعن تبع أم لا؟.. ٣۲١‏ 


إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات E‏ 
E any aE E E E‏ 
أن رحلا تزوج امرآة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد N a‏ 
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لاث» وثلاث» وثلاث OS O DS a‏ 
لرا الف الفا ان س مدن اترو علا ان غار E a‏ 
قل اليك تما ا خد ج رد OEE O‏ 
فإن کان كذلك لم تحلى له حتى يذوق من عسيلتك EE e‏ 
فجاء إبراهيم بعدما تزو ج إسماعيل يطالع ت ر كته E‏ 
ا ت IE RQ‏ 
قذدف المحصنات TE UGE ULES EASES EKS a‏ 

کانت تحتی امرأة وکنت أحبها و کان عمر يكرهها OOO‏ 
كذبت أستاه بني الزرقاء E O O‏ 
کیف وقد قیل E A Sl DO‏ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام N O O‏ 
لها اك دا ل يعمد ال سد E Al‏ 
اا EE NS SS‏ 
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فن اذ جل د اذا ومن آذاني فقد آذی الله د 
عاق ت E O‏ 
ا O‏ 
ہی کان سک دا داف ا ی ر E‏ 
وتجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا طاق والحدود E‏ 


وهم يد على من سواهم CS MEI ODA cea raa‏ 
يؤحل العنين سنة فإن حامع وإلا فرق بينهما CE. RIOR EK ES‏ 


يۇ جحل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما E O a o‏ 
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ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي E CROLL RSA AG‏ 
ابن نجيم المصري: سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد TOTO ETE‏ 


بو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي E‏ 
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي البرزلي e e‏ 
آ وا غاد و لضافت بن فشن الاهارى a SEA SRE‏ 
ابو بكر إبراهيم: بن رستم المروزي E IS CS‏ 
أبو بكر: الخحصاف: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفى es‏ 


TET TEEPE TTT ITT بهز بن حكيم: بن معاوية القشيري‎ IE 
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N 


YV 


1 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المعرو ف بان کر ROSE a‏ 


بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي O‏ 
البرزلي: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي o‏ 
بشر: بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي: المريسي eT‏ 
البلقينى: عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني الشافعي ... 
بهز بن حكيم: بن معاوية القشيري: أبو عبد الملك SR a‏ 
الجامي: عبد الرحمن خمد د هد ورالد اوا ی ET‏ 
جال لای دال زاق ب خمد کال الد الكاشي O EE‏ 
الجنيد: أبو القاسم بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي o‏ 
حمزة بن أحمد بن على عز الدين الدمشقي الشافعي الشريف E‏ 
الحصاف: أبو بكر: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفي O‏ 
حليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي صلاح الدين أبو الصفاء E‏ 


المخد ي اجك فان الحافظ هس الدين أو غك اله الخاقي. 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۹۸ 


۲۹٦1 


Yo 


۹ 


t٥ 


۳۹۷ 


۲۹۸ 


AN 


21٠ 


AY 
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شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص السهروردي الشافعي د 


صلاح الدين انو الصفاء: خحلیل بن أك بن عبد اله الصفدي الشافعي TTI‏ 


عباده بن الصامت بن فیس الأنصاري ITE TTT TIT TET ETTI ITNT TTT‏ 
عبد ارج بن احمد بن محمد نور الدين الشیرازئ المشهور بالجامي SES‏ 


عبد الكريم بن محمد الجرحجاني» أبو سهل. 

عر الدين: حمزة بن أحمد بن على الدمشقي الشافعي الشريف i‏ 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على اليافعى الشافعى E‏ 
على بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي الكيزواني e‏ 
على بن الحسن: ابن عساكر ا 
عمر بن إبراهيم: بن محمد المعروف بابن نجيم المصري: سراج الدين Se‏ 
عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني الشافعي .... 


عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين أبو حفص السهروردي الشافعى Da‏ 


مھ 
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1 


۲۹7٦ 


۹۸ 


۳۹۹ 


۳4۹۷ 


الكاشي: جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد كمال الدين E‏ 
الكر كي: إبراهيم بن عبد الرحمن القاهري E Eme‏ 
كمال الدين محمد بن على الأنصاري المعروف بابن الزملكاني E‏ 
الكيزواني: على بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي TT o‏ 


مجمك ي اجماب عان الحا د لد رااان الاه | 


محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر ظهير الدين 
المخزومي: عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي E‏ 
المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي OS aa‏ 
هلال بن يحيى بن مسلم الحنفي البصري O E‏ 
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E‏ ر 
فار 
4 


اسنى المطالب في شرح روض الطالب = شرح الروض EET EOE‏ 


الكتاب 


بلو غ المرام: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 


تأريخ ابن عساكر = تأريخ دمشق الكبير: للامام الحافظ ابن عساكر A‏ 
الجامع الأصغر: للإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي a‏ 
حاشية مصطفی بن بير = عزمية NOPE OOOO EAE‏ 


0 4 4 + 


شر ح الروض: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ET‏ 


شرح الكافي: امام انف صر E‏ لن متصور الإإسبيجابي ممدى ودد oan‏ 
شرح ٣‏ حبص الجامع: للفقيه علي ن بلىان بت عا الفارسي a‏ 


» + 
a 
4 4# دهد‎ 
nunanununaadbcbuauabsn®cnudnocondaabncbc naa nbcnudanondsaabcbc naa s sds 44è م‎ a 
4 
> 


عزمية: لہمصطفى بن پير محمد المعروف ah‏ زاده الرومي SEER‏ 


aa 4 


TT 


oo 


۹A 
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فتاوى العلامة قارئ الهداية: لأبي حفص عمر بن علي بن فارسي سراج الدين 


الكناني المعروف بقارئ الهداية E OEE ETE‏ 
فتاو ی مؤ يد زاده: للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير ب مؤيد زاده ER‏ 


أو : لأبي الفتح عبد الرحيم بن ابي بکر المرغيناني السمرقندي EEC‏ 


فوائد شيخ الإسلام برهان الدير: لصاحب الهداية ACG O‏ 
فوائد ظهير الدين: لظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر ear‏ 
لوائح الانوار: للعلامة حير الدين لن أاحمد الرملي SS A‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي e‏ 
المعجم الأوسط: للامام آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني E‏ 


SL O O O O الإسماعيلى‎ 
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۹ 


۷ 


TAA 


5 


ا 


سرا 


البلد الصفحة 
بنغال E O O E O‏ 

بيت المقدس = القدس E BREE‏ 
حوارزم E‏ 

I RE O Ta دهلي = دلهي‎ 
E ML O O E O فشارو‎ 
E O E کابل‎ 
O O E O O لکهنۇ = لكتاو‎ 
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er dca SRN 

2 ۴ ٤ 
€ کر‎ 
¢ ¢ ک ےکا سے‎ 


الموضوع الصفحة 


کتاب الطلاق E. MELISS GELS EDIE EERE ES MOLASSES‏ 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي E UIL‏ 


مطلب في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح والعتاق O OOO oil‏ 


مطلب في الطلاق بالكتابة N N oT‏ 


باب الصريح E ML CG RC DEG‏ 
مطلب: سن يوش يقع به الرحعي O O O a‏ 
مسألة اللإضافة E O O O a‏ 
مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة E O‏ 
مطلب: الصريح نوعان: رحعي وبائن E E‏ 
مطلب في قول "البحر": إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية e‏ 
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مطلب في قول الإمام: إيماني کإایمان جحبریل TT ETE‏ 


[مطلب في قولهم: ات طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي ونت طالق لا 


يرك قاض ولا عالم] O‏ 
لاال با 
باب طلاق غير المدخحول بها O O O yy‏ 
مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان ER O‏ 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة a‏ 
بالکنایات 
باب الکنايات O‏ 
مطلب: بل الواقع بقوله: على الحرام في زماننا بائن أو رحعي E‏ 
مظاب لا غار بالاغراب ها O‏ 
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A 


1۷ 


1۸ 


Vo 


A\ 


AY 


مطلب: اخحتلاک الرو جي في وحود الشر ط e ae e‏ 


: الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخحبار لا في الأمر والنهي o.‏ 


مطل 
مطلب : أحكام الا الوضعي E OTT TON‏ 
معللب 


: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز لا يحنث 


©OnDbndédbdGibCdGbdGbêè 


©“©ndbdibdbdbêè 


۹۸ 


TY 


iN 


Î 


1C 
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مطلب في العقد على المبانة E O‏ 
[مطلب: ما ينفرد به صاحب 'القنية" لا يعتمد عليه] TY‏ 
باب اید 
کک 
بات الإيلاء E NLD VG DR‏ 

2» 
بای الخلح‎ 
EE SAMI ARO DSSS RED OR TE IS باب الحلع‎ 
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N مطلب في طبائع فصول السنة الأربع‎ 
ب ھم‎ 
ر و‎ 
DE 
CO LS A A E O O ا افده‎ 
a NDS Ta a Coe aed Sa مطلب: حكاية شمس اة السرخحسى‎ 
a E O EES مطلب في عدة الصغيرة المراهقة‎ 
SRR e EEE REESE em ERK Ea aeRO ETRA مطلب في ل الموت‎ 
RE ESR aa ara DR GR مطلب في النکاح الفاسد والباطل‎ 
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11۸ 


7. 


A 


AE 


A۸ 


[أمطلب: لا نفقة لإحدیى غا LASS ONAN LSSECOS EDEL‏ 
مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدحان NSE EEO O‏ 


مطلب: فیما لو زفت إليه بلا جحهاز يليق به ORG O‏ 
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IA 


TIA 


مطلب: صاحب "الفتح" ابن الهمام من آهل الاجتهاد NT O‏ 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم E O‏ 
قاب الأيمان E E O‏ 
طالب حاف لا ياف نامای إلا ف مسا n‏ 
مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى E O O‏ 
مطلب في القرآن ay‏ 
مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين E‏ 
مطلب: فيما لو أسقط اللام والنون من حواب القسم ES MC a‏ 
مطلب في تحريم الحلال E‏ 
مطلب في أحكام النذر E‏ 
اوا رھ 0 o‏ ا 
اران ال تخو ال ج اتکی ايان لوو ورذ لك 
باب اليمين في الدحول والحروج والسكنى والإتيان وغير ذلك E eed‏ 
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الین ا لک انسار 


باب اليمين فى الأكل والشرب واللبس والكلام ET O r‏ 


مطلب: لا يأكل هذا البرٌ O MD o‏ 
مطلب: تصور البرٌ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها FUE. ASG‏ 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوز»ء ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب ... e‏ 
ت عا ن E‏ 
بار الین لنیچ ات ا وکا کو کلت ورا 
اران وای راتو الاد ورد 
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 1 
مطلب: حلف لا يتزوج REE MAC E E EC E‏ 
e ®‏ 
او ۱ ت » € 9 è‏ 
بان الین وا لرن دافن رن لك 
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك TE MG OSG‏ 
مطلب: قال: كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا E‏ 
ا ۳ 
کتارل یں ود 
كتاب الحدود TT O‏ 


مطلب في الكلام على السياسة E N o‏ 


1 ا‎ e) ۹ E O a ۸ E PE TE E 
YAP AIN A | sS TIN A j ° a "el lala as ۹ INT 
۸ N/ 1 ) ےآ‎ ١ / سے‎ tels | ات‎ [ ۲ [ 12 
WWW. d aWNalelSslart11.N0L 


اروا الزی جب الے لزي لاوجیہ 


باب الوطء الذي يوجحب الحد والذي لا يو جبه E‏ 
مطلب في بيان شبهة العقد ET‏ 
مطلب فيمن وطرء من زفت إليه a a‏ 
مطلب: لا تكون اللواطة في الجنة e AED‏ 


باب حد القذف O‏ 
E 9)‏ 2 
بابالتعزیر 
باب التعزير E ASE O CO O E EC O.‏ 
مطلب في التعزير بأحذ المال O‏ 
مطلب يکون التعزير بالقتل O ETT POTENT‏ 
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QC©CQnQunncnaQaununncnncGcunncbciGQ Gb Q4 ¢ 


Q©“©QnnunncQnunnecQncennacngGeGGb Q4 ¢ 


EY 


ro 


AR 


TTA 


4 


٤ 


PEN 


EA 


ا PY‏ 
ناكار م نة E A‏ 
بان الغتم وشمته 
باب المخنم وقسمته E O O O‏ 
با اسيلا الکتاں 
اس لار O I O O O O‏ 
ملب ما تو باع الجر و E E oy‏ 
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مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي TNT ed‏ 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس TE ae o‏ 


E SRDS CRR a باب العشر والخراج والجزية‎ 


قل ا ا ی ق INE MUENDECOSR‏ 

مطلب في وقف الأراضى التى لبيت المال ومراعاة شروط الواقف TAS aiia‏ 

مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال TANT ccs‏ 

TAY era O Ae SSE Se A E o e eS مطلب في حراج المقاسمة‎ 
در مھ‎ ۴ 2 


TAT aia DSSS SST SASS فصل في الجزية‎ 


مطلب: الزنديق إذا أحذ قبل التوبة يقتل ولا تؤحذ منه الجزية RS e‏ 
ارک 

E OOOO SO DO بات الك‎ 

مبحث في اشتراط التبري مع الإتيان بالشهادتين E e‏ 


www.dawateislamıI.net 


ابابا 


مطلب: سرق مکعبه وو جد مثله أو دونه SEBETA AAS ES‏ 


4 
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۹ 


کتاب الشر کة yy‏ 
ماب ا راق افا اروا اض ةع مام ۷ 
مطلب في شر كة العنان CTE EOD E n lo‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح E O‏ 
مطلب في دعوى الشريك آنه ادى الثمن من ماله E MS‏ 
مطلب: ادعي الشراء لنفسه O O E‏ 
فطلب ات اع ها افا من ا ةن نتا N oy‏ 
زل شوح الاڈ 
فصل في الشركة الفاسدة E‏ 
مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية.. ٤٤١‏ 
[مطلب: من المسائل التي ير حح القياس فيها على الاستحسان] E ei‏ 
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مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه O o‏ 
ل ر ال هار e‏ 
مطلب في وقف المنقول قصدا N o‏ 
مطلب في وقف الدراهم والدنانير ENE O NEO‏ 


مطلب في التعامل والعرف N E O‏ 


مطلب: متى ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة.... 


مطلب في استحقاق القاضي والمدرُس الوظيفة في يوم البطالة e‏ 
مطلب في الوقف إذا حرب ولم يمكن عمارته a‏ 
ی ل کم الجا د Re‏ 
مقاب فی روط لتر E‏ 


2۷71 


A1 


TAY 
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مطلب في شروط الاستبدال 0 
مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع EE a O‏ 
مطلب في وقف البناء بدون أرض E O O‏ 
مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء SEE in.‏ 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدة الإحارة بأحر ا N es‏ 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات SY ERAT E‏ 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء E A‏ 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد OE O‏ 
مطلب في وقف المرتد CT E O O‏ 
رر زر شر الاقف |جارت 
فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته E SR a‏ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان أنه وقف وهو يملکه E‏ 
مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع E O‏ 
مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق E aes‏ 
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مطلب: التولية حارحة عن حكم سائر الشرائط N NRE‏ 


EE sene I E 


مطلب: إذا قبل الأحنبى النظر مجّانا فللقاضي نصبه ECE. ARVERLAEVE‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظر في صححته وبين فراغه عنه EE. es‏ 
مطلب: استاخر دارا فا شيجار SE O O‏ 
مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال SO‏ 


مطلب فى المصادقة على الاستحقَاق SET E O a‏ 


مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره ON DSSS ODODE Sa ls‏ 


مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف E O ay‏ 


مطلب في الوقف على الصوفية والعميان OO OLE‏ 


عاق قن اذد 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد BOE E O‏ 
مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب SEN ece‏ 
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a 1 n4 


٩ (k++ 9. °27 .۾‎ 
4 وا‎ ٤ 
اہ‎ 


4 ¥۷ 


بلطت 


الحاجحة إلى الطلاق أعم من الكبر والريبة E E O‏ 


حيث تجرد الطلاق عن الحاجة المبيحة كان محظورا ETS‏ 


ما يلحق بالصريح من حيث عدم الاحتياج إلى النية eas aneha‏ 


ا ھا 5 فا5 اة 
تعر یف الاحسن من الطل<قف وفائدة القيد OOO O‏ 


صاحب "الجد" توفيقا بينهما EDE RES O‏ 
ګړ لل 5 ٍ e‏ د 3 47 ۾ لك عه 
لو اقر بطلاق زو بحته ظانا الوقوع يإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع ديانة oeceosneeacnenacenn‏ 
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رقم المقولة 


TANT 
TAI 
YA\- 


TAI 


TAY TANTA 


YAT 


YAT! 


ATS 


YAT 


TATE 


YAT 


إذا كان المجنون عتينا فرق القاضى بعد تأجيله سنة RS E E E‏ 


ا 
قصور في نقل الطحطاوي يخل بالمعتى» أو وقع سقط في نسخته 


ل 
4 


علق الطلاق بأن يصل إليها الكتاب فوصل إلى أبيها 


unewauanneunenenQnecenncitAnancadûnaûnbaieno neban esaAcAnetbdQAûQûaûstebQenoces 


اضطراب عبارات الكتب الشديد في حكم الأمر بكتابة الطلاق» وبحث جليل لصاحب 


الج في إبانة الاضطراب وترجيح ما هو الصواب 


قال کاذبا: حلفت بالطلاق: آئی لا شرب تم شرب N‏ 


تحقيق جليل من صاحب "الج" في مسألة إضافة الطلاق» يجب الاطلاع عليه 


المضار ع إذا غلب في الحال صريح E O TE‏ 
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enero nNRHEEDNECORDHDODNELDDNDERNECONRRCECLECODECRCECEDNDRCLDDDD# 


“nau anscaoa s+ 


YAT 


TATI—T ATT 


TALAT AET 


TAET TAS 


لو نوی بقوله: (أنت طالق) طلاقها عن العمل E SS‏ 
مسائل تتصل بالتطليق عن الوثاق والقيد والعمل RT‏ 


OO OOS ORA ec a a a e ê a ee aa ê a ae aa e الصريح قد يقع به البائن‎ 


ألفاظ يقع بها الطلاق بخلاف العتو E‏ 


س 


أنت طال بالكسر» انت طاق بحذف اللام E‏ 


وهبتك طلاقك» شك طلاقك ese DeSean nets‏ 


aunanaAiQdAabto ua 


enna nae 


uasuacnaadassadsaa 


وقوع الطلاق يإضافته إلى ما يعبر به عن الكل وإيراد من الكمال على حکمهم بو قوعه 
بالإضافة إلى الفرج دون اليد» وجواب من الشامي» قال فيه صاحب الجد : لا مساس له بالإيراد . 


يقع بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة a‏ 


لو نوى بقوله: (اسقني الماء) الطلاق O‏ 


حعل الشارح قوله: (آنا منك بريء) لغوا» وحقق صاحب 'الجد': آنه لو نوى به 


aounansanaanastoso us 


YA2٨ 


TAo¥Y-TAeA 


A.۹ 


AAT 


TA1—-TA 171 


TATYSTAT 


YTAYY 


TAYT 
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توفيق حسن بين عبارات الإمام أبي حنيفة: )١(‏ إيماني كإيمان جبريل لا مثل إيمان جبريل. YAYE‏ 
(۲) أكره أن يقول الرحل: إيماني كإيمان جبريل. (۳) إيماننا مثل إيمان الملائكة a‏ 


فرق بين ما نقل الشامى عن 'الخانية" وبين ما ظهر من مراجعتها AS‏ 
نت هکذا» أنت بثلاث» أنت ثلاث TE ll DD‏ 


E‏ الشامي»› مرجع اللسالة کنات البحر » واأضاف الجد إليه فتح القدير ؛ لاه 
مرجع البحر 


ا1 


AVY أيضا‎ 


يقع بقوله: (آنت طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: (وبائن أو ثم بائن) ولم ينو شيا 


فرجعية» ولو بالفاء فبائنة» تحقيق الفرق من صاحب "الجد' A TARE RE‏ 


أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك O‏ 


أنت طالق لا يرذك قاض ولا عالم iS E O RT a‏ 
أنت طالق تحلى للحنازير وتحرمى على AT RE SR SAAS‏ 


انت طالق لا قليل ولا كثير تقع تلاا AS RS‏ 


نت طالق لا كثيرَ ولا قليل E‏ 


طلقتاك أحر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آحر ثلاث تطليقات فواحدة تحقيق مناط 


E ا‎ 

أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك E SD a‏ 

O O SS isa SS < لست لك بزو‎ 
س‎ 


زلة قلم المحشي في تفسير التنزه بالديانة AE OO‏ 
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لو شك أطلق واحدة أو أكث ؟ OS OC O O‏ 


هل النختلى :بها كالمدخحول بيا؟ O‏ 


المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة TAIN ASPENS Ree‏ 


أحكام قوله: واحدة ونصفاء نتين ونصفاء نصفا وئنتين ونحو ذلك O‏ 
عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ (أحرى) قد يكون له فيه غرض TAN aes‏ 


بالفاء وبلا عطف E E‏ 
لو فى علق الطلاق بشهر: قبل ما بعد قبله رمضان E‏ 
لو طلى لاا وله ثلاث زو جات E DD aa‏ 


ا ان ت اا و غا هة ا ا غا ا د ا ۹۰۸ 


كل نساء العالم طالق» کل امرأة في هذه الدار طالق i hs a r‏ 
قال ن اضخا هز من كانت افر اة عة جر اما فلق هتا الام فعاو اح به IE‏ 
هلا ليش می E O E O E‏ 
بار للکتاا 
e‏ 
ای ارت 
ألفاظ الكناية كثيرة» ترتقى إلى أكثر من خحمسة وخحمسين لفظا E‏ 
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الراب نک ا اال على إا طف O e‏ 


الكانات ل تطلن بها اء إل او الخال NI LSS ea‏ 
لو قال: استتري مني OE TT aE eR As a e‏ 
أحكام نحو: خلية» برية» حرام O‏ 
أنت واحدة O O O OG OD‏ 


الحالات ثلاث: رضى وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: ما يحتمل الردء ما يصلح 
السب ما لا يصلح الرد ولا السب الكلام على الأمثلة والأحكام E‏ 


قال السائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفتى: يقع واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط 


النية i EOE‏ 
احتلاف التصحيح في: (برئت من طلاقك) NES O O n‏ 
أنت أطلق من امرأة فلان O O O‏ 
الطلاق عليك E O E‏ 
بعتلك طلاقاك O AS ELLEN O E SSE‏ 
شغت طلاقاك E O O‏ 
الطلاق لك أو عليك OEE a SSE aa‏ 
احتلاف علمائنا في قوله: ( لست لي بامرأة) E ROS E‏ 
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Sa E Sa SE A AN NS Ss الطلاق الثلاث يلحق الصريح والبائن‎ 


طلقها بائنا نم قال لها في عدّتها: نت على حرام» وهو يريد به الطلاق لا يقع عليها 


a a a a e a aa a a SY A i a a a a aE e E a E a E e a a a a e a e ar a a a سی‎ 


طلقها بمال ثم حلعها في العدَة لا يصح e O‏ 


E ROO ED EO O O NR O OE eê المراد هنا بالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح‎ 


لا يلحَّق البائن البائن إذا أمكن جعله إخبارا عن الأوّل» وهنا أبحاث O‏ 
ا س 11 4 ت سے ع 

ااج وري يحتاج وقوع الطلاق به إلى النية او لا؟ SS SE E E‏ 
اربعة طرق عليك مفتوحة SR EE E O ES eS‏ 


A SEDE PLE E ECO الفرق ن وکیل المللاق ورسوله‎ 


قال لها: احتاري فلها أن تطلق في مجلس علمها به ما لم تقم aL‏ 


فوض أمر امراته إلى اجنبي تم قال: عزلتك وجعلته بیدها E E‏ 
لو جعل أمرها بيد صبى لا يعقل أو مجنون» هنا أبحاث SESS O‏ 


قال لها: طلقي نفسك» فقالت: انا طالق» او انا اطلق نفسي لم يقع؛ لاه و عد» جوهرة' 


۹0۸ 


۹۹ 


1-۷ 


TYE 


۳۹4۷4-4۸1 


TAAT 
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من بيان الفرق بين الت وكيل والتمليك E O a‏ 


آفگال اجات الفتح SE A O CDC LO‏ 
في: كيف شئت يقع في الحال رجعية e SN E AOR‏ 


قال: أنت طالق إن كنت تُحبّين الطلاق» ونت طالق إن كنت تبغضين الطلاق» لم تطلق؛ 


لاه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه TT DD‏ 


ET a N a O O حكم الحلف بالطلاق‎ 


لو سبته بتحو قرطبان و سفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق» تنجز» كان كذلك أو 


لاه قي المسالة بقلم صاحب الجد" AI OOS ESSE‏ 


كلمة (كل) لا تقتضي التكرار في فرد واحد NS O O GR O‏ 


إن كانت امرأة غير معينة فلا فرق بين التعليق بأداة الشرط أو بمعتاه وإذا كانت معينة يجب 
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NETE SA E RSE ASS SE ea التروج يعقب الترويج؟‎ 


لو قال: إن تروحت فلانة فهى طالق ثلاثا فتروّجها o‏ 
النقد على لفظة (فتوتين) مكان (فتويين) O O E O ys‏ 
إمكان تصور الب في المستقبل ES N E‏ 
شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها REE N EVOR eae‏ 
لو فتح إن الشرطية وأراد التعليق O E O E O‏ 
علق ب(كلما) فإله ينحل بعد الثلاث فلا يقع إن نکحها بعد زوج آخر aii‏ 


أقامت البينة أنه حلف لا يضربها وأقام البينة أنه حلف لا يضربها من غير ذنب ثبت كلا 


يعي إيفاء حق وهي تنكر فالقول قولها E E E O‏ 


۶ 
م 


ما لا يعلم وجوده إلا منها صدقت في حق نفسها حاصة كالمحبة والحيض E‏ 


L2 


فرق بين المحبّة والحيض» والحكم في المحبّة دائر على إخبارها باللسان ديانة وقضاء e‏ 
صوره ال لشك في الطلاق OO Sa Sa a a E aT a SE SS‏ 


لو تكرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير O‏ 
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۳0A 


EFE 


باطلا لوش 


من يطلق في مرضه فر من إرث امرأته فير عليه قصدها إلى تمام عدتها MS‏ 


لو كان الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض الموت aE E‏ 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض PO OEE IE‏ 
تلاطم البحر ومات من ذلك الموج فهو كالمريض AE ADORNO‏ 


لو آباتها ومات ا السبب في العدة للمدحولة رتفي a A‏ 
بان الیک 
اب : 

لو نظر إلى غير داحل الفرج بشهوة لا يكون مراجحعا E E‏ 


قال الإمام السرحسي في حکم: هذا من ا المسائل» واعترض الحلبى ا لا عجب 


قال الغا هدا تاك فن و الادي O O OE OO O‏ 


الاس ال ل 1 1 ا ff Tle‏ ة 
الح و الهداية وعيرهما: طلق دات حمل قا لم اطا راحم واعترضهم صدر 
الشريعة» لكن انتصر في "البحر" للمشايخ ورد قول الصدر فحقق صاحب "الج" قول 


SS E GS OS O CL صدر الشريعة وأبان نفعه وإتقانه‎ 


ef) 


e 


FY 


E: 


e 


eT 


Te TA=To E 
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في المشكلات: من طلق امرأته قبل الدحول بها لاا فله ن يتزوٴجحها بلا تحليل» أله 


البخحاري بأن المراد ثلاث طلقات متفر قات TEN SCALES SS‏ 
لو كانت صغيرة لا يوطاً مثلها لم يثبت بوطنها حرمة المصاهرة E Rs‏ 
ا ا اوی جلا ا با ي ES a‏ 


إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن مرها بيدها ص بخلاف ما لو بدا الزو ج» والفرق خحفي... ٠٠١۹۱‏ 

اعت ارا رل الل ق ون اة في و كذلك كل الک TST TOT Los‏ 

لو قال الزو ج الأُوّل: كان نكاحي فاسدا فالقول له E‏ 

القول للزوج الأول في حن الفرقة لا في حن المرأة OSES Mo E al‏ 
باب الټلد 

لو اذعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدق قضاء ويصدق ديانة E‏ 


في قوله: أنت عل كالحمار والختزير إن لم يتر الطلافق. هل يكرن بمینا؟ TIONS TDON Sees Aen‏ 


باب الخلح 


إذا خحالعها بعد الخلع يصح» وإذا طلقها بمال بعد الخلع يقع ولا يجب المال e‏ 
طلق الصغيرة بمقابلة إبرائها إياه من المهر يقع الرجعي ولا يسقط المهر UE o a E‏ 
لن 

یا تا 

باب س م 
المحرمة بحرمة المصاهرة للدواعي من دون نكاح لا يكون التشبيه بها شيعا TOE See‏ 
من قال لامرآته: انت عل اة TE, SOO GS‏ 
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لو نوى الحرمة المجردة بقوله: أنت على كأمي TENS MEDC LA O Î‏ 


لو قال: أنت أمي O OS SSR SR‏ 
و ار 

ما شرع بافظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة TEN MEO GA OSS‏ 

وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك TEY NEI OOD‏ 
ابا اجان 

الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد O E O O‏ 

من صريح آلفاظ القذف بالزنا TE‏ 

إذا كان القذف بنفي الولد فطلب اللعان حن الزوج أيضا VS SR‏ 


لا حك مع العفو لترك الطلب لا لصحة العفو ON MGCL ARA‏ 
E DE I CE E FEE‏ 
لیا 
ان العئں 
اا کے مه 
® ® 


إذا وحدت زوجها مجبوبا فرق الحاكم بطلبها لو كانت غير عالمة بحاله قبل النكاح 


وغير راضية به بعد النكاح E‏ 
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لا يتخير أحد الزوجين بعيب الآحر» وقد تكفل في الفتح برد ما استدل به الأئمة الثلائة A a‏ 


لو تزوٴحته على أنه حر أو ابت النسب فبان بخلاف كان لها الخيار TOISAS ai Raed‏ 
ا 1 م 
إا م 

لا عة لو تزوّج امرأًة الغير ودحل بها عالما بذلك OE a‏ 


و البحر'. ١‏ معنی أأوصأد على (زوال)» E‏ لجار LAA NR RD O‏ 


و حوب العدة TATE TSR SNES ESE Î TEE‏ 
أفاد الشارح اعتداد المرأة بفسخ النكاح مطلقا وأورد عليه الشامي بفسخ نكاح الس 

والمهاجرة إليتاء فإه لا عدة على واحدة منهما ONE MENALE‏ 
تعريض صاحب "النهر" على الوزير ابن كمال TENN SOR SS‏ 
سبب حبس الامام السرحسي وطريق إملائه المبسوط E AOS‏ 
عة اَم ولد مات مولاها أو أعتقها إذا لم تكن محرّمة عليه E. a‏ 
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عدة المراهقة التي لم تبلغ بالسن وزاد سنها على التسع E A‏ 


في زوجة المفقود يفتى بقول مالك أنها تعد عة الوفاة بعد مضي أربع سنين من يوم 


المرافعة إلى قاضي الشر ع وتقديره OOTY‏ 
العدة للموت ED O O DD‏ 
الحامل مطلقا ولو من زنا تعتد بالوضم RS O OCS E RSS‏ 
عد "البحر" من أمثلة النكاح الفاسد نكاح المعتدة EAR E A ES‏ 


EEE‏ ذكر الموطوءة بشبهة يغنى عن ذكر المنكوحة فاسدا وقال 


صاحب الجد": لا استغناء O‏ 


المعتدّة إذا وطفت بشبهة تجب عدة أحرى E E O O O‏ 


إذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه E O Dy‏ 


و 


اباتها ثم أقام معها زمانا تنقضي عدتها إن كان مقرا بين الناس بطلاقها من حين التطليق .. 


مبدأً العدة في النكاح الفاسد بعد التفريق أو المتاركة ERE‏ 


تقول: فارقتك» إشعار صاحب الخد“ على سهو من 'البحر' في عبار س E‏ 


2 


نظر في أن المتا ركة بعد الدحول لا تصح إلا بحضرة الآحر أو هذا الحكم يعم إنكار النكاح مطلقا.. 


کلام علی البحر" في جز مه هنا ا التزوج وعدم وجوب عة المتار كة دیانة للد 
غ ا ا O SD E A‏ 


E‏ لے 2 لا اي 
لو قدرت العدة بالحيض فاقلها لحرة ستول يو ما eae a A SSS e‏ 


TETER 


TIO 


NS 


RESEN: 


ERT 


E 


1۲1 
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نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وحب عليه مهر تام وعليها عدَة مبتدأة a RES‏ 


وقول زفر: لا عة عليها فتحل للأزواج» أبطله المصنف ونقل في عبارته كلام 


4 
* 3 1 
8ھ 


الكرحي رحمهما الله تعالى E eh E‏ 


لا عة لو تزرّج امرأة الغير أو معتدته ودحل بها عالما بذلك e‏ 


لا يزم أن يصلها خبر الطلاق من نة SE O E‏ 


اللام للعهد في قوله: (بالثوب) O O‏ 


خحططية معتدة الوفاة حرام و يجوز التعريض E TEVE ODE OE TENGEN SS‏ 
لو كان معتدة الموت كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج EY‏ 
مات وهی زائرة في غير مسكنها عادت إليه فورا O‏ 


النظر في لفظة: (استرت) آهي (استترت) EO O EO‏ 


اباتها أو مات عنها في سفر ولیس بينها وبين مصرها مدة سفر رجعت ET‏ 
وإن كانت مدّة السفر من كل جانب وهي في محل صالح للاقامة تعتد نمه 9 


فصل نبور الس 


إن ولدت معتدّة الرحعى لأكثر من سنتين يشت نسب ولدها ما لم تقر مضي العدّة فإن 


أقرٌت به فکالر جعی» وإك ولدت لتمام سنتين لا يثبت النسب إلا بدعوته TET‏ 


FITA 


E 


TITS 


TFS 


TIT 


IS 


و 


IPY 


TTY 


TIT 
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الصغيرة قرت بمضى العدّة بعد أربعة أشهر وعشرا فولدت لستّة أشهر لا يثبت 


ولدت فقالت: نکحتنی منڏ نصف حول» وادعیى الأقل فالقول لھا E OS‏ 


إن نکحتھا فھی طالق» فنكحها فولدت لنصف حول نكحها لزمه نسبه» و بحث فيه الكمال 


TENT TEN 


N E eh O E 


زوج أمته من عبده فجاءت بولد» فادّعاه المولى لم يثبت نسبه A‏ 
غاب عن امرأته فتزوجحت بآخر وولدت أولادا ثم جاء الزوج الأول فالأولاد لمن؟ TS Tsk‏ 
صور أحكام لمعتدة بائن وموت تروّحت فولدت O N A E‏ 


إدا و حب الإرضاع على الام لا أجرة لها TT PTY‏ 


وما رأى فيه الشامى من المخالفة دفعه صاحب "الج" تستحق الحاضنة أجرة الحضانة 


e i‏ ا ٤‏ ا 7 ر ِ ۶ ا 
إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته» هنا بحث للمصئف 
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إذا انتهت الحضانة ولم يوجد للولد عصبة ولا وصي فمن يربيه؟ E‏ 


والأم والجدة أحقٌ با لصغيرة حتى تبلغ في ظاهر الرواية 
لروم نفقة الزوجة الصغيرة إذا أمسكها في بيتها 


إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها اتفاقا 


کل محبوس لمنفعة غیره یلزمه نفقته كمفت وفاض ووصي eS‏ 
نفقة المشتهاة تلزمه مطلقا 


‘een eCcCectVOeOGenOoOnnmoCGeomes 


‘©“n“nnoecnenrtOoeonCebcCGGenOnOeOCGCGeonneCcenrtOonontvtoeonoc o + 


asan asas as 


ouuacuuadb6cbeouaabcêobaûd ês 


wene oeonnOonGGGoG ® 


“unueuuuu6uubeouuasocobaas 


unewauano®cuQienacQeêta 


aQunuuuauuu6cnbeouubcobcaaks 


wene noeonnmoenonoes ® 


“nuance sobak ê 


TE 


PTeA-1.۹ 


حد اليسار والإعسار هي نفقة الزوجحة TINE E E O Na‏ 
مرضت في بيت الزو ج فلها النفقة TEN MSAD SE RS‏ 
ممن لا نفقة لها المرتدة ESE O O O‏ 
عادت إلى بيت الزو ج بعد ما سافر حرجت عن النشوز n i TTT‏ 
E O O o AY‏ 
جحاءت القابلة بلا استفجار فأجرتها على الزو ج أو الزوجة؟ OS PT RSG‏ 


www.dawateislamıI.net 


لا تفريق لعجزه عن النفقة ولا لعدم إيفائه حقها ولو موسرا O N‏ 
كيف يمكن للقاضي الحنفي أن يفرق بإعسار الزوج؟ E e‏ 
التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي إذا شهدت بينة بإعساره الآن PTY cs‏ 

في "الفتح ": آنه يمكن الفسخ O E‏ 

معتى استدانتها على الزو ج: الشراء بالنسيثة او لاستقرا E emel‏ 

إن لم يأمر القاضي بالاستدانة عليه فالدائن يرجع على الزوجة وهي على الزوج POST aS‏ 
لا تسقط النفقة بالطلاق N maie a sess‏ 
بون بين بين ما نقله المقدسي عن الجواهر وبين ماهو نص الجواهر E aa‏ 

لا تسقط النفقة بالطلاق البائن أيضا E O‏ 
رافعت إلى القاضي اه يضربني ويؤڏيني TT TT SS A‏ 
لا منع من دخول الأبوين في كل جمعة ودخول غيرهما من المحارم في كل سنة 

ويمنعهم من المكث والقرار عندها ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة EET aaa‏ 
له منعها من الحمام إلا النفساي وإن جاز بلا تزيّن وكشف عورة لأحد E TOU SES‏ 
هل يجب على الحرٌ لطفله الفقير ثمن الأدوية وأجرة الطبيب؟ الجواب من صاحب "الج"  ..‏ ۳۲۳۸ 
النفقة في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية وفي حق الزوجة معاوضة عن الاحتباس .. ۳۹ 
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وجوب نفقة الأصول على الموسر واختلاف الأقوال والترجيح في حد اليسار e‏ 


۾ جوب النفقة لکل دي رحم محرم عاجز عن اکت وهنا اعتراضات وجوابات 
اال الاه الشامى بسطها على البحر" وحاشتيه 'منحة الخالق لک اف 


٣‏ لكب 


حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل O‏ 
وقال: قل: الله فقال مثله» نم قال: تين يوم الجمعة فقال الرجحل مثلّه فلم يأت لا يحّث.... 
الفعل المجرّد المؤكد ال رف نکن قتا شا EMER ESS‏ 
علي عهذ الله وعهذ الرسول لا أفعل كذا لا يصح E EE‏ 
اليمين بغير الله تعالى مشرو ع وهو تعليق الجزاء بالشرط E‏ 
حكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف به O E‏ 
عمر بن نجيم ظن أن الأكثرين على تجويز الحلف بغيره تعالى مطلقا a‏ 
التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمْل أو المنع مع حصول الويقة o‏ 


کات السلف بالطلاق سظ ر را O‏ 


ETT OTE TETER ETT TECO TT ET TTT TET TTT ETE شيء منها‎ E رد المحتار‎ 


5 


TToYT 


e 


AEE 


°٦ 


TTA 


TYToeA 


0۹ 


0 


11۰ 


ER 
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الاش عرف لفط دال على الدات والضنة عا e‏ 


کل اسم لا یسمی به غیره تعالی» کالله والرحمن فهو یمین» وما یسمی به غیره فإن آراد 


الي كان ا ا O‏ 
القسّم بغيره تعالى لا يجوزء نعم إذا نوى غيره صدّق ديانة فلم ينعقد يمينا oy‏ 


ا 


والنهي عن الحلف بغيره تعالى محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق ey‏ 


ٍ ا کے ےل ا سل ي عب 2 
نية العدم SEES EE ONS OSA ORA SR LOA SKS RSE‏ 
قال: والرحمن لا أفعل کذا وأراد ره سوره الرحمن رو ی ر کون میا EET‏ 
تعتبر النية والعرف في الاسم المشترك E N E E‏ 


۾ ر 34 


المراد بالصفة اسم المعتى الذي لا يتضمُن ذاتا ولا يحمل عليها بهْرّ ُو كالعرَة N‏ 


الحلف بالأسماء لا يتقيْد بالعرف E O IIS‏ 
الأيمان مبنية على العف والعادة فما تُعورف الحلف به فيمين وما لا فلا E‏ 


الیمین ما یکون باسم من أُسماء الله أو بالصفات ما كان متعارفا كان يمينا 
التعارف إنما يعتبر فى الصفات المشتركة لا فى غيرها DE ASAS‏ 


حلف ال ف أو وصح يده عليه وقال: وش هذا فهو پس ولا س في هذا 


الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف e‏ 
الحلف بغير الله تعالى لا يكون حلفا وإن تعورف E E OTE‏ 
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TVS 


TT 


TYA 


A 


TY 


EET 


o 


FT 


TYA 


TTA 


۳۲۸0٥ 


A i 


SE: 


Y4 


ee ee SDS NEI EES SOTO SSS Deas RS تتعدد الكفارة لتعدد اليمين‎ 


لا يقسم بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى» كرحمته وعلمه ورضائه 
الحلف بالأسماء حلف مطلقا ولا كذلك الصّفات O‏ 
لو قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي a‏ 
على عهد الله أي: يمینه ومعتی یمین الله تعالى: ما حلف الله تعالى به Ey‏ 
و ف O‏ 
لفظ: "أشهد" O O O O O o‏ 
ا ا O O‏ 
رغلى تن آ وغهد و إن لم يضقن إلى اله الى إداعلفه برط o‏ 
قال: على نذر اللّه» أو يمين اللّه» أو عهد الله أو ذمة الله O E OO‏ 


هل يکفر بقوله: الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم فعل كذا كاذبا؟ وقال الشمُني: 
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E 


Bh 


T1 


ETT 


وأمانة الله يمي حلافا للطحاوي E‏ 


وإن فعله فعليه عضبّه أو سحطه أو لعنة الله أو هو زان لا يكون قسما EES ag‏ 
إن وطئتك وطفت أمّي فلا شيء عليه O‏ 
لا ها الله اا ا ت E E O O O‏ 
قولهم لطعام هو عليه کالخنزير يحرم TINS caicacscrecivRieeEa niska tece‏ 


لط كن امور ف فاه تقو لاا كاد مى خم وة ال غر رة لا o٦‏ 


من شرط النّذر أن لا يكون فرضا والقرآن كلما قرئ لا يقع إلا فرضا Feq sss:‏ 

سے او 0 َ 8 1 م 2 ص م ص 

بار الین نی چول ال نکی ایا ن ارون رکو 

باب سار ن تيان اون ووذ لن 
لو نحلف لا يشريه بعشرة حتت ياح عش ولو حلف اباتع لي يحت به NY. ea‏ 
لو حلّف لعّريمه أن لا يحرج إلا يإذنه» فاه يقيّد بحال قيام الدين TE‏ 
یحکم على کل شخص بعرفه ن له اصطلاح حاص لا يشا رکه فيه غیره E‏ 
الباب الحد الفاصل بين داحل الدار وخارجها O RRC‏ 
الواقف بالعتبة الخحارجة لا يقال له: دحل الدار E O E‏ 
كلما حرحت فقد أذنت لك سقط إذه» ولو نهاها بعد ذلك صح E. eê‏ 
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في عرفنا فيحتث بالفيل لا بالحمار OE EE‏ 


SINISE 


ما الحروج إلا الحركة من داحل إلى حار ج» فإن استمرت تلاا كانت سفرا e‏ 
کل افر خن O O O‏ 
إطلاق الجماع على الجماع في ما دون الفرح مجار عرف“ e‏ 


الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفا NONSOPASOROSEEKEDERAR‏ 


كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصور فمعناه ممكنُ yy‏ 
o ONE ODN NR E‏ 
ا إلا أن يقدم» أو إل ان يأُذْن ادن باط الجن بموت فلان RET‏ 
الحياة ا ال ع N O O a‏ 


فإن العرف يخحصص ذلك بحال قيام الدين قبل الإيفاء» "شامى ' a‏ 


من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واحتشى عليه من الشكاية 


2 84 یر ښّ 
یسقط الیمین؛ لاه مقید» 'شامی' O E‏ 


EEE a a E E J 


بالمصالحة وتذهب بلا حنث ولا كفارةء ولا أظرٌ يقول به أحد "الج" E‏ 
صلاله. ٤‏ ٤رر‏ رع ¢ 
وقال 5: ((ما ادري اعزير نبي آم لا؟)) eR EAS RSS SES‏ 
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TYTVT 


TYE 


TYTYY 


TEVA 


۷۹ 


۸۰ 


TTAY 


TAT 


TTA 


TEA 


E 


بارا لین ا الکو الاد ورا 
لا يتزواج» الظاهر؛ ابه لا يزوج من الترويج e O‏ 
بان الین لضن قت رۈن 


كل امرأة أتروّجها بغير إذنك فطالق» فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثاء ثم تزواج بغير 
ادنا طلقت؛ لاله لم تتقید يمينه ببقاء النكاح N NO BET‏ 


كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا فأحارَ نكاحَ فضولي بالفعل 1 


کار لیر 


من نشا في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار آهل الحرب المعتقدين حرمته ثم 


دحل دارناء فاته إذا زی يح ولا يقبل اعتذاره بالجهل» "شام" ey‏ 

تبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له» أقول: مسامحة شديدة في التعبير e‏ 

E E E E E DTS اتيك وضع للحماع بلسان الْعرّب‎ 

إن كان منكرا حين أقيمت البينة على إقراره فقد رحَع O‏ 
ککازلیھاد 

الوجوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج E‏ 


r £ 


كل شيء أمتع منه المسلم» فإنى أمتع منه المشرك إلا الحمرَ والخنرير O‏ 


بَا اطلغ مومت 


لا یفادی بنساء المشر كين ROE OTE‏ 
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ih 


۹۷ 


TETEAA 


E 


te1 


tor 


فلن استنمان‌الکاف 


يجوز بالعقود الفاسدة أحذ الأموال المباحة دون المحظورة E‏ 


أحکام الله تعالى لا تخحتص بأرض دون ارض» وإلا لجاز الربا بين مسلمين دحلا دار 


الحرب 0 حر مته إجماعا E ROE EDETE OE, EE SERONT A LES A OO OS‏ 
ودار الإإسلام دار إجراء الأحكاب ومال الحربى مباح ممللقا في الارن LD‏ 
القاضي يصير قاضا بتراضي المسلمين ® soeenensnnneenanesnnnvnennennnnennennneesnnnesnnnen‏ 


دار الإسلام تصير دار حر ب ناد امام بشر اط ثلاث OE TE BLE E A ARA ELO LE Aa Nê‏ 


دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها E‏ 


المرتد لا يسترق ولا توضع عليه الجزية ES E‏ 
⁄ ۸4 ۱ 
الجزية إنما شرعها عقوبة لا رضاء بكفرهم والعياذ بالله تعالى ERS‏ 


'الجامع الصغير ' آخر تصانيف الإمام محمد E O‏ 
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Tico 


E 


TEVE 


io 


EVN 


EN 


TENANT 


T۹. 


لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره ... 


فرعون مخاد في النار SE O E E‏ 
وبر مسلم: ((أبي وأبوك في الناں)) کان قبل غ e SLRS aê‏ 


كان ابن العربي كاملا في العلوم الشرعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم 


قال: ما سمعنا باحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه الشيخ DSTO‏ 


قال شيخ النووي: الذي عندنا اه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظنٌ بأحد من أولياء 


a .‏ ر 
لا يشترط في الملحد إضمار الكفر REESE SSE E ERE‏ 


عدم التصديق مع اذعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي جعلهم في حكم 


oy i le EE 


المرتدّة ولو صغيرة أو خحنشى تحبس أبداء ولا تجالس ولا تژاکل» حتی تسلم» ولا تقتل› 


وهو العلة فإتها ثبقى ولا تفتى» وقد شملت المرتد فى أعصارنا TT‏ 
إن لحقت بدار الحرب كان لروجها أن يترو ج أحتها قبل أل تنقضى عد ET‏ 


وله ولد بين مرتد وكافرة يجعل مرتدا. وكذا إن ولد بين كافر ومرتدة ERs reis‏ 
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o1 


ہہ سق 
و 


علي رضي الله عنه رجز يوم خحيبر: ((آنا الذي سمتني أمي حيدره... إل) OE‏ 


.د 
ص 


ابابا 


من قال بعينية الصفات كالمعتزلة فكفره مختلف فيه» فيجب عليه التوبة وتجديد التكاح 


الرفع حين عدم الأمن على اللقطة واجبُ O O O EY‏ 


قال: من أحذ اللقطة فهى له» فأحذها الآحذ بعد ما علم ذلك E‏ 


يحل للغني الانتفاع باللقطة بطريق القرض NAAR ELE MADE CEE CA‏ 


وجد لقطة وعرفها ولم ير ربهاء فانتفع بها لفقره نم أيسر يجب عليه أن يتصق بمثله» 


"در "» المختار آنه لا يلرمه A N DCRR a‏ 
حط وحد في الماءء إن له قيمة فلقطةء وإلا فحلال لآحذه كسائر المباحات e‏ 
المي عادة لا يكون مجموعا في مكان بحيث ببلغ القيمة هو الغالب o‏ 
ا بر غا تعر جوا البا حول كتلك الجر O‏ 
ا که وال م عاو ق EOE O TT‏ 
اح الأجود وترك الأذون دلیل الرضاء اقول في الدلالة ضعف اهر OTT ONSET‏ 


فقوب 
9 8 


الاحتلاف في نفس القضاء على الغائب» وقيل E e a‏ 
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o4 


Too 


| 


o4 


FoeTA 


oY 


ToT 


Toro 


TATA 


o۹ 


TO £ ° 


الإفتاء دهت مالك في زو جحة المفمَّود ESS E a a NERE‏ 


لا يعدل عن الدراية ما وافقتها رواية» والعبرة في الأحكام بالغالب دون النادر» ومن ألفاظ 


SE E A E E الفتوى: (أحوط)» (أقيس)› (عليه الفتوی)‎ 


إن عاد زوجها حيّا بعد مضي الْمدّة فهو أحق بها E‏ 


سے یں 4 
سے ر 
2 


شر كة الورة في عروض التركة قبل القسمة صحيحة ET‏ 
صحت بعرض إن باع كل منهما نصف عرضه بتصف عرض الأحر E‏ 


قال اشت : ese SE O a ad‏ 
قاں: اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا a aS‏ 
حدٌ شر كة العنان: يشتَّر كان في عُموم التحارات ولا يّذكران الكفالة e‏ 


OE SR A DE المعهود عرفا كالمشروط لفظا‎ 


الشركة تبطل بهلاك المال قبل الشراء O‏ 


مفاوض وهب لرجل لا تجوزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له نصف الهبة 


د 1 اه | 1 1 
الو عظ لجمع المال N:‏ النصار ى و ضلال esla i‏ 


EISELE 


لکت کله لدت ان کان الا فى الها ل معا له عا" E‏ 
المدار على ثبوت كون الآحّر مُعينا له في عياله O‏ 
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ans adunassés 


anus adanasss 


eon onoc sew» 


naran anrse 


Tot! 


Toft 


o4٦ 


Toor 


Too 


ooo 


۳0٦ 


۳۱ 


E 


“oY 


ToeAY 


ToeA 


ToAY 


حيث لا قاضى فيجحب أن يكون فتوى العام قائما مقام حكم القاضى a‏ 


لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز؛ لأنه ليس بقربة Ca DAE SSNS SSE Ah EEN a‏ 
الا اک ع وصية حكما في القصر على الثلث r‏ 


الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وقف أي: في حكم الوصية E‏ 


وقف المرتد موقوف فإن أسلم صح وإن هلك على ردته بطلء والبتات إتّما هو شرط النفاذ 


المشترى شراء فاسدا إذا جحعَلها مسجدا ولم يبن فيه لم يصر مسجدا بلا حلاف» وإذا بى 


و جعلها صار مسجدا عند الإمام عحلافا لما SO O E‏ 
الأرحح في اة الاة عدم اللاك فادن /. فرق بین الأرض والدار a A‏ 


أن يكون الوقف قربة في ذاته O‏ 


شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم والمرتدة في حكم الذمي Ae‏ 


2 
مه 


أن يكون قربة في ذاته معلوماء ليس معناه قربة مقصودة لذاتها O‏ 
ارقن (ا :رفت )4 (إن: كلنت) tolan SESE es as‏ 
الموت كائن لا محالةء والمراد بالكائن معلوم الوجحود لا الموجود في الحال A‏ 


تعليق:الوقف إلى ما بعد الحوت حا SS‏ 
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۹ 


۳4۹ 


To 


ا 


a 


Too 


BE 


N 


1.۷ 


TTA 


۳۹ 


TES 


E EE 


المضاف إلى ما بعد الموت باطل أي: يبطل وقفیته وإنما يكون وصية E‏ 


Rw E OR SST GEDE sS OSS SS e المعين: ما یحتمل الانقطا ع‎ 


a ا للفقراء وإن لم يصرّح بالتأبيد‎ SSN E 
E yy إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء‎ 
e SN NEES 
O الحاحة تعب الدنيوية والدينية‎ 


في التعليق بالموت ل يزول ملکه ال آنه ازم بالإإجماع» ولكن عنده تکون رقبتها ملکا 


کی دی کا الیو o‏ 


الموت في المعلق من موجحبات اللزوم لا من مزيلات الملك عتدذه SSO ESAS‏ 


الوقف لا يقبل التعليق بالحط والوقف بمنزلة التمليك من الموقوف عليه» والتمليكاث 


غير الوصية لا تعلق بالخطر O‏ 
5 ۴ ر س 
والوقف بعد الموت و صية» والوصية يصح الرجوع عنها SER‏ 


الوقف لا يعود إلى الوّرثة أبدا وإن كان في حكم الوصية وانقرض الموقوف عليهم المعيّنون .. 


التصريح بالصدَّقة تصريح بالتأبيد وحده لا دحل فيه للفظ (الوقف) E‏ 
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E 


A 


TAN 


A 


N 


E Ê 


1 


I 


E i 


AT 


الد ع د عا مةك إلى عل المالك عند الراب ees‏ 


وقف مضاف إلى بعد الموت وصية حكما حتى جاز له الرجوع في حياته o‏ 
المراد أن يأذن للناس بيّة جعله مسجدا كأن يقول: أذنت لكم أن تصلوا في هذه 


الأرض أو صلروا فيها... إلخ» والتوقيت يناي التابيد CORSA EOS EN‏ 


وقف البتاء -إذا كان في أرض موقوفة على ما عيْن له البناء- جائ إجماعا e‏ 
و ا ا 8 س 
a a aa a as SS EEG SE CS‏ 


و 4 ا كو ا 4 
السرداب المكان الضيق يدحل فيه» والجمع: سراديب O‏ 


لو حرب ما حوله واستغنی عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني أبدا به يفتّى» وعاد إلى 


اللاف أي: ملاٹ البانى أو ورنته زل nsan ads ea SE a E‏ 
حاصل تلك الرواية النادرة عن الثاني زوال المسجدية مع بقاء الوقفية e‏ 


للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أهل الصلاح 


من أهل المحلة إن كان الواقف متّحدا؛ لأن غرضه إحياء وقفه E‏ 


إذا انحَد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عايه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل 


الوقف الأخر إليه» و إن احتلف أحدهما فلا E EE‏ 


2 


الجواز تبعا لا يتوقف على كون المنقول في نفسه من توابع العقار كالبناء E‏ 
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FE 
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۳A1 


EAE 


TIA 


TAT 


es 


لكن في إلحاق الدر اهم والدنانير بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي متا لا بقع بها مع 
بقاء عينها على ملك الواقف» والتأبيد معّى شرط بالاتفاق O E OR E E‏ 


وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم» شامي ASSL ECD TELES‏ 
الاج الخاص ا لم يعمل لعدح التمكن لہ اتن الأجر AES DSS SS‏ 


ولیس من لازم جحوازه دحول الكافر ار اتحاذه Ll‏ ا Fen EVEN OS‏ 


الطريق لما ضاق على المارة والكافر أيضا محتاج إليه تبع للمسلم» وكم من شيء يثبت 


لا تجوز الصلاة» صوابه: إساقط (لا) RA E‏ 


المسجد كله أو أكثره وكذا بعضه الذي يتعطل بانفصاله طريقا حرام أو كبيرة قولا واحداء 


ا 2 
آما حعل شيء قليل منه طريقا وجهان: RE E‏ 


عَم الاشتراط للصحّة لا يستلزم عدم اشتراطه للحل E O E,‏ 


بغر آل بشترط آنآ یکوت الاسدال بالا خش EO E‏ 
الوقف مهما أمكن الانتفا ع به لم يجز استبداله إلا بالشرط yy‏ 


وقف البناء من عير و قف الأصل› 'شامی '» اقول لهذه العبارة Oy Hs E‏ 


وقف البناء على ارض موقو فة 5 يصح اصاا وان کا الوقف على جحهة ۾ قف الارض 


بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعا A O O‏ 
إن غرسها في أرض غير موقوفة لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض 
بحکہ الاتصال ETE TET TET ETEETET TTI TET TTT TEU TET TTT ETT TET TT TET TTT TTT‏ 
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TVNIE 


V1: 


V1. 


VTE 


Ay 


TVIA 


TV 
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FV 


TNE 


N 


إذا لم يصح القضاء بالمرجو ع في المذهب كيف يصح بتقليد مذهب آحر؟ E‏ 


لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام» والموقوف لا حكم له ولا يفيد شيئا من 


ثمَراته» فلا يحل الوطء ولا دواعيه في النكاح الموقوف E‏ 
ترغات المر قك عل اس ترسف قات الصحيح 1 
برغات المرتد عند محمد كبرغات المريض WN MONA OE‏ 
يصح وقف المرتدة؛ لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حح أو عمرة E as‏ 


إذا صارت من أهل البدع E ET TT‏ 


الإسلام» فينبغي أن يجوز وقفها على الحج؛ لاه قربة عندنا وعندها EE‏ 
من ضابطة تصرفات المرتد: أن ما كان مبادلة مالية أو تبرٌعا توقف عند الإمام Ne. alec‏ 
أقام المدعي البينة أن زیدا وقفها عليه لا ي س دل ا و يدت الة EE BGN‏ 
الشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع O LR TS a‏ 
اأعى على ذي يد يتصرف بالملك أي: ولم يطل زمانه I A‏ 


Sa ET 
N MEN صلة الرّحم لا ب بيخ عفرل‎ 


إن بقي في المصر غير مشتغل بالعلم عزل» وإن حرج لغير سفر واقام أكثر من نلادة 


N SSO O O SS ا ولا لعو عن‎ 
Î aeRO ES E السافر: المسافر لا فعل له‎ 
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ا بدا له فأراد أن يوی رجلا من المبتدعين لم يكن له a‏ 
التفويض عزل نفسه بنفسه» وذا لا يصع إلا إذا كان اون غاا E‏ 
الفراغ مع التقرير عزل لا تفويض فيص A O PROT N ETE‏ 
لا يجوز العزل نفسه بنفسه N ES E O‏ 


للواقف عزل الناظر مطلقاء به يفّى. ولم ار حكم عله لمدرّس وإمام وَلاأَهُما e‏ 
حاز الرجحوع أن لو كان غيره أصلح» وكذا إذا كان يتهاون في أمره e‏ 
لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيئ مكانه لم يصح الوقف» "شامي" TEES‏ 
إذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط MELO‏ 
a EN SEE‏ 


newe 


oes 


nasa 


Qa“ 


الحديث» ويدحل الحنفى إذا كان في طابه» والمعتى أن المدار الطلب N‏ 


Qa“ 


ت ¢ n‏ : ص * ° i Mm‏ 
جاز الرجو ع عن الموقوف عليه المشروط كالمۇذن والإمام والمعلم وإن کانوا أصلح ... 


عاق قن الاد 


يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب SEDER AE‏ 


سکوت البکر عند استغمار الولي قبل التزويج وبعده رضا هذا لو زوُجها الولي a‏ 
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TVA 


TA‘Y 


TAI 


A1 


A11 


FANT 


A11 


A1۸ 


A 


ONE I TD فھرس الأحاديث‎ 
O A O E I هرس الأعلام‎ 
N N DD O فهھرس الكتب‎ 
E O O O O فهرس البلاد‎ 
GS O SC فهرس الموضوعات‎ 
GS O O O O O E فهرس المطالب‎ 
E E O DG o e فهرس الفهارس‎ 
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